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 بسم الله الرحمن الرحیم

  « الهدایة»  أنزل علینا   أسس الفروع علی الأصول، و رتب المنقول علی المعقول، و    الحمدلله الذي

أصل    أبی البتولو السلام علی الرسول  بالولایة و أنعمنا بـ»العُدة« للوصول إلی»الزبدة«. ثم الصلاة  

الرسول    ، فخروصیِّه عقل العقول و علی    الی »حقائق الأصول«  «الوصولتهذیب  الأصول المبعوث لـ»

 ـ  خیر ل القواعد»»المعارج«  »النتائج«   « تمهید  إلی »معالم    و علی   .المقبول  و تحصیل  الهداة  الأئمة 

 .   »الوافیة« لأرباب التحصیل و الحصول  بـ »المقالات« و »المفاتیح«الدین« 

النبویة و »الفرائد« المرتضویة و »القلائد«    « بحر الفوائد»أمَّا بعد أنَّ إستخراج »قوانین« الإلهیة من  

و لقد بذل علماؤنا السابقون و سلفنا الصالحون رضوان  الولویة هو الإجتهاد في »الفصول« الشرعیة.  

و لایبلغ طالبه مرتبته  الله علیهم أجمعین في تحقیق مباحثه جهدهم و أكثروا في تنقیح مسائله كدهم  

 في ضوء »مصباح الأصول« الأنیقة.   إلّا بقرائة »الکفایة« الدقیقة و التدبر في »نهایة الدرایة« العمیقة

 عفا الله إلی رحمة ربه الجلیل علی بن خلیل    المحتاج   یقول أقلّ الخلیقة بل اللاشي في الحقیقة:   ثم

التوفیقات الإلهي على الحضور في محفل أستا،  عنهماتعالی   نا الربّاني، و أبینا  ذلمّا ساعدني سواعد 

اغتنمت من أثناء التحصیل فرصا، و ألتقط  جعلني اللّه فداه،  جامع المعقول و حاوي المنقولالروحاني  

في اقتباس ما استفدنا عنه دام ظلّه من  « و بذلت الجد و الجهد  مطارح الأنظار»الفكر من    « فرائد»

ـ مع إعترافي بأنّه بحر  التوفیق و التسهیل لتألیف هذا التقریرحیث كان من فضل الله علینا  . فالآثار

أبتهل إلی الله سبحانه  ـ  الشریف    یمکن أن یکون مثلي مقررا لبحثهلا  و  ،مل زاخر، بطل العلم و الع 

و موجباً لثوابه الجسیم و أن یغفر لعبده الفقیر ما قصر فیه من إجتهاد  أن یجعله خالصا لوجهه الكریم  

 نَّه هو الغفور الرحیم.  إأو وقع له من خلل في إیراد، 

 هذا الذي بین یدیك هو ما استفدته من بحثه الشریف، و تلقّیته من دروسه العالیة حسبما أدّى ف

و قد بذلت الجهد في تقریر المطالب بعبارات قریبة إلى الطباع، و    إلیه فهمي القاصر و نظري الفاتر،

و مع ذلك فالقصور في بیان بعض    كلمات مقبولة عند السماع، من غیر إیجاز مخل و لا إطناب ممل

المرجوّ ممنّ  ف  المطالب و توضیحه لو كان، فإنّما هو مسببّ عن قصور الباع، و عدم سعة الاطّلاع،

 یقف علی هذا التقریر و یری فیه خطاء أو خللاً أن یصلحه و ینبه علیه و یوضحه  

   حائزا بذلک منّي شکراً جمیلاً و من الله تعالی أجراً عظیماً جزیلاً.

 من الهجرة النبویة. 1448فرغت من تسویده في التاسع عشر من شهر ربیع الأول سنة 
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اسأل اللّه عزّ و جل ان یمتعنا و الامة الاسلامیة بدوام عمره و ان یوفقنا لطبع بقیة ما احفظنا و استفدنا  

 من محضر الاستاذ دام ظلّه و من اللّه التوفیق و علیه التكلان. 

 علي النعمتي 

   قم المقدسة
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 الإهداء  

 إلی...  

الساخطة   ،ن یالغاضب بغضبها احکم الحاکم ، نی برضاها اجود الاجود یالراض  ̂  ن یالائمة الطاهر ام

بضعة الرسول   ن، ی النازلة في حقها آیات القرآن المب، نیاعداء الد  همایو ابنت ش یقر  یصنم  ی عل

الائمة   یعل   یحجة الله الکبر  ن، ی لدا  عسوبیالمدافعة عن ولایة   ن،یرالمؤمنیزوجة امو  الامین

 افضل صلوات المصلین.  همیالصادقین عل
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   المبحث الثامن: الإجزاء 

هذه المسألة من المسائل المهمّة، و یتفرعّ علیها فوائد كثیرة مهمةّ نافعة، فلا بدّ من تنقیح مجراها و  

 و قبل الخوض في صلب البحث لابد من الإشارة إلی نقاط: . تبیین مغزاها 

 : النقطة الأولی: مصادیق بحث الإجزاء

 :1 ـالبحث  قیالبحث عما توهم من مصاد  أتي یو س ـ  أنَّ للبحث ثلاث مصادیق

 المصداق الأول: إجزاء أمر الإضطراري عن الأمر الإختیاري:

أنَّ بعض المرکبات الإعتباریة و الواجبات الشرعیة اذا تعذر بعض أجزائه أو شرائطه لم یسقط الواجب 

 الإضطراري.  ینتقل إلی بدله بل ـ کالوضوء بالنسبة إلی الصلاة ـ  

إذا  و هذا القسم ـ أی المأموربه بالأمر الضطراري ـ لاإشکال في أنَّه ذات صلة ببحث الإجزاء. فمثلاً  

یتعذّر القیام أمر المولى بالصلاة و قال: »صلِّ عن قیام«، فهذا الأمر یسمىّ بالأمر الاختیاري، و قد  

في بعض الأحیان نتیجة العجز التكویني أو الإكراه من قبل الغیر، فیأمره الشارع في مثل هذه الحالة  

بالصلاة عن جلوس، و یسمّى هذا الأمر بالأمر الاضطراري في قبال الأمر الاختیاري. و السؤال: هل  

عند الإتیان بالأمر   یجزي الأمر الاضطراري عن الأمر الاختیاري بحیث یسقط الاختیاري

و   لو تجددّت له القدرة على القیام قبل خروج الوقت، أو القضاء   الاضطراري و لا تجب علیه الإعادة

 في حالة ارتفاع العجز؟ أو القضاء و من ثم یجب علیه الإعادة ،أم لا یجزي  القضاء بعد خروج الوقت

لو صلّى المكلفّ مع التیمّم في أوّل الوقت نتیجة عدم الماء أو التضرّر من استعماله  و مثال آخر و هو  

 
أن ترك المأمور به حسب الدلیل   ثم إنَّ بعض سادة الأجلاء ذهب إلی أنَّ مباحث هذه المسألة أربعة و رابعها هي: ».  1

الظاهري، هل یورث الإجزاء، أي سقوط القضاء خارج الوقت، أم لا؟ مثلا: لو أدى نظر المجتهد إلى جواز ترك صلاة 
الكسوف، و استند إلیه المقلد  فتركها، ثم قلد الآخر، و قال بوجوب القضاء، فهل علیه ذلك، أم هو مثل ترك جزء 

  الدلیل،  لأجل  ظرفه،   في  الزكاة  و  الخمس  إعطاء   ترك  إذا   هكذا  و  ؟فتواه في عدم لزوم الإعادة  المأمور به مستندا إلى
 التخلف  عند  القضاء   و  الإعادة  وجوب  لعدم  المقتضي  الدلیل:  فبالجملة.  مثلا  المقلد  رأي  تبدل  سنوات   مضي   بعد  ثم

«، تحریرات في ل، كما یأتي من غیر فرق.الك عن التخلف عند ذلك یقتضي بعینه  هو الشرائط،  و الأجزاء  إلى بالنسبة
 . و الظاهر لیس هذه قسماً في مقابل سائر الأقسام و قد تعرض الأصحاب لحکمها. )المقرِّر( 265:  2الأصول، 
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ثمّ وجد الماء و ارتفع العذر قبل خروج الوقت، فهل تجزي الصلاة بالطهارة الترابیة عن الصلاة  

 ؟بالطهارة المائیة 

و بعض الواجبات ـ کالصائم المتعذر في بعض آنات الیوم ـ لیس کذلک بمعنی أنَّه اذا تعذر بعض  

   أجزائه و شرائطه یسقط الواجب رأساً، لأنَّه لیس له بدل حتی یرجع الیه.  

 : إجزاء المأمور به الظاهري عن المأمور به الواقعي المصداق الثاني: 

عن الإتیان بالمأموربه بالأمر الواقعي بعد كشف    الإتیان بالمأموربه بالأمر الظاهري هل یكون مجزیاً

و المراد من الأمر الظاهري هنا ما یعم مفاد الأصول و الأمارات  الخلاف و رفع الجهل، أم لا؟ 

 الظنیة.  

ه  هل علی طهارة أم لا؟ و أستصحب یقینه السابق بأنَّل الوقت  وَّ أشک في إذا فمثلاً أنَّ المکلف  

کان علی طهارة و صلی مع الطهارة الظاهریة ثم بان خلافه في الوقت أو في خارج الوقت، فهل  

 یجزیه هذا الصلاة أم لا؟  

 و أما المثال الثاني في الأمارات: 

السهل  »و أنَّ الأمر في   بتوهم أنَّه من الثقات مثلاً نَّ المجتهد إذا أفتی بروایة »سهل بن زیاد«فإ

امثلة  و من الضعفاء،  الأمر في السهل لیس بسهل و أنَّهمدة تبدل رأیه و ظهر له أنَّ  ، ثم بعد «سهل

د الذي یفتي  في موارد تبدّل الاجتهاد أو تبدّل التقلید، كما في موارد موت المقلَّهذا البحث کثیر 

وجوب صلاة الجمعة   یری د الأوّل  د الثاني یقول بنجاسته، أو المقلَّ و المقلَّ بطهارة العصیر العنبي مثلاً

أو اذا قلنا بأنَّ الأعلمیة شرط في التقلید، فقلد أحد    د الثاني یفتي بوجوب صلاة الظهر.تعیینا و المقلَّ 

الفقهاء بتوهم أنَّه الأعلم ثم إنکشف خلافه، فهل یجزی ما عمله هذا المقلِّد تقلیداً عن غیر الأعلم  

 ؟2أم لا 

 
. و هذین المصداقین مع کونهما ذا ثمرات عدیدة و لهما دور کبیر بخلاف المصداق الثالث كلام حادث بین المتأخّرین 2

.  نعم ورد 279:    2بعد ما لم یكن له في كلمات القدماء عین و لا أثر کما قال سیدنا الإمام. فراجع جواهر الأصول،  
حیث نقل عنه العلامة  &مر الإضطراري عن الواقعي کما عن ابن جنید  في کتبهم الفقهیة مسألة إجزاء المأموربه بالأ

وجد ما یستر به العورة أعاد في الوقت لا خارجه. و   الحلي بأنَّه قال:» مسألة: قال ابن الجنید : العاري إذا صلّى ثمَّ
المعتمد سقوط الإعادة مطلقا. إلی أن قال: احتج ـ یعني ابن جنید ـ بأنهّ صلّى مع فوات شرط الصلاة و هو الستر، 

ربه  . و أول من توسع في المسألة بجعل البحث عن إجزاء المأمو34:    3فیجب علیه الإعادة كالمتیممّ الخ.« المختلف،  
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 :3في الإجزاء عند الامتثال المصداق الثالث: 

  -ثانویا أو ظاهریا   أوّلیا أو واقعیاً واقعیاً سواء كان ذلك الأمر أمراً  -الإتیان بالمأمور به بكلّ أمر  

هل یكون مجزیا؛ بمعنى أن یكون موجبا لحصول الغرض من ذلك الأمر فیكون الأمر ساقطا، أم  

  ؟4لا

 النقطة الثانیة: في عنوان البحث: 

بأنّه هل الأمر یقتضي   7و بعض المتأخرین 6و صاحب الفصول  5من المتقدمین  قد عنونها جمع 

بعض   8عدل عنه الإجزاء عند إتیان المأمور به على وجهه أم لا؟ فأسندوا اقتضاء الإجزاء إلى الأمر. و  

آخر بأنّ الإتیان بالمأمور به على وجهه هل یقتضي الإجزاء أم لا؟ فأسندوا الاقتضاء إلى الإتیان لا  

إلى الأمر، و ذكرها في مبحث الأوامر بالاعتبار الأوّل، و إلاّ لو كان عنوان المسألة هي العبارة  

أنّ    حیث یدور الأمر حوللا ربط له بمبحث الألفاظ أصلا بل یكون من الأحكام العقلیة ، الأخیرة

العقل هل یحكم بأنّ إتیان المأمور به على وجهه علةّ للإجزاء من جهة حصول الغرض و سقوط  

لا؟ فیكون حال هذه المسألة  الأمر فلا یحتاج إلى الإعادة في الوقت و لا إلى القضاء في خارجه، أم 

بناء على هذا حال مسألة مقدّمة الواجب و أنّ العقل هل یحكم بوجود الملازمة بین وجوب شيء و  

للبحث عن الأحكام العقلیة ذكروها   نّ الاصولیین لم یفرّدوا باباًأوجوب مقدّماته أم لا؟ و لكن حیث 

 . في أبواب متفرقة

 
إبداعاته & فأنظر  لعله من  الواقعي هو شیخنا الأعظم الأنصاري و  الظاهري عن الإختیاري و  الضطراري و  بالأمر 

 .)المقرِّر(107:  1المطارح، 

 ر( )المقرِّ. و الظاهر أنَّ هذا البحث متوقف علی أن الإجزاء عند الإمتثال قهري؟ أو من الأمور الإختیاریة؟ 3

 . قال شیخنا الأستاذ في الدورة السابقة بأنَّ ثمرة العملیة لهذا البحث قد تتجلی في بحث تبدیل الإمتثال لیس إلّا. 4
 ( المقرِّر)

 .   115. تهذیب الوصول إلی علم الأصول ) العلامة الحلي(، 5

 .  116. الفصول الغرویة، 6

 .  192:  1. المحاضرات ) الداماد(، 7

فعل المکلف و    ی إل  ستندیبل    اته،یمن مقتض  س یالأمر و ل  یإل  ستندیهو أنَّ الإجزاء لا  نیو الوجه في عدول الآخر.  8
  .ما هو الصادر عنه
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 : النقطة الثالثة: أنَّ المسألة من مباحث الالفاظ أو من مباحث العقلیة

 ثلاثة أقوال: أنَّ في المسالة 

 : يها بحث عقل نَّأالأول: 

كمسألة مقدمة بل هي من مباحث العقلیة لیس من مباحث الألفاظ أنَّ المسألة  فقد ذهب جمع إلی  

قدس الله  ي و السیِّد الخوئ 10و النائیني  9کالمحقق الإصفهاني   الواجب ومسألة الضد وما شاكلهما

والسبب في ذلك هو أنّ الإجزاء الذي هو الجهة المبحوث عنها   قال السیِّد الخوئي: » فقد اسرارهم. 

في هذه المسألة إنّما هو معلول للاتیان بالمأمور به خارجاً وامتثاله، ولا صلة له بعالم اللفظ أصلاً.  

وبكلمة اُخرى: أنّ الضابط لامتیاز مسألة عقلیة عن مسألة لفظیة إنّما هو بالحاكم بتلك المسألة، فان  

 فالمسألة عقلیة، وإن كان لفظاً فالمسألة لفظیة، وحیث إنّ الحاكم في هذه المسألة هو  كان عقلاً 

 «.  11 العقل فبطبیعة الحال تكون عقلیة

قد إستدل علی إجزاء الأمر الإضطراري عن الواقعي بإطلاق الدلیل اللفظي و قال:  و یرد علیه: بأنَّه 

لإثبات عدم وجوب  و أما الدعوى الثانیة فلأنه لا مانع من التمسك بإطلاق أدلة الأمر الاضطراري »

القضاء في خارج الوقت، و ذلك لأن المولى إذا كان في مقام بیان تمام الوظیفة الفعلیة للمكلف  

بهذه الأدلة، و مع ذلك سكت عن بیان وجوب القضاء علیه في خارج الوقت فبطبیعة الحال كان  

لا قصور في أدلة  مقتضى إطلاقها المقامي عدم وجوبه و الا كان علیه البیان. و على الجملة ف

الأوامر الاضطراریة كقوله تعالى )فَلَمْ تَجِدُوا ماٰءً فَتَیَمَّموُا صَعِیداً طیَِّباً إلخ و قوله علیه السلام  

»التراب أحد الطهورین یكفیك عشر سنین« و ما شاكلهما غیر قاصرة عن إثبات وجوب الفعل  

في خارج الوقت. هذا إذا كان لها إطلاق  الناقص على المكلف في الوقت، و عدم وجوب القضاء علیه 

 .«12... الخ

 
 .  366:  1. نهایة الدرایة، 9

 .  242:  1. فوائد الأصول، 10

 .   30:  44. موسوعة الإمام الخوئي، 11

 .  53:   44. موسوعة الإمام الخوئي، 12
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بعد الإستدلال علی الإجزاء بالإطلاق  کیف یمکن القول بأنَّ المسالة من المسائل العقلیة فمع هذا 

 ؟ 13اللفظي 

 :ها من مباحث الألفاظالثاني: أنَّ

 .  14المتأخرین صاحب الفصول و جمع من المتقدمین و بعض ذهب إلیه  

 القول بالتفصیل: الثالث:  

  ،بأنَّ الأولیین : قالو  +هذا ما ذهب الیه سیِّدنا الإمام   ، و بین المصادیق الذی ذکرناهقد فصَّل بعض 

و بالجملة: یلاحظ   : »&. و الیک نص مقالته العقلیةالملازمات الثالث من و  من مباحث الألفاظ 

لسان أدلّتها بأنّه هل یدلّ على التوسعة في المأمور به أولا؟ فلا محالة یكون من مباحث الألفاظ،  

فحینئذٍ لا یجوز عدّ الجمیع بحثاً عقلیاً. و لعلّه لأجل ذلك ذهب بعضهم إلى أنّ الجمع بین الإجزاء  

ر آخر ممّا لا یمكن بعنوان واحد. نعم، ما  في الأوامر بالنسبة إلى نفسها و الإجزاء بالنسبة إلى أم

ذكرناه وجهاً لجعل البحث في الأمر الظاهري أو الواقعي الثانوي في الدلالات اللفظیة من التوسعة،  

و تنقیح الموضوع بالحكومة مماّ أحدثه المتأخرّون من الاُصولیین، فلا یجوز حمل كلام القوم علیه.  

دم إمكان الجمع بین الواقعي الأوّلي و غیره ضعیف بإمكان تصوّر  ع  من ؛كما أنّ ما نقلناه عن بعض  

جامع بینهما؛ بأن یقال: إتیان المأمور به على وجهه هل یجزي أم لا؟ و هذا جامع یشمل جمیع  

العناوین المبحوث عنها، غایة الأمر أنّ الاختلاف في طریق الاستدلال بما یناسب حال كلّ واحد، و  

ءً في دلالة الأدلّة، بل في الإجزاء و عدمه، فیكون الدلیل على الإجزاء في بعض  لا یكون النزاع ابتدا 

 
. قد أورد علی المحقق الخراساني بعض تلامذته:» أنَّ إثبات الإجزاء عقلي و لیس من مدلول اللفظ کي یجدي فیه 13

 ، )المقرِّر(.215الإطلاق.«، غایة الأصول، 

بأنَّ البحث و النزاع أنَّما هو في إقتضاء العقلي و هذا هو الظاهر الأقوی. مع أنَّه    +. قال الشیخ الأعظم الأنصاري  14
كأن یقال: إنّ الماهیّات التي تقع موردا للأمر على قسمین: فتارة قد وجهه علی وجه یرجع إلی الأبحاث اللفظیة و هو 

یكون الوجه الذي یدعو إلى طلبها و الأمر بها على وجه لا یسقط بالإتیان بها دفعة واحدة، و اخرى على وجه یسقط  
علّق بالقسم الأولّ عند الإتیان بها مرّة واحدة، فیمكن أن یكون النزاع في أنّ هیئة الأمر هل هي موضوعة للطلب المت

 أنّ   معلومیّة  بعد  بالصلاة  الأمر  و  بالزیارة  الأمر   بمثل  الإجزاء  بعدم  للقول  تمسكّ  قد  ما   ذلك  یؤیّد  و  ؟أو القسم الثاني
 ممّا نحوهما و »الإعادة« أو »القضاء« لفظ لظاهر مناف لكنّه و مرّة، بها بالإتیان یسقط لا ممّا الصلاة و الزیارة حسن
مطارح ي ألسنة أرباب القول بعدم الإجزاء، كما حكي عن أبي هاشم و عبد الجبّار ، على ما ستعرفه.  ف  متداول  هو

 . )المقرِّر(109:  1الأنظار، 
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الموارد حكم العقل، و في غیره ما تصوّره القائلون بالإجزاء؛ من حدیث الحكومة و التوسعة، و لا ضیر  

   .«15في كون بعض مصادیقه بدیهیاً دون بعضه، بعد قابلیة الجامع للنزاع، و الخطب سهل 

 أمَّا لتوضیح کیفیة کون الثالث من المسائل العقلیة فلابد أن نشیر الی مقدمة:  

 المقدمة الکلامیة: 

 قد إختلف الأشاعرة و العدلیة في أنَّ أفعال الله سبحانه هل یعلل بالأغراض أم لا؟  

  العلل  و  الاغراض من ءلا یجوز تعلیل أفعاله تعالى بشي ذهب الأشاعرة الی القول الثاني و قالوا: »

  الى ذهبوا  و ( المعتزلة فیه خالفهم و ) الالهیین  طوائف و  الحكماء جهابذة ذلك   على وافقهم  و الغائیة

  في( لنا) احسانا  و  تفضلا العباد لمصالح تابعة  أفعاله لكن  ذلك یجب  لا  الفقهاء قالت و  تعلیلها وجوب

  معللا  فعله  یكون  أن   حینئذ یجب  فلا ( ءشي ) تعالي ( علیه  یجب لا  انه من بینا  ما  بعد) مذهبنا اثبات 

بالكلیة و ذلك یبطل مذهب   الاغراض عن  أفعاله   تخلوا أن   یقبح فلا ( ءشي  منه یقبح  لا و ) بغرض

المعتزلة )وجهان( یبطلان المذهبین معا أعني وجوب التعلیل و وقوعه تفضلا )أحدهما لو كان فعله  

ذلك  تعالى لغرض( من تحصیل مصلحة أو دفع مفسدة )لكان( هو )ناقصا لذاته مستكملا بتحصیل 

الغرض لانه لا یصلح غرضنا للفاعل الا ما هو أصلح له من عدمه( و ذلك لان ما استوى وجوده و  

عدمه بالنظر الى الفاعل أو كان وجوده مرجوحا بالقیاس إلیه لا یكون باعثا له على الفعل و سببا  

به من عدمه لإقدامه علیه بالضرورة فكل ما كان غرضا وجب أن یكون وجوده أصلح للفاعل و ألیق 

 «. 16الخ...  )و هو معنى الكمال( فاذن یكون الفاعل مستكملا بوجوده و ناقصا بدونه

 نفي الغرض یستلزم العبث و لا یلزم عوده إلیه. و ذهب العدلیة الی القول الأول و قالوا بأنَّـ : » 

أقول: اختلف الناس هنا فذهبت المعتزلة إلى أنه تعالى یفعل لغرض و لا یفعل شیئا لغیر فائدة و ذهبت  

 الأشاعرة إلى أن أفعاله تعالى یستحیل تعلیلها بالأغراض و المقاصد. 

و الدلیل على مذهب المعتزلة أن كل فعل لا یفعل لغرض فإنه عبث و العبث قبیح و الله تعالى  

یستحیل منه فعل القبیح. احتج المخالف بأن كل فاعل لغرض و قصد فإنه ناقص بذاته مستكمل  

 
 .   251:  1. تهذیب الأصول، 15

 .  202:  8. شرح المواقف، 16
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بذلك الغرض و الله تعالى یستحیل علیه النقصان )و الجواب( النقص إنما یلزم لو عاد الغرض و النفع  

 .«17. إلیه أما إذا كان النفع عائدا إلى غیره فلا كما نقول إنه تعالى یخلق العالم لنفعهم 

 هذا تمام الکلام في المقدمة التی لابد من الإشارة الیها. ثم بعد المقدمة نعود الی أصل البحث: 

عقلي لایمکن ادراجه في مباحث الألفاظ،    أنّ إجزاء الاتیان بكل مأموربه عن أمرهقال سیدنا الإمام:  

لأن المبحوث عنه في مباحث الألفاظ إنما هو الدلالات اللفظیة إمَّا بالمطابقة أو بالتضمن أو  

بالإلتزام، لزوما بیِّنا بالمعنی الأخص. فإذا کان الأمر کذلک یصیر البحث من الدلالات اللفظیة. و  

بداهة أنّه لو كان كذلك لما كان وجه لنزاع الأشاعرة و المعتزلة في  البحث لایکون من هذا القبیل 

و هل یعقل أن یكون نزاع الطائفتین في أمر بدیهي،   - أي في اللزوم البیّن بالمعنى الأخصّ   -ذلك  

 ذلك في  نزاعهم بل! ؟على وجود المصلحة في متعلّقه و عدمه  -دلالةً التزامیة   -و في دلالة الأمر  

أنّ المكلف إذا جاء  . و بعبارة أخری  18كلامیة أشرنا الیه في المقدمة  عقلیة  مسألة في هو   إنّما

  بالمأموربه وأتى به خارجاً واجداً لجمیع الأجزاء والشرائط حصل الغرض منه لامحالة وسقط الأمر، و

أنَّ    إلّا لزم الخلف أو عدم إمكان الامتثال أبداً، أو بقاء الأمر بلا ملاك ومقتض، والجمیع محال.

 البحث بهذه الکیفیة کیف یمکن إدراجه تحت مسائل مباحث الألفاظ؟! فتأمل.  

و أمَّا البحث في المصداق الأول و الثاني، بحث لفظي و هو هل لأدلة الأوامر الظاهریة کـ  

«،  فَتَیَمَّموُا صَعیِداً طَیِّباً»لاتنقض الیقین بالشک« أو »صدق العادل« مثلاً أو لأدلة الاضطراریة کـ »

 إطلاق و لو إنکشف  خلافه أو لا؟ 

 و بالجملة: یلاحظ لسان أدلّتها بأنّه هل یدلّ على التوسعة في المأمور به أولا؟ فلا محالة یكون 

 .  و لابد من التفصیل من مباحث الألفاظ، فحینئذٍ لا یجوز عدّ الجمیع بحثاً عقلیاً 

 و یلاحظ علیه: 

 
 .   306:  1. کشف المراد، 17

دنا الإمام بدلاً عن العقلي بالعقلائی. أقول: أنَّ هذا التعبیر قد یعبر سیِّ  بأنَّه .  قد أشار شیخنا الأستاذ في مجلس درسه  18
موجود في تقریر آخر منه & و الیک نص کلامه: » و منها: أنّ البحث في حكومة الأدلّة الاضطراریة بالنسبة إلى الأدلّة 

لعرفي بینهما. و ذلك الواقعیة، و تقییدها إیّاها لم تكن من دلالة اللفظ، بل هو حكم عرفي عقلائي مقتضى الجمع ا
لأنّ من قال: »أعتق رقبة« ثمّ قال: »أعتق رقبة مؤمنة«، فكلّ من المطلق و المقیّد لا یدلّ إلاّ علىٰ مفاده دلالة 
لفظیة. و أمّا الدلالة على التقیید فلم تكن من دلالة اللفظ على المعنى، بل هي مقتضى الجمع العرفي بینهما«. جواهر  

کن مع هذا قد تحصل بعد اللتیا و التی من أبحاثه &: » أنّ مسألة الإجزاء لم تكن مسألة لفظیة . ول280:    2الأصول،  
 .)المقرِّر(281: 2محضة، بل إمّا عقلیة محضة أو من مباحث الألفاظ على بعض الوجوه، فتدبّر«. جواهر الأصول، 
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أنَّه لاربط لهذه المسألة بمسألة أنَّ أفعال الله سبحانه هل یعلل بالأغراض أم لا؟ إنما المهم في  

المسألة کما علیه جمیع الفرق و النحل هي أنَّ مفاد الأمر هو البعث و الطلب. و الحجر الأساس في  

أبرز مدالیل    المسألة هي أنَّ الطلب و البعث هل یسقط بتحقق المبعوث الیه أم لا؟ و هذا من

الإلزامیة و من قبیل قضایا قیساتها معها. و الشاهد علیه أنَّ الأشاعرة ـ مع أنهم قائلین بأنَّ أفعال  

   .19الله لایعلل بالأغراض ـ یقولون بأنَّ إتیان المتعلق موجب لسقوط الأمر

 النقطة الرابعة: وجه تسمیة البحث: 

بحث بالإجزاء و عدم التعبیر بالکفایة من قِبل أعلامنا متخذ من روایات  أنَّ سبب تسمیة الالظاهر 

 ابواب المختلفة. و لتوضیح المقال علی سبیل المثال نذکر روایات التی لعله أُتخذ منها العنوان:  

 الروایة الأولی: صحیحة زرارة: 

:  قَالَ اَلسَّلامَُ  علََیْهِ جَعْفرَ   أَبِي  عَنْ  زُرَارَةَ   عَنْ اَلْحُسَیْنُ بنُْ سَعِیدٍ عنَْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْر  عَنِ اِبْنِ أُذیَْنَةَ 

   مِنْهُ وَضعَتَْ مَا الَْحاَجبِِ مَوضِْعِ إِلىَ  اَلشَّعْرِ  قُصاَصِ  بیَْنَ »مَا  قَالَ  الَسُّجُودِ حدَِّ عنَْ سَأَلْتُهُ

 .«.  20أَجْزَأكَ 

 الروایة الثانیة: موثقة سماعة: 

  اَلرُّكُوعِ  عنَِ سَألَْتُهُ: قَالَ سَمَاعَةَ  عَنْ زرُْعَةَ  عَنْ  اَلْحَسَنِ  عَنِ  اَلْحُسَیْنِ   عَنِ اَلْحَسنَِ  بْنِ  أَحْمدََ  عَنْ وَ عَنْهُ 

  اُسْجدُوُا« وَ اِرْكَعوُا آمَنوُا اَلَّذِینَ  أَیُّهَا   »یاٰ جَلَّ  وَ  عزََّ اَللَّهِ قوَْلُ »نَعَمْ فَقَالَ اَلْقُرآْنِ  فيِ نَزَلَ هَلْ   اَلسُّجُودِ وَ

 .«.   21الخ  تَسْبِیحَاتٍ  فَثَلاثَُ اَلرُّكُوعِ منَِ یُجزِْیكَ مَا  »أَمَّا فَقَالَ  اَلسُّجوُدِ  وَ  الَرُّكُوعِ حدَُّ كَیْفَ فَقُلْتُ  «

 
، وَإِنْ تَطَرَّقَ إلَیهِْ  ، وَشَرْطِهِ مِنْ غَیْرِ خلََل .  کما قال الغزالي: »الْأَمْرُ یَدلُُّ علََى إجْزَاءِ الْمَأْمُورِ إذَا أُدِّيَ بِكمََالِ وَصْفِه19ِ

ى مَنْعِ إیجَابِ الْقضََاء.« المستصفی،  خلََلٌ كمََا فِي الْحَجِّ الْفَاسِدِ، وَالصَّلَاةِ علََى غَیْرِ الطَّهاَرَةِ فلََا یَدلُُّ الْأَمْرُ علََى إجْزَائِهِ بمَِعْنَ
 . )المقرِّر(216

 .   85:  2. التهذیب، 20

 .  77:  2و التهذیب، 21



19 
 

 الروایة الثالثة: صحیحة زید الشحام: 

  زیَْدٍ  عَنْ أَیُّوبَ  أَبِي   عنَْ عُمَیرْ  أبَِي اِبْنِ  وَ اَلشَّحَّامِ  زیَْدٍ  عنَْ اَلْحُسَیْنِ  عَنِ  اَلْحُسَیْنُ بنُْ سَعِیدٍ عنَْ فَضَالَةَ 

  قَالَ  فَالسَّبْعُ قُلْتُ «تُجْزیِكَ  »تَكْبِیرَةٌ  فقََالَ اَلافِْتِتَاحُ اَلسَّلامَُ عَلَیْهِ  اَللَّهِ عَبدِْ لِأَبِي   قُلْتُ: قَالَ  اَلشَّحَّامِ

 «.  22اَلْفضَْل  »ذَلكَِ 

 الروایة الرابعة: صحیحة زرارة: 

:  قَالَ اَلسَّلامَُ  علََیْهِ اَللَّهِ عَبدِْ أَبِي   عَنْ زُرَارةََ عَنْ  جَمِیل   عَنْ  عمَُیْر   أَبيِ اِبنِْ عَنِ أبَِیهِ  عَنْ  لِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ع

 . «23الخ  یُجْزِئْكَ  لَمْ  اَلْحَرمَِ غَیرِْ منِْ أَخذَْتَهُ إِنْ   وَ أَجْزأََكَ  اَلْحَرمَِ مِنَ  أَخَذْتَهُ   إنِْ اَلْجمَِارِ  حَصَى 

 :  قیود المأخوذة في العنوانحول عابرة  : نظرة  الخامسة النقطة 

 في العنوان؟  و »علی وجهه« »الإجزاء«  ،ما هو المراد من کلمة »الإقتضاء«

 الأول: تنقیح کلمة الإقتضاء: 

«  الاجزاء ام لا؟  یقتضی هل الامر    أشرنا سابقاً أنَّ عنوان المسألة عند القدماء و بعض المتأخرین هو »

فإنَّ إسناد الإقتضاء الی الأمر معناه الدلالة و الکشف.فیصیر معنی العبارة هل الأمر یدل علی الإجزاء  

 ام لا؟ و بطبیعة الحال أنَّ البحث بهذا التعبیر یکون من مباحث الألفاظ.   

ام لا؟«،  و   الإجزاء  یقتضی  بالمأموربه  الإتیان  بأنَّه »هل  المتأخرین  أعلامنا  العنوان  عدل عن هذا 

 فالإقتضاء في هذا العنوان أسند الی الإتیان و الفعل الخارجي بمعنی العلیة و السببیة. فمعنی 

 ؟  24العنوان هو هل الإتیان بالمأموربه علی وجهه و شرائطه سبب و علة للإجزاء ام لا 

 
 .   66:   2. التهذیب، 22

 .  477:   4. الکافی،  23

. وقع الخلاف بین الأعلام في المقصود من کلمة الإقتضاء هنا فقد ذهب جمع کالمحقق النائیني إلی أنَّ المراد  24
. و إعترض علیه جمع کسیِّدنا الإمام بأنَّ الإقتضاء  193:    1منه هو الإقتضاء بمعنی العلیة و السببیة. أجود التقریرات،  

بنحو الإعداد، و علیه تکون النسبة مجازیة، بل هو دلیل تمامیة أمد الإرادة، لیس من لوازم الإتیان؛ لابنحو العلیة، و لا
 ةیالعلة و السبب لسقوط الغرض و تمام  یالإقتضاء هنا بمعن . و الظاهر أنَّ  299:    1و سقوط الغرض. مناهج الوصول،  

وذلك لأنّ العقل الذي هو الحاكم المطلق في باب المولویّة والعبودیّة الحقیقیّة لا یحكم علىٰ العبد بحقّ    أمد الإرادة.
سیِّدنا و أمَّا ما إستشکل    .شيء   عهدته  في  یبقَ  لم  ،للمولىٰ أزید من تحصیل الغرض، فإن حصّل العبد غرض المولىٰ 

:    1و لذا عدل عنه بإسقاط کلمة »الإقتضاء«، مناهج الوصول،    ء لکونه أثراً لشي  قابلاً  ئاًیش  سیل  انیبأنَّ الإت  الإمام
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 الثاني: تنقیح کلمة الإجزاء: 

و الإجزاء في العنوان المبحوث عنه لیس الا معنی اللغوي، و    . 25أنَّ الإجزاء في اللغة بمعنی الکفایة

اللغوي کما زعم بعض یغایر معنی  ثانیاً بأنَّ    لیس للأصولیین اصطلاح خاص  بالفعل  التعبد  إسقاط 

لا وجه لرفع الید عن معنى الإجزاء  و هذا الزعم کما قال صاحب الکفایة & غیر سدید    . إعادة أو قضاء

هو   المقصود هل  أنّ  و  منه،  المراد  الخلاف في  ثم  المصطلح،  بمعناه  الالتزام  و  الكفایة،  هو  و  لغة 

  .26خصوص الإعادة أم القضاء؟ و ذلك لأنّه لا مانع من إرادة معناه اللغوي 

   :27الثالث: بیان المراد من قید »علی وجهه« 

 أنّ في إمکان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر أقوال: 

الأول: یمکن أخذه في متعلق الأمر و لایلزم منه محذور و لایستحیل کما زعم بعض، کسائر الأجزاء  

 و الشرائط و هذا ما ذهب الیه شیخنا الأستاذ »سلمه الله تعالی«.  

بل وصف التعبّدیة ما ذهب الیه المحقق النائیني & من عدم إمکان أخذه في متعلق الأمر الأول  الثاني:  

 .  إنّما یلحق المأمور به بالجعل الثانوي المتمّم للجعل الأوّلي 

 
الفعل الخارجي لسقوط المأمور به، مع   ةی، قد نشاء لأجل تصور أنَّ المراد من الإقتضاء في عنوان المسألة هو عل 300

 علة لسقوط المأمور به. )المقرِّر(    کون یأنَّه علة لسقوط الغرض و بالتالي 

 . 10:  1. القاموس المحیط، 455:   1معجم مقاییس اللغة، . 25

في المقام بوجهین: أحدهما: كون الفعل المأتيّ به مسقطا للتعبّد به مع   ا الإجزاء فسّرو. لایخفی علیک أنَّ القوم  26
قطع النظر عن إسقاط الإعادة و القضاء، كما یؤیدّه ما نقل من الاتّفاق على اقتضاء الإتیان بالمأمور به الإجزاء بهذا 

هو مطلق التدارك أعم من الإعادة و القضاء؛ إذ   ـعلى ما قیل   ـالمعنى. و ثانیهما: إسقاط القضاء . و المراد من القضاء 
لو كان باقیا على ظاهره من فعل المأمور به خارج الوقت، یكون عدم الإجزاء عبارة عمّا لا یسقط القضاء و إن أسقط  

 الإعادة، و هو باطل؛ لأنّ ما لا یسقط القضاء لا یسقط الإعادة بطریق أولى. 
لم یثبت لأهل الاصول في لفظ »الإجزاء« اصطلاح جدید؛ و تفسیرهم له   +و فالظاهر کما قال الشیخ الأنصاری  

بإسقاط القضاء إنمّا هو من باب بیان محصّل المراد، لا أنّه یراد من لفظ »الإجزاء« خصوص إسقاط القضاء المترتبّ 
إرادة معنى آخر غیر   علیه كون العلاقة المشابهة أو الفردیّة، كما لا یخفى. و ممّا ذكرنا یظهر الوجه في عدم حاجة

الكفایة من لفظ »الإجزاء« بالنسبة إلى المعنى الأولّ أیضا؛ إذ المعنيّ من العنوان على ذلك التقدیر، هو أنّ الإتیان 
بالمأمور به هل یوجب الكفایة عن التعبّد به أم لا؟ فلا حاجة إلى اعتبار علاقة السببیّة بالنسبة إلى المعنى الأولّ ؛ نظرا 

 . 112:  1مطارح الأنظار،  إسقاط التعبّد به لیس هو الكفایة، بل هو مسبّب عن الكفایة.إلى أنّ 

لم یتعرض شیخنا الأستاذ في الدورة الأخیرة لتبیین المراد منه، و ما جاء في التقریر مأخوذ من تبیینه »سلمه الله . 27
 )المقرِّر(تعالی« في الدورة السابقة. 
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و المحقق العراقي قدس سرهما من عدم إمکان أخذ قصد  الثالث: ما ذهب الیه الآخوند الخراساني  

 القربة في متعلق الأمر الأول و الثاني، و القید عقلي.  

 فعلي تفسیر الآخوند أنَّ القیود علی قسمین: 

   القسم الأول: قیود الشرعیة

 الثاني: قیود العقلیة  

قد تقدمّ في بحث التعبدي و التوصلي عدم إمكان أخذ قصد التقرب في العبادات في متعلقّ  فحیث 

الأمر بالإتیان بالصلاة مثلا بلا قصد التقرب، و إن كان من الإتیان بالمأمور به بتمامه إلاّ أنّه لا  

ل المراد من  یكفي في سقوط الأمر بها، و علیه فاللازم في اندراج العبادات في عنوان البحث أن یقا

»وجهه« الوارد فیه هو النحو المعتبر شرعا و عقلا في الإتیان بمتعلّق الأمر، و لا یصحّ إرادة  

خصوص النحو المعتبر شرعا، و إلاّ لكان ذكر »على وجهه« توضیحیا مع لزوم خروج التعبدیات عن  

 قصد التقرّب اللازّم في  عنوان الخلاف بناء على ما هو المختار عند الماتن قدّس سرّه و غیره من أنّ

   . اًالعبادات من القیود المعتبرة في كیفیة الإطاعة عقلا، لا مماّ یعتبر في متعلقّ الأمر شرع

 و بعبارة أخری فکأنَّ قید الماموربه ناظر الی القیود الشرعیة و علی وجهه الی القیود العقلیة.  

الأمر،   متعلق  الأمر في  أخذ قصد  إمکان  اخترناه من  ما  علی  بناء  الصحیح  علی فسره  لکن  بناء  و 

 فلاحاجة لذکر القید في العنوان.  الآخوند 

 ثم بعد هذه النقاط الهامة ندخل في صلب البحث: 

 : 28عن الإختیاري  الأول: تفصیل الکلام في إجزاء المأموربه الإضطراري

إذا تعذرّ المكلفّ عن  ف ،المسألة الاولى في إجزاء المأمور به الاضطراري عن المأمور به الواقعي

عنه  بعدم تمكّنه عن بعض شروطه أو عن بعض أجزائه و أتى ببدله المعبّر  ، الواقعيبالأمر المأمور به 

 
. لایخفی علیک أنَّ البحث متوقف علی ثبوت امرین: أحدهما إختیاري و الآخر إضطراري، أما لو قلنا من أنَّ الأمر 28

قال شیخ الأعظم بأنَّ: »الواجب  و لذا و حدیث الإجزاء واضح. و له مصداقین فلامجال لهذه المناقشات تعلق بالطبیعة 
الموسّع هو القدر المشترك بین الأفعال الواقعة عن المكلّفین بحسب اختلاف تكالیفهم في موضوعات مختلفة، فقوله:  
»أقیموا الصلاة« هو الواجب، و یتخصّص للحاضر في ضمن أربع ركعات، و للمسافر في ضمن ركعتین، و للواجد للماء  

لطهارة المائیّة، و للفاقد له في ضمنها مع الطهارة الترابیّة، فیكون الأمر الواقعي الاضطراري أحد في ضمن الصلاة مع ا
أفراد الواجب الموسّع، و لا إشكال في أنّ الإتیان بفرد من الماهیّة یوجب سقوط الطلب بالنسبة إلیها، و بعد سقوط 

إمّا أن یجوز له المسابقة إلى الصلاة مع رجاء    -مثلا    -  الطلب لا وجه لوجوب الإعادة. و توضیح ذلك: أنّ فاقد الماء 
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الماء، أو لا یجوز. لا كلام على الثاني و إن كان بطلانه یظهر من المقام أیضا. و على الأوّل، فالمفروض بقاء الواجب 
الموسّع على توسعته، و مقتضى ذلك هو الإذن في إیقاع الفعل في أيّ جزء من أجزاء الزمان، فعند عدم الماء یكون  

الترابیّة، كما أنّ المسافر تكلیفه القصر، و بعد وقوع الفعل المكلّف به في التكلیف بالنسبة إلیه هو الصلاة مع الطهارة  
الخارج لا وجه لطلبه؛ لسقوط الطلب بوجود المطلوب.« و قال في موضع آخر: »و بالجملة: فالنظر في الأوامر الشرعیّة  

الأنواع یكفي عن التكلیف   الواردة في أنواع الصلاة بحسب اختلاف أحوال المكلّفین یعطي أنّ إیجاد نوع من تلك
المتعلّق بكلّي تلك الأنواع، مضافا إلى الاصول العملیّة؛ فإنّ قضیّة الاصول أیضا ذلك، فإنّ بعد زوال العذر یرجع الشكّ 
إلى ثبوت التكلیف، و الأصل براءة الذمّة عن الشواغل الشرعیّة ما لم یقم دلیل شرعيّ علیها. و لا یصحّ الاستناد في 

ات التكلیف بإطلاق الأوامر و عموم الأدلّة، كأن یقال: إنّ إطلاق ما دلّ على وجوب الوضوء عند إرادة الصلاة مقام إثب
حالة الضرورة، و إذا زالت لا بدّ من الرجوع   - بواسطة دلیل الضرورة   -قاض بتحصیله في كلّ صلاة، خرج من العموم 

م من موارد استصحاب حكم المخصّص؛ إذ لیس في المقام إلى العموم و الأخذ بأصالة عدم التخصیص؛ لأنّ المقا
عموم زمانيّ على وجه یؤخذ كلّ زمان فردا للعامّ الزماني، حتّى لو قیل بالتخصیص الزماني لزم عدم الأخذ بأصالة  

:»أن كل واحد من المكلفین من و قال  +  ي السیِّد البروجرد. و تبعه  120ـ    121:    1الحقیقة في العام.« مطارح الأنظار،  
المختار و المضطر بأقسامه لم یكلف إلا بإیجاد طبیعة الصلاة، و إذا أوجدها سقط الأمر المتعلق بها قهرا، إلاّ أن الطبیعة 
المأمور بها طبیعة مجهولة لا تتعین إلا بتعیین شارعها، و قد قامت الأدلة الشرعیة على أن صلاة المختار هكذا، و  

مضطر هكذا، و ما وجب على كل مكلف إنما هو إتیان ما هو فرد للصلاة بحسب حاله، و بإتیانه یسقط الأمر صلاة ال
بالصلاة قهرا، و لم یتوجه إلى المضطر أمران حتى یقع البحث في كفایة امتثال أحدهما عن الآخر و لو فرض أن 

امتثالا   أمر  إلیه أمران فالإجزاء غیر متصور لاقتضاء كل  لفردیة المتوجه  الموضوع  نعم یمكن أن یكون  على حدة. 
الصلاة الاضطراریة هو الاضطرار في جمیع الوقت،  فلا تجزي حینئذ الصلاة المأتيّ بها مع التیمم مثلا في أول الوقت 
إن زال الاضطرار في آخره، و لكن لا من جهة عدم إجزاء امتثال الأمر الاضطراري، بل من جهة عدم إتیان المأمور 

الوقت لا مطلق به،   بها على الاضطرار في جمیع  المأمور  الصلاة  التیمم لطبیعة  الصلاة مع  الفرض توقف فردیة  إذ 
الاضطرار. و بالجملة: ما هو الموضوع لوجوب الصلاة مع التیمم مثلا إما أن یكون مطلق الاضطرار، و إما أن یكون  

به في أول الوقت أیضا فرد للطبیعة و قد أتي به، فسقط    الاضطرار في جمیع الوقت، فان كان مطلق الاضطرار فالمأتيّ
أمرها، و لا معنى لامتثاله ثانیا، و إن كان الاضطرار في جمیع الوقت فالمأتيّ به في أوله لیس فردا للصلاة لعدم تحقق  

قاء الاضطرار موضوعه، لا أنه فرد من أفرادها، و مع ذلك لا یجزي، و عدم جواز البدار في هذه الصورة، مع احتمال ب
إلى آخر الوقت، إنما هو من جهة عدم العلم بتحقق الموضوع. فاللازم على الفقیه تتبع أدلة الأحكام الاضطراریة، حتى 
یعلم أنه في أي مورد یكون الموضوع هو مطلق الاضطرار، و في أي مورد یكون الموضوع هو الاضطرار في جمیع 

و الی هذا ذهب سیِّدنا الإمام و قال: »نزاع إجزاء   . (129:    1نهایة الأصول،  )  الوقت، أو مع الیأس من طروء الاختیار.
كما    -الإتیان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي لم یكن مخصوصاً بما إذا قلنا بتعدّد الأمر  

واضحاً. و ذلك  بل یجري و إن قلنا بوحدة الأمر أیضاً، و إن كان القول بالإجزاء في صورة وحدة الأمر -ربمّا یتوهمّ 
من دون أن   -كالأمر بالصلاة مثلاً  -بأنّه لیس هناك إلاّ أمر واحد متعلّق بالطبیعة  -كما هو المختار   -لأنّه إن قلنا 

 -یكون للحالات الطارئة للمكلّف؛ من قدرته و عجزه أمر على حدة، بل كلّ من الصلاة قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً  
المأمور بها فیصحّ النزاع في الاكتفاء بالفرد الاضطراري عن الفرد الاختیاري. و لكن التحقیق    مثلاً من أفراد الطبیعة

بین إتیان الفرد الاختیاري لو صبر إلىٰ   -و لا أقلّ عقلاً    -یقتضي الإجزا... فبالحقیقة: یكون المكلّف مخیّراً شرعاً  
ث في الحقیقة إلى أنّ الإتیان بفرد من المأمور به بالأمر زوال الاضطرار، و بین إتیانه الفرد الاضطراري. فمرجع البح
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»المأمور به الاضطراري« و »الواقعي الثانوي« كما لو تعذّر عن الطهارة المائیّة فأتى بالصلاة مع   ب

و ما  أو مضطجعاً الطهارة الترابیّة أو تعذّر عن الساتر فأتى بها عاریا، أو عن القیام فأتى بها قاعدا 

أشبه ذلك، فهل یوجب ذلك سقوط القضاء بالنسبة إلى المأمور بها الواقعي، حتّى أنّه لو تمكّن عنه 

بعد ذلك بزوال العذر لیس علیه الإتیان به و لو كان الوقت باقیا، كما لیس علیه الإتیان ثانیا بما أتى  

 ؟29ه الا للأمر ببه من البدل أو لا بل علیه الإتیان بالمأمور به الواقعي أیضا امتث

 أنَّ البحث یقع في مقامین:

 مقام الثبوت  ـ 1

 مقام الإثبات  ـ  2

 :  و هي و قبل التعرض الی مقام الثبوت لابد من التعرض الی نقطة

 
حدیث الإجزاء على القول بوحدة الأمر،   -بما لعلّه لا مزید علیه    -الواقعي مجز  أم لا. و قد عرفت في المقام الأولّ  

و أمر آخر   -مثلاً    -فتدبّر. و أمّا إن قلنا هنا بتعدّد الأمر؛ بأن تعلّق أحدهما بنفس طبیعة الصلاة مع الطهارة المائیة  
الترابیة، فل الطهارة  الواقعي مجال بالصلاة مع  بالأمر  به  المأمور  بالأمر الاضطراري عن  به  المأمور  لبحث عن إجزاء 

و هذا علی ما في تقریرین من أبحاثه الشریف إلّا أنَّ في کلماته الشریف إختصاص   (. 307:    2واسع.« )جواهر الأصول،  
 - هذا في باب الصلاة التي هي عمدة في الباب، و أمّا في بعض الأبواب الأخرى  الإجزاء بباب الصلاة حیث قال: »

فیكون الأمر الاضطراريّ متعلّقا بعنوان غیر ما تعلّق به    -كباب كفارة الصید و كفارة الظهار و القتل الخطائي و أمثالها  
 )المقرِّر(. 304:  1، فعلیه لا بدّ من تعمیم البحث لكلام الفرضین.« مناهج الوصول، الأمر الاختیاريّ

هو ما إذا كان الموضوع للأمر الواقعي الاضطراري وجود العذر في  . فبعبارة أخری أنَّ محل النزاع في هذه المسألة 29
العذر المستوعب لجمیع الوقت،   بالواجب، لا  البدار حقیقة، ف  حیثزمان الاتیان  إلى القطع   جوازه أمَّا یستندلا یجوز 

باستیعاب العذر، أو إلى قیام أمارة كالبینة أو نحوها على الاستیعاب، ومع انكشاف الخلاف في هاتین الصورتین ینكشف 
فهو  نعم في الصورة الثانیة الأمر الظاهري موجود . أنّه لا أمر اضطراري واقعاً لیقع البحث في إجزائه عن الواقع وعدمه

وهي إجزاء الاتیان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الواقع وعدم إجزائه عنه وخارج عن مسألتنا   الثانیةداخل في المسألة  
إذا لم یكن الأمر الاضطراري ثابتا واقعا لعدم تحقق موضوعه واقعا. و انما جيء بالعمل استنادا إلى و بعبارة ثالثة     هذه.

، ثم انكشف الخلاف و عدم تحققه  -لو سلم جریانه في مثل الفرض    -إحراز تحقق الموضوع وجدانا، أو بالاستصحاب  
نه یستمر الاضطرار معه إلى نهایة الوقت، أو قیل كما لو كان موضوع الأمر هو الاضطرار تمام الوقت، فتخیل ا  -واقعا  

بصحة إجراء الاستصحاب في أمر استقبالي. فاستصحب بقاء الاضطرار إلى نهایة الوقت، فجاء بالعمل الاضطراري ثم 
. فلیس هذا الفرض موضوع الكلام، إذ لا مأمور بالأمر الاضطراري -انكشف الخلاف بارتفاع الاضطرار في أثناء الوقت  

دم وجود الأمر الاضطراري، كي یقع الكلام في إجزائه، بل فرض الاستصحاب یكون من باب الإتیان بالمأمور به  لع
 )المقرِّر( بالأمر الظاهري، و الكلام في إجزائه یقع في الموقع الثاني. 
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 أنَّ الأبدال الإضطراریة علی قسمین: 

 ما لامصحلة في متعلق الأمر الإضطراري: القسم الأول: 

أنَّ الفعل الإضطراري لایکون کالإختیاري من حیث المصلحة. و بعبارة أخری أنَّ مصلحة الفعل  

نَّ الذین  اتنا االتقیة. و لذا قد ورد في روای الأمر في موارد ک ،الإختیاري لایکون في البدل الإضطراري

ورد في صحیحة معاویة بن  یقولون  في صلاتهم بعد الحمد »آمین«، هم الیهود و النصاری، کما 

  لاَ  وَ عَلیَْهِمْ   اَلْمَغْضوُبِ »غَیْرِ  اَلْإِمَامُ قَالَ إِذَا   آمِینَ  أقَوُلُ اَلسَّلامَُ عَلَیْهِ  اَللَّهِ عَبْدِ  لأَِبِي  قُلْتُ: قَالَ  وهب: » 

  عنَْ جمَِیل   . و في صحیحة أخری: »«30هذََا  فِي  یجُبِْ لَمْ  وَ اَلنَّصَارَى  وَ  الَْیَهُودُ »هُمُ  قَالَ «اَلضّٰالِّینَ 

  الَْكِتَابِ  فَاتِحَةُ تُقْرَأُ  حِینَ  جَمَاعَةً  الَصَّلاةَِ فِي الَنَّاسِ  قَوْلِ عَنْ  -  اَلسَّلامَُ علََیْهِ اَللَّهِ عَبدِْ أَبَا  سَأَلْتُ : قَالَ

    . «31بِهَا  الَصَّوتَْ اِخْفضِِ وَ  أَحْسنََهَا »مَا  قَالَ  آمِینَ

 حیث إنَّه نشأ من المصلحة  فتحصل أنَّ في مثل هذه الأوامر لایکون مصلحة في متعلق الأمر 

ومن الطبیعي أنّ تلك المصلحة  الکامنة في نفس الإتقاء و هو حفظ النفس أو المال أو العرض، 

بالإجزاء   أنَّ القولنعم  .أجنبیة عن مصلحة الواقع، وعلیه فلا مقتضي للإجزاء فیها من هذه الناحیة

 في محلّه.   لابد من ذکرههي وجود دلیل خاص على ذلك  في تلك الموارد من ناحیة اُخرى و

، بحیث یفهم ینشئ عن مصلحة الواقعیمکن القول بأنَّ جمیع أقسام الأوامر الإضطراریة ما عدا التقیة  

من أدلتها أنَّ مصلحة الأمر الإختیاري یکون في متعلق الأمر الإضطراري في الجملة. فعندما یقول  

: قُلْنَا لِأَبيِ  قَالاَ  جَمِیل    وَ  حُمْرَانَ   بْنِ  مُحَمَّدِ  عَنْ   عُمَیرْ   أَبِي  اِبْنِ  عَنِ   أَبِیهِ  عَنْ  إِبْرَاهِیمَ   بْنُ  عَليُِّ الدلیل: »

 بَعْضهُُمْ   یَتَوضََّأُ   أَ   للِْغُسلِْ   یَكْفِیهِ  مَاء    مَعهَُ  لَیْسَ  وَ  السَّفَرِ   فِي   جَنَابَةٌ   أصََابَتْهُ  قَومْ    إِماَمُ  السَّلامَُ  عَلَیْهِ   عَبْدِ اللَّهِ 

، یفهم «.32طَهُوراً   التُّرَابَ   جَعلََ   قَدْ   جلََّ   وَ  عزََّ   اللَّهَ   فَإنَِّ   بِهِمْ  یُصَلِّي   وَ   یَتَیَمَّمُ لَكِنْ  وَ   لاَ  قَالَ   بِهِمْ   یُصَلِّي   وَ

فالنزاع في مثل هذه الأوامر، حیث یکون في  .  33الأمر الإختیاري   متعلقمنه أنَّ في المتعلق مصلحة  

 المتعلق مصلحة الأمر الإختیاري في الجملة. 

 
 .   75:  2. التهذیب، 30

 . نفس المصدر.   31

 . 66:   3.  الکافي، 32

عَنِ الَرَّجُلِ یَمُرُّ    و أصرح من هذه الروایة، صحیحة عبیدالله بن علی الحلبي: » أَنَّهُ سَألََ أَبَا عَبْدِ الَلَّهِ عَلَیْهِ الَسَّلاَمُ.  33
.  343:    3فلَْیَتَیمََّم.«، الوسائل، ج    ، وَ لَیْسَ مَعَهُ دلَْوٌ قَالَ لَیْسَ علََیهِْ أَنْ یدَْخُلَ اَلرَّكِیَّةَ لِأَنَّ رَبَّ الَْمَاءِ هُوَ ربَُّ الَْأَرْضِ   باِلرَّكِیَّةِ
  )المقرِّر(
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 :34المقام الأول: مقام الثبوت 

 :35إنّ المحتملات في الواجب الاضطراريّ أربعة  

 كونه وافیاً بتمام غرض الواقع. -  1 

 كونه وافیاً ببعض الغرض، بحیث یكون الباقي أقلّ من مرتبة الإلزام.  -  2

 .36كونه وافیاً ببعض الغرض، ویكون الباقي بمرتبة الإلزام، ولكن لا یمكن تحصیله بعد ذلك  -  3

     كونه وافیاً ببعض الغرض، ویكون الباقي بمرتبة الإلزام، ویمكن تحصیله. - 4

الرابع لا یجزي؛ لأنهّ لم یفِ بتمام الغرض، والباقي ملزم قابل للتدارك بالإعادة بحسب  أنَّ القسم 

 ، فیحتاج الی الإعادة و القضاء.  الفرض

بأحد هذه الصور فلا إشکال في   ةمر الإضطراریواالأجعل الأخری فإن أثبتنا و أمَّا الأقسام الثلاثة 

  من شيء بقي  وإن لأنّه الثاني؛  وكذلك بالغرض، ئهلوفا واضح الأوّلفي  جزاءالإ . حیث أنَّ الإجزاء

 الإلزام بمرتبة  كان  وإن  الباقي لأنّ  الثالث؛  وكذلك  الفرض،  بحسب  الإلزام بمرتبة لیس لكنّه  الغرض 

 حال.   أيّ   علىٰ استیفاؤه  یمكن لا  لكنّه

 
قد   . ثم إنَّ بعض السادة الأجلاء قد إنحصر البحث بمقام الإثبات و أورد علی جمع من الأعلام بما هذا لفظه: »34

و العلامة صاحب »المقالات« حول  -و منهم العلامة المحشي قدس سره  -تعرض »الكفایة« و جمع من المحشین 
المقامین: مقام الثبوت، و مقام الإثبات، فجعلوا محور الكلام في مقام الثبوت حول التصورات الممكنة حسب المصالح 

و أنت خبیر: بأن هذا بحث لا یرجع إلى محصل، ضرورة أن الأصولي و الفقیه خادم الأدلة و  إلی أن قال:    و المفاسد
الإطلاق و العموم، و لا یلاحظ ما هو الخارج عن أفق عقله و حد فكره، فضلا عن حدود علمه و فنه، فاللازم علیه 

اختلاف صور الاضطرار، مع إمكان   التفتیش عن حال الأدلة بمقدار یسعه المقام، ثم إیكال الأمر إلى محله، حسب  
. و لایخفی ما فیه لمن تأمل 276:    2«، تحریرات في الأصول،  اختلاف الأدلة حسب تلك الصور بلا شبهة و إشكال.

في کلامات الأعلام حیث لابأس بالبحث عن حکم الإجزاء عند العقل، ثم البحث و الفحص عن الأدلة الشرعیة و  
.  لااشکال في ثبوت الإجزاء في کل مورد قام علیه ما یدل علی الکفایة و حصول المصلحة بالإتیان الإضطراري شرعاً

 )المقرِّر( 

 2بحوث في علم الأصول،    و إن قال السید لصدر علی ما في تقریرات السید الشاهرودي أنَّ هذا بالحصر العقلي.  35
)مع أنَّ شیخنا الأُستاذ قد نقل عن السید الشهید في مجلس درسه بأنَّ حصر المحتملات إستقرائي. نعم السید .137:  

مع    الحائري لم یصرح بأنَّ المحتملات محصور بالحصر العقلي و لعل نظره »سلمه الله تعالی« الی هذا و الله العالم.(،
 )المقرِّر( صرح بأنَّه لیس بالحصر العقلي بل یکون أقسام أخری لایهمنا التعرض الیهم.هذا أنَّ شیخنا الأستاذ قد

من قبیل عطشان طلب الماء البارد، فسقي ماءً حارّاً رفع أصل العطش، فبعد ذلك لا یمكنه التلذّذ بالماء . و هذا  36
   )المقرِّر( البارد.
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هذا تمام الكلام في مرحلة الثبوت، وقد ظهر: أنّه بلحاظ مرحلة الثبوت یتعینّ الإجزاء في الصور  

 الثلاث الاُولىٰ من الصور الأربعة المحتملة ثبوتاً، وعدم الإجزاء في الصورة الرابعة. 

 المقام الثاني: مقام الإثبات: 

 هل له إطلاق من و هو العمدة و المهم، فلابد من ملاحظة لسان الأدلة الأوامر الإضطراریة  

فلابد من  كان لدلیل الأمر الاضطراري اطلاق فهو المرجع وإلا جهة المقضیة للإجزاء أو لا؟ فإن 

 فسیأتي البحث إن شاءالله.   .ملاحظة مقتضی الأصول 

 :  37یقع في مقامین في هذا المقام،  الكلام  أنَّثم 

 في خارج الوقت العذر فیما إذا ارتفع الأوّل: المقام 

 فیما إذا ارتفع في الوقت. الثاني:المقام 

و بعبارة أخری فتارة یستوعب العذر وقتاً کاملاً و لیس فیه إنقطاع و تارة لایستوعب العذر مجموع  

 الوقت. 

 ت: الوق  خارج  فیما إذا ارتفع العذر فيالمقام الأول: 

  مثلاًالإجزاء. فلاشبهة في أن مقتضى اطلاق الأمر الاضطراري بشيء كالصلاة مع الطهارة الترابیة 

  ، یجعل الموضوع للتیمم عدم وجدان الماء، فلما »فَلَمْ تَجِدوُا مَاءً فَتَیمََّمُوا صَعِیداً طَیِّباً«عندما یقول: 

أمر بالصلاة مع الطهارة الترابیة عند عدم التمكن من الصلاة مع الطهارة المائیة في تمام الوقت  

وكان في مقام البیان ومع ذلك سكت عن وجوب القضاء في خارج الوقت، كان ذلك یشكل دلالة 

  وهي دلالته على أن المأمور به بذلك الأمر مشتمل على ملاك یفي التزامیة للأمر الاضطراري

یفي بتمام ملاك الواقع أو بالمقدار المعتد به بملاک الواقع؛ لکن لایکشف لنا کیفیة عالم الثبوت بأنَّه 

 ؟ منه

 
إن قلنا بالإجزاء في  . و الحق کما ذهب إلیه بعض السادة الأجلاء، أنَّه لاحاجة إلی ذکر البحث في مقامین لأنَّه: » 37

العذر غیر المستوعب، ففي المستوعب بطریق أولى. و إن قلنا بعدم الإجزاء في غیر المستوعب، فهو لأجل عدم تحقق  
موضوع المسألة، و هو الاضطرار في جمیع الوقت، فلا حاجة إلى ذكر البحث في مقامین، بل البحث حول أمر واحد، و  

صرف وجوده، فلا إعادة و لا قضاء، إلا على وجه یأتي. و إن كان وجوده المستوعب،  هو أن الاضطرار المسوغ إن كان  
فلا بحث عن القضاء، و تجب الإعادة، لعدم تحقق موضوع هذه المسألة، و هو الإتیان بالمأمور به الاضطراري، و لذلك 

الإعادة، أو عكسه، فتأمل، و الأمر   لا تجد  من یقول بالتفصیل بین الإجزاء بالنسبة إلى القضاء، و عدمه بالنسبة إلى 
 )المقرِّر( . 275:  2«، تحریرات في الأصول، سهل جدا.
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، أن لدلیل الأمر الاضطراري إذا كان إطلاقاً، فلا مانع من التمسك به  في نهایت المطاف فالنتیجة

وأما إذا لم یكن لدلیل الأمر  ، لنفي وجوب القضاء في خارج الوقت لأنه بحاجة إلى بیان زائد 

الأصل العملي و قد إختلف أعلامنا   من الرجوع إلى بدالاضطراري إطلاق أو كان لبیاً، فلا

الأصولیین في أنَّه هل یجری البرائة أو  الإشتغال أو غیر ذلک من الأصول، و سیاتي البحث عنه  

   قریباً.  

 المقام الثاني: فیما إذا ارتفع العذر في الوقت:  

نّ المكلفّ عاجز عن الطهارة المائیة مقدار من أول الزوال، و لكنه تمكن منها في وسط  أ فإذا فرض 

 ؟ 38، فهل یجزي الأمر الإضطراري عن الأمر الإختیاري أم لا الوقت

 : 39دعوی محقق محقق الخراساني في الکفایة 

تحقیق الكلام فیه یستدعي التكلم فیه تارة في بیان ما  »فقد ذکر المحقق الخراساني ما هذا لفظه: 

عدمه یمكن أن یقع علیه الأمر الاضطراري من الأنحاء و بیان ما هو قضیة كل منها من الإجزاء و 

و أخرى في تعیین ما وقع علیه . فاعلم أنه یمكن أن یكون التكلیف الاضطراري في حال الاضطرار  

 
+، حیث کما ذهب إلیه المیرزا النائیني   .349 1. نسب الإجزاء إلی المشهور من القدماء و المتأخرین. نتائج الأفکار، 38

فإذا ثبت جواز البدار مع الیأس أو الظن أو القطع مع فرض ارتفاع العذر بعد الامتثال   إستدل لمختاره في المقام بما هذا لفظه: »
فاما ان یكون جواز البدار حكما ظاهریا طریقیا أو واقعیا و على الأول فیبتني القول بالاجزاء بعد ارتفاع العذر على القول به في 

 یكون له مساس بما نحن فیه و على الثاني فلا ریب في ان وجود مسألة انكشاف الخلاف بعد الإتیان بالمأمور به الظاهري و لا 
الأمر الواقعي بعد قیام الضرورة و الإجماع على عدم وجوب صلاتین على المكلف في یوم واحد یكشف عن ان الفعل الفاقد في 

عرض الافراد الواجدة واقعاً فلا حال الاضطرار و لو مع عدم استدامة العذر یكون وافیا بتمام الملاك و یكون في هذا الحال في  
جواز البدار واقعاً بعد قیام الإجماع على عدم وجوب . هذا مع أنَّ  196:    1أجود التقریرات،  «،  محالة یترتب علیه الاجزاء

صلاتین في یوم واحد و ان كان یكشف عن وفاء الفعل الاضطراري بتمام ما هو الملزم من ملاك الفعل الاختیاري 
ة إلاّ انه یختص بموارد قیام الإجماع و لا یعم غیرها من موارد الإتیان بالمأمور به الاضطراري فلا بد فیها من إقام

، ففي الحقیقة أنه قد خرج عن حدود علم الأصول، فإنَّ البحث عن قیام الإجماع و ضم الأدلة دلیل آخر على الاجزاء 
إمكان ورود دلیل من الخارج على خلافها في الدلالة هو شأن الفقیه لا الأصولي، فإنَّ قضیة القواعد الأصولیة شيء و  

على الكفایة و السقوط و فراغ الذمّة بالمرّة، بكشفه عن كون التكلیف الواقعي فیما حصل أداؤه من البدل الاضطراري، 
 )المقرِّر(   .النظر في وروده و العدم فلیس من وظیفة هذا الفنّ شيء آخر، لکن    فإنّه على تقدیر وروده ممّا یجب الأخذ به،

. هذه الدعوی مبني علی ما في الکفایة، لکنه قد نقل بعض تلامذته تقریر آخر من کلامه و هو: »و أمَّا تعیین ما 39
وقع علیه في الموارد فهو موقوف علی ملاحظة الدلیل الدال علی الحکم في کل مورد مورد لأنها مختلفة و لیست 

عن   تظهر منه الإجزاء فهو، و الّا فالمرجع أصالة البرائةمندرجة تحت أصل کلي، فالمتبع في کل مورد دلیله، فإن إس
 . )المقرِّر(.  214.«، غایة الأصول، الإعادة لکونه شکاً في أصل التکلیف و کذا عن القضاء بطریق أولی
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كالتكلیف الاختیاري في حال الاختیار وافیا بتمام المصلحة و كافیا فیما هو المهم و الغرض و یمكن  

أن لا یكون وافیا به كذلك بل یبقى منه شيء أمكن استیفاؤه أو لا یمكن و ما أمكن كان بمقدار  

جال أصلا  یجب تداركه أو یكون بمقدار یستحب و لا یخفى أنه إن كان وافیا به یجزي فلا یبقى م

للتدارك لا قضاء و لا إعادة و كذا لو لم یكن وافیا و لكن لا یمكن تداركه و لا یكاد یسوغ له البدار  

في هذه الصورة إلا لمصلحة كانت فیه لما فیه من نقض الغرض و تفویت مقدار من المصلحة لو لا 

لا یقال علیه فلا مجال لتشریعه و لو بشرط الانتظار لإمكان   .مراعاة ما هو فیه من الأهم فافهم

استیفاء الغرض بالقضاء . فإنه یقال هذا كذلك لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت و أما تسویغ البدار أو  

بمجرد الاضطرار مطلقا أو بشرط   -إیجاب الانتظار في الصورة الأولى فیدور مدار كون العمل  

ذا مصلحة و وافیا بالغرض . و إن لم یكن وافیا و قد    -ن طرو الاختیار  الانتظار أو مع الیأس ع 

أمكن تدارك الباقي في الوقت أو مطلقا و لو بالقضاء خارج الوقت فإن كان الباقي مما یجب تداركه 

فلا یجزي بل لا بد من إیجاب الإعادة أو القضاء و إلا فیجزي و لا مانع عن البدار في الصورتین  

پخیر في الصورة الأولى بین البدار و الإتیان بعملین العمل الاضطراري في هذا الحال و  غایة الأمر 

الصورة  العمل الاختیاري بعد رفع الاضطرار أو الانتظار و الاقتصار بإتیان ما هو تكلیف المختار و في 

الثانیة یجزي البدار و یستحب الإعادة بعد طرو الاختیار . هذا كله فیما یمكن أن یقع علیه  

 «.  40الاضطراري من الأنحاء 

 نقد کلام صاحب الکفایة في المقام: 

 الی نقطتین: من اللازم أن نلفت النظر 

لو لم یکن للأوامر الإختیاریة إطلاق یمکن قبول مقالة صاحب الکفایة. لکن   النقطة الأولی:

  لَّیلِٱغَسَقِ   یإِلَ  لشَّمسِ ٱلِدُلوُكِ   لصَّلوَةَٱ»أقَِمِ . فمثلاً: 41للأوامر الإختیاریة إطلاقات عرضیة و طولیة 

 
 . )ط آل البیت(.  84. کفایة الأصول، 40

. لایخفی علیک أنَّ المسألة لیس بهذه البداهة ضرورة أنَّ بعض الأعلام صرحوا بعدم الفرق بین الأفراد الطولیة و 41
العرضیة کسیِّدنا الإمام حیث قال: »و توهمّ عدم الإجزاء بالفرق بین الأفراد العرضیة و الطولیة؛ فإذا كانت للطبیعة أفراد 

فلا یجتزي به بعد تبدلّ حاله   - كما فیما نحن فیه    -إذا كانت لها أفراد طولیة  عرضیة یجتزي بأيّ فرد منها، و أمّا  
في الوقت إلى حال الاختیار. مدفوع بأنّ الفرق غیر فارق؛ و ذلك لأنّه لو قلنا بأمرین و مطلوبین تعلّق أحدهما بالصلاة 

و ثبت من الخارج كالإجماع   -ة عند فقدان الماء  مع الطهارة المائیة عند وجدان الماء، و الآخر بالصلاة مع الطهارة الترابی
یكون مقتضاه تخییر المكلّف إتیان أیّهما شاء، و تكون النتیجة   -أو غیره على عدم وجوب الزائد من صلاة واحدة  



29 
 

، فلکل منهما إطلاقین، عرضیاً و طولیاً. أنَّ المراد  »اقم الصلاة مع الوضوء« «، و 42لفَجر ٱ وَ قُرءَانَ 

من الإطلاق العرضی هو أنَّ الأمر تعلق بطبیعي الوضوء للصلاة، فلافرق بین إیجاده في المسجد،  

 ه العرضیة. بینما أنَّ للأمر إطلاق آخر کما ذکرناه وأو فی الحجرة، أو غیر ذلک من الإمکنه لإطلاق

طولي بمعنی أنَّ الأمر بظهرین تعلق بطبیعة الصلاة مع الوضوء من أول ساعة من  الطلاق الإ هو

   . أداء  فهي الحدین بین متخلل جزء  بحیث لو أتى بالصلاة في أيّ زوال الشمس الی الغروب، 

 . و ة یو قد تکون طول ة،ی و المکلفّ به قد تکون عرض فیو بالجملة، الحالات المنوعة للتکل 

  ق یحد المصاد  یفي الوفاء بالمصلحة و الغرض من »الأمر« عل  ةیالطول  ق یالمصاد  نیلافرق ب

في کون مصلحة »الصلاة في الحجرة« في عرض مصلحة    ن یالمقام ن ی. نعم فرقٌ بةیالعرض

فهي في طول المصلحة  ةیو أمّا المصلحة القائمة بالصلاة مع الطهارة التراب د«،»الصلاة في المسج

و هل لهذه الأدلة إطلاق   ةیفإنه لابد من ملاحظة أدلة الإضطرار ةیمع الطهارة المائ ها یالکائنة ف

 نهما؟ یالجمع ب فةیو ک  ةیمع الإضطرار  ة یاری به؟ ثم ملاحظة نسبة أدلة الإخت ؤخذی  یحت

 إطلاق الأدلة الإختیاریة لواجد الماء یقتضي عدم جواز التیمم في الحدین.  أنَّ   و الصحیح

 نعم أنَّ المصلي کان في الساعة الأولی فاقد الماء، ولکنه یصدق علیه أنه واجد الماء بالنسبة الی 

 ضطراریة و لذا لم یصدق علیه الساعات الآخر، فإطلاق الأدلة الإختیاریة وارد علی الأدلة الإ 

فالقول بوجوب التأخیر إلى آخر الوقت على  أنَّ فاقد الماء حتی تحقق موضوع الأدلة الإضطراریة. 

 .43ذوي الأعذار متجّه جزما 

«، و إلیک نص کلامه  شرح التبصرة یف رة یاللمعات الن» و إلی هذا ذهب صاحب الکفایة في کتابه  

»و أمَّا عدم الإعادة في خارج الوقت ـ فمضافاً الی ما عن المنتهی من دعوی إجماع أهل العلم &: 

 
:   1عن أمثلة بعض آخر کصاحب نهایة النهایة في نهایة النهایة،  ( و قدیشم  309:    2الإجزاء، هذا.« )جواهر الأصول،  

   . )المقِّرر(126

 .   78:  4. سورة،  42

الّذي یحكم به العقل إلزاما للمكلّف . لایخفی علیک أنَّ الوجوب هنا لیس المراد منه الّا الواجب التوصلي المقدمي،  43
ة. فإنَّ القاطع من أول على تحصیل الیقین بالامتثال في موضع الیقین بالاشتغال، فیكون التأخیر حینئذ مقدّمة علمیّ

من   اً مخاطب  لم یکن  إلاّ بما یناسب عذره من الأبدال، فلو أتى به من دون تأخیرالوقت إلی آخره قاطع بعدم تکلیف له  
أنّه یقطع بالبراءة ف  جانب العقل بالتأخیر من باب المقدّمة، لأنّه حین العذر لا یعتقد في حقّه التكلیف بغیر ما یناسب حاله،

هذا کلُّه من باب حکم العقل و أمَّا    في جمیع أجزاء الوقت و معه لا یعقل مخاطبته بالتأخیر من باب المقدّمة العلمیّة.
  قضیة الروایات و الأوامر الشرعیة فیمکن إستفادة التأخیر عنها وجوباً تعبدیاً. )المقرِّر( 
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علیه، و أنَّ القضاء فرض مستأنف یتوقف علی الدلالة، و لا دلالة ـ ما رواه الشیخ في الصحیح عن  

  جُنُباً كَانَ  وَ طَهُوراً الرَّجُلُ  یَجدِِ لَمْ   إذَِا: یقَُولُ  السَّلامَُ عَلَیْهِ  اللَّهِ   عَبْدِ  أَبَا  سَمِعتُْ إبن سنان، قال: »

«، و لا دلیل  .44صَلَّى   الَّتِي صَلاَتُهُ  أَجْزأََتْهُ   قَدْ وَ فَلْیَغْتَسلِْ  مَاءً  وَجَدَ  فَإِذَا لْیُصلَِّ  وَ الْأَرضِْ  مِنَ  فَلْیَمْسَحْ 

 علی ما نقل عن السید + من إعادة الحاضر إذا وجد الماء.  

 و أما عدم الإعادة في الوقت ـ بناءً علی جواز الصلاة بالتیمّم في سعة الوقت مطلقاً، أو مع  

 ولاإعادة علیه، أو لایعید، معلّلاً عدم الرجاء ـ فللأخبار الصحیحة الدالة علی أنَّه تمت صلاته 

بأنَّ ربَّ الماء ربَّ الصعید، أو بدونه... . و ربما استدلّ لعدم الإعادة ـ مضافاً الی ما ذکر ـ بقاعدة  

 الإجزاء.  

و فیه أن امتثال الأمر الإضطراري کغیره، و إن کان عقلاً یقتضي الإجزاء و الإجتزاء به بالنسبة الی  

التکلیف الإضطراري، و أمَّا بالنسبة إلی التکلیف الغیر الإضطراري إذا تمکّن منه في الوقت أو في  

لباقي بالإعادة مع أن  خارجه، فإجزاؤه یتوقف علی استیفاء تمام الغرض به، أو عدم إمکان إستیفاء ا

عدم إستیفاء التمام به مع التمکن من إستیفاء الباقي بها بمکان من الإمکان. فلابد في الإجزاء من  

لما بقي أو دلالة من الخارج علی  الدلالة علی استیفاء التمام بامتثاله أو علی عدم امکان الاستیفاء  

 الإجزاء و عدم الإعادة، و إلّا فلابد من الرجوع 

إلی إطلاق دلیل التکلیف الإختیاري، و إطلاق قضائه لو فات في وقته ـ لو کان ـ و إلاّ فإلی أصالة  

 .«  45عدم التکلیف، و البراءَة عنه 

لیس   بصحیحة معاویة بن میسرة و الحق ما ذهب الیه هنا، لکن في خصوص الصلاة و الإستدلال 

 .   کما ینبغي، لأنَّه قد ورد في روایاتنا عدم جواز البدار في أول الوقت

ما ذهب الیه بعض في تقریر المطلب و هو أنه کما للأوامر الإختیاریة إطلاق   النقطة الثانیة:

فکذلک الأمر بالنسبة الی الأوامر الإضطراریة، فألإطلاقان یتعارضان و یتساقطان فلابد من الرجوع  

إلی أصالة البراءة و عدم لزوم الإعادة في الوقت. و سیأتی البحث عنه مفصلاً في البحوث القادمة إن  

   اء الله. ش
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 :ینمقتضی الأصل العملي في المقام

هذا کلّه في فرض إطلاق الأدلة الإضطراریة و أمَّا مع إهمالها، أو تعارض الإطلاقین ـ إطلاق الأمر  

 الإختیاري و الإضطراري ـ و تساقطهما، فمقتضی الأصل هو الإشتغال أو البرائة؟   

 فالبحث یقع في مقامین: 

 المقام الأول: مقتضی الأصل بالنسبة الی من زال عذره بعد خروج الوقت.  

 المقام الثاني: مقتضی الأصل بالنسبة الی من زال عذره في الوقت.  

 مقتضی الأصل العملي في المقام الأول: 

و أتی بالصلاة بالطهارة الترابیة مثلاً فشک في أنَّ إمتثاله مجز  عن  فإذا ارتفع العذر في خارج الوقت  

 الواقع أم لابد من قضائه؟  

أنّ الأصل یقتضي البراءة  + بأنَّ   47& و السیِّد الخوئي  46فذهب جمع من الأعلام کصاحب الکفایة 

   عن وجوب الاتیان بالفعل الاختیاري.

فکأنَّ تصویر النزاع هو أنَّه إذا أتی بالطهارة الترابیة في الوقت و ما زال عذره في الوقت ثم بعد  

 بأنَّ هل توجَّه الیه التکلیف بعد الوقت، فمقتضی حدیث الرفع یقتضي عدم القضاء.  الوقت یشک 

ثم إنَّه لابأس بالإشارة إلی نقطة هامة و هي أنَّ جریان الأصل هنا مبني علی تابعیة القضاء للأداء.  

 أنَّ هنا منهجان: 

 المنهج الأول: تبعیة القضاء للأداء: 

 أنَّ القضاء لیس بفرض مستأنف کي یحتاج إلی أمر جدید. توضیح ذلک: 

أن یكون دلیلان مستقلان أحدهما ما یدل على وجوب الصلاة مطلقاً و الآخر ما یدل على وجوبها  

في الوقت بوجوب جدید مستقل، وعلى هذا فإذا فاتت الصلاة في الوقت فقد سقط وجوبها المقید  

الوقت،   بسقوط الوقت، و أما الأمر بالصلاة مطلقاً فهو باق على حاله، فلهذا یقتضي الاتیان بها خارج

و ذهب الشیخ الأنصاري & الی   لأن فوت الوقت إنما یقتضي فوت التكلیف الثاني دون الأول.

و كیف   عکس هذا في قضاء الصوم بعبارة عجیبة، التی ینبغی التدقیق فیها و الیک نص کلامه: »

  من كلّ  على الصوم  قضاء وجوب  على عمومه   أو بإطلاقه كان، فلم أعثر على إجماع أو دلیل یدلّ 
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  الكتب  لقلّة  عثوري بعدم  اعتبار  لا  و  ذلك، تجد  لعلكّ   بالتتبع علیك لكن   لغیره، أو  لعذر  یصم لم

 إلاّ  الأخبار كتب من  عندي  لیس  و عندي، 

 «.  48الاستبصار 

 المنهج الثاني: عدم تبعیة القضاء للأداء: 

 کما علیه المحققین و هو الحق. لأنَّ القضاء بفرض جدید.  

فعلیه أنَّ إجراء البرائة منوطة بأنَّ القضاء فرض مستأنفٌ، فإذا أتی بالصلاة مع الطهارة الترابیة و شک 

 بعد الوقت بأنَّ هل توجه الیه خطاب جدید بالصلاة مع الطهارة المائیة أم لا؟ یجري البرائة.  

أمَّا إن قلنا بأنَّ القضاء تابع للأداء، فمقتضی الأصل هنا الإشتغال، لأن الأمر بالصلاة مع الطهارة  

المائیة توجه الیه، ثم بعد الوقت یشک بأنَّ الإتیان بالماموربه مع الطهارة الترابیة مسقط للتکیف  

 ریان البراءة.  الذی قد توجه الیه أم لا؟ فالأصل یقتضي إشتغال ذمته، و لامجال لتوهم ج 

 مقتضی الأصل العملي في المقام الثاني: 

و هو العمدة، الّا أنَّه لیس لنا ذو ثمرة بعد القول بأنَّ إطلاق الأوامر الإختیاریة واردة علی الأوامر  

 نتعرض البحث لأنه المهم علی المسالک  الآخر.  الإضطراریة، لکن 

 أنَّ في المسألة ثلاثة أقوال: 

ي، من جریان  و المحقق النائین   50، المحقق الإصفهاني 49القول الأول: ما ذهب إلیه صاحب الکفایة 

 البراءة.  

 .51القول الثاني: ما ذهب الیه المحقق العراقي من جریان الإشتغال 

القول الثالث: ما ذهب الیه المحقق الإیرواني و السید الحکیم من أنَّه لامجال لجریان البراءة و  

إمَّا بالإستصحاب    الإشتغال، لأنَّ مقتضی الأصل جریان إستصحاب بقاء التکلیف الإختیاري

 التنجیزي کما علیه المحقق الإیرواني و إما بالإستصحاب التعلیقي کما علیه السید الحکیم.  
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 الأول: بیان القائلین بالإستصحاب: 

أنَّ جریان الإستصحاب مقدم علی جریان سایر الأصول لأنَّه إما برزخ بین الأصول و الأمارات، أو  

 عرش الأصول و فرش الأمارات فلابد من تقریبه اولا.  

 تقریب المحقق الإیرواني: 

إذا فرضنا اختلاف حال المكلف في اجزاء الوقت  » : في تقریب مرامه & المحقق الإیرواني  قال

بوجدان الماء و عدمه أو بالصحّة و المرض أو بالسفر و الحضر لا جرم كان الأمر المتوجه بدخول  

الوقت هو الإتیان بالعمل في كل جزء بحسب اقتضاء حال المكلف في ذلك الجزء فیتوجه الأمر  

للماء و مع الطهارة الترابیة في قطعة الفقدان مخیرا   بالصلاة مع الطهارة المائیة في قطعة الوجدان 

بینهما من غیر فرق بین ان یكون الحال الفعلي هو الوجدان أو الفقدان و ذلك بان دخل الوقت و  

هو غیر واجد للماء فإذا توجه هذا الأمر استصحب بعد الإتیان بالعمل الاضطراري للشك في  

عینیا لا یسقط بالإتیان بالعمل  كون العمل الاختیاري واجبا  إسقاطه للمأمور به الاختیاري و احتمال

الاضطراري و مقتضى هذا الاستصحاب ثبوت التكلیف بالعمل الاختیاري على وجه التنجیز بعد رفع 

 . .« 52الاضطرار

 دعویان: فتحصل من تقریبه له  

أنَّه & قبل البحث عن جریان الأصل یقوم بتحلیل مقتضی الإطلاقات. فیقول: أنَّ هنا  الأولی: 

دلیلین لفظیین، أحدهما دلیل الأمر الإختیاري کـ »صل مع الوضوء« و الآخر دلیل الأمر  

. و أنَّ دلیل الأمر الإختیاري مطلق، فإنَّه و با«یط دای صع مموا ی»فان لم تجدوا ماء فتالإضطراري کـ  

إن لم یتمکن المکلف من الصلاة مع الوضوء في الساعة الأولی الاّ أنّ الوجوب لم یسقط لأنَّ  

الوجوب فعلي و الواجب إستقبالي. فکأنَّه إن لم یتمکن المکلف من إمتثال أمر الصلاة مع الوضوء  

فالوجوب حالیاً في الساعة الأولی و إن کان  الساعة الثانیة. في الساعة الأولی فتنتقل إمتثاله الی 

 المکلف فاقد الماء فیتنقل إمتثاله الی الساعة الثانیة، هذا.  

و من جانب آخر، أنَّ الأوامر الإضطراریة ایضاً مطلقة، فإنَّ فاقد الماء في الساعة الأولی یصدق علیه  

 .  با«یط دای صع مموایفان لم تجدوا ماء فت أنه مضطر و یتوجه الیه خطاب: »
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فعلیه، أنَّ في الساعة الأولی حیث أنَّه فاقد الماء فقد یتوجه الیه خطابان: خطاب الأمر الإضطراري  

یدعو المکلف الی إتیان الماموربه بالطهارة الترابیة، و خطاب الأمر الإختیاري یدعوه الی إتیانه  

 یاً.  بالطهارة المائیة في الساعة الثانیة لأنَّ الوجوب حالیاً و الواجب إستقبال

 فعند تعارض إطلاقین أنَّ المکلف مخیر بین العمل بهذا أو بذاک.  

إطلاق، فإذا أتی المکلف الصلاة مع الطهارة المائیة في أول الوقت، و شک بأنَّ  الثانیة: إن لم یکن 

الإتیان بالمأموربه بالأمر الإضطراري سقط عنه الأمر بالمأموربه الإختیاري ـ أی الصلاة مع الطهارة  

و   المائیة ـ أم لا؟  فعندما دخل الوقت توجه الیه خطاب الأمر الإختیاري و إن کان الوجوب حالیاً

الواجب إستقبالیاً، فإذا شک في سقوط التکلیف بعد الیقین بتوجه التکلیف إلیه، فإستصحاب التکلیف  

 الإختیاري، یقتضي بقائه و الإعادة في الساعات الآخر.  

   .  53تمام ما أفاده & ببیان منا هذا 

 تقریب السیِّد الحکیم: 

)قوله: فالمتبع هو الإطلاق( ینبغي أن یكون المراد من الإطلاق إطلاق  أمَّا تقریب السید + هو أنَّ: »

دلیل البدل لو كان و مع عدمه فإطلاق دلیل المبدل الّذي قد عرفت اقتضاءه عدم الاجزاء لدلالته  

على تعین المبدل في مقام الوفاء بالغرض، كما أنه لو فرض قیام الدلیل على عدم وجوب عبادتین  

في الوقت و خارجه فدلیل البدل یدل على نفي وجوب الإعادة في الأول و نفي  في وقت واحد أو 

وجوب القضاء في الثاني )قوله: لكونه شكا في أصل التكلیف( یمكن أن یدعى كون أصل البراءة  

محكوما باستصحاب تعلیقي فانه قبل فعل البدل لو صار مختاراً وجب علیه الفعل الاختیاري  

فعل البدل أیضاً و لا فرق بین كون الاضطرار شرعیاً و عقلیاً »و   فیستصحب و یحكم به بعد 

دعوى« أن الملازمة في الثاني عقلیة فلا مجال للاستصحاب التعلیقي معها »مدفوعة« بأن  

التصرف العقلي انما كان في رفع التكلیف حال الاضطرار لا ثبوته حال الاختیار بل هو شرعي  

التكلیف به في السابق حتى تستصحب تلك  ما لم تثبت إناطة فیستصحب، »فان قلت«: الاختیار م

الإناطة و انما الثابت مجرد التكلیف حاله »قلت«: یكفي في الاستصحاب التعلیقي ثبوت التكلیف  

 
. الظاهر أنَّ بعض الأعلام کالمحقق الإیرواني قد إشتبه علیهم الأمر و خلطوا بین الإطلاقات الطولیة و العرضیة،  53

قد نشأ من هذا الإشتباه، اللهم إلّا أن یقال بأنَّ الأمر و  بالصلاة حضراً و سفراً، غیر مرتبطة بمانحن فیه    تمثیلهو لذا أنَّ  
قد تعلق بالطبیعة المجهولة فالسفر و الحضر و الإختیار و الإضطرار مصادیق لهذه الطبیعة في عرض واحد کما قاله 

   )المقرِّر( السیِّد البرجردي +و قد أشرنا تفصیلاً الی مقالته فراجع.
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في حال الاختیار و ان لم یكن سبباً لثبوته فتأمل، بل یمكن أن یرجع إلى الاستصحاب التنجیزي  

لأن الاضطرار كالجهل لا یرفع نفس التكلیف، و انما یرفع باعثیته فإذا كان المبدل منه قبل طروء  

ن الاضطرار ثابتاً الاضطرار واجباً تعیینیاً یبنى على بقائه كذلك إلى زمان طروء الاختیار. نعم إذا كا 

 «.54من أول الوقت أشكل جریان الاستصحاب المذكور فافهم 

 و لتوضیح مرامه + علی وجه الإختصار أقول: 

 إذا تبدلت حالة من حالات الموضوع فشك في بقاء حكمهتارة یحکم المولی و یعلقه علی شیء ف

، فإذا تبدلت حالة من حالة العنب حرم«ی ی »العنب اذا غل یجري الإستصحاب. و مثاله المعروف هو: 

حرمة العنب الغلی بعد جفاف العنب؟ فمنشئ  مثلاً جفَّ و صار زبیباً فهل یمکن إستصحاب حکم 

هي خصوصیة الرطوبة التي انتفت بعد أن یبس العنب وجفّ وصار زبیباً، فلو قلنا بمدخلیة  الشک 

خصوصیة الرطوبة، فلا یحرم الزبیب إذا غلى، كما هو واضح، ولو لم یكن لخصوصیة الرطوبة  

. و هذا الإستصحاب یعبر عنه في کلمات  مدخلیة في الحرمة، فالحرمة ثابتة للزبیب إذا غلى

 الأصولیین بالإستصحاب التعلیقي.  

ثم أنَّ السیِّد الحکیم فیما نحن فیه ـ أي في بحث طرو الإضطرار و رفعه في الوقت ـ یجري هذا  

الإستصحاب. و النتیجة في  ضوء جریان الإستصحاب عدم إجزاء الماموربه الإضطراري، فلابد من  

 إعادته في الوقت.  

»اذا  توجه الی المکلف خطاب تعلیقي و هو:  و وجه جریان الإستصحاب هو أنَّه في حالة الإضطرار 

، ثم بعد رفع الإضطرار نشک في الإجزاء  مع الوضوء« ةالصلا یکعل جبیرفع الاضطرار  

فنستصحب هذا الحکم التکلیفي و نحکم في ضوئه بعدم الإجزاء و وجوب الصلاة مع الطهارة  

 المائیة.  

 و لناخذ بالمناقشة في کلیهما:  

 أمَّا قول المحقق الإیرواني فیرد علیه:  

اً ـ و إن کان في کلامه  ا أفاده قدّس سرّه لا یخلو عن المناقشة جدّم مأنَّ دعوی الأولی اولًا:  

إجمال ـ لأنَّه قد حکم بالتخییر بین إطلاق أمرین المتعارضین، مع أنَّه لامجال للتخییر في مثل  
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المقام. نعم یمکن تصویر التخییر بین الخبرین المتعارضین، أمَّا التخییر بین الإطلاقین المتعارضین  

 فلم نفهم محصلاً له.  

قد مرّ في توضیح مرامه بأنَّ في المقام إطلاقین، إطلاق الأمرالإضطراري و إطلاق الأمر  و ثانیاً: 

، فلنأخذ بإطلاق  الإختیاري، ثم بعد الشک في سقوط التکلیف بإتیان الماموربه بالأمر الإضطراري 

الدلیل الإختیاري الذي قد توجه الی المکلف في الساعة الأولی فنستصحبه و نحکم ببقاء التکلیف  

الإختیاري. فیرد علیه، أنَّ التمسک بالإستصحاب یکون بعد فرض إهمال الدلیل، و إن کان لدلیل  

 الأصل أصیل حیث  الإختیاري إطلاق فلاتصل النوبة الی الإستصحاب لما قرر في محله من أنَّ

 .   55لادلیل 

إن کان المراد من إستصحاب بقاء التکلیف هو إستصحاب الفرد التکلیف الإختیاري، فلایقین  ثالثاً: 

 به سابقا بعد إتیان الماموربه بالأمر الإضطراري. 

و إن کان هو إستصحاب بقاء الکلي، فلاأثر في إستصحاب الکلي بناء علی أن یکون الکلي هو  

 و أمَّا اذا کان إستصحاب الکلي لأثر الفرد، فلایترتب علیه أثر لأنّه مثبت.  المستصحب. 

 فلایتم الإستدلال بهذا الوجه.  

 أمَّا کلام السیِّد الحکیم فیرد علیه: 

أنَّ أحد مقومات الإستصحاب هو بقاء الموضوع و أمَّا إذا تغیر حالة من حالات الموضوع فلایضر  

الإستصحاب، و الوجه في أنَّ بقاء الموضوع من مقومات الإستصحاب هو ما ثبت في محلِّه من أنَّ  

المتیقن و المشکوک، فلایمکن الإستصحاب بل أنَّه من باب القیاس   تغیر الموضوع یوجب إختلاف 

 لأنّه إسراء حکم من موضوع إلی موضوع آخر.  

مع  ةصلاال جب یاضطرار  کن یاذا لم  توضیح المقال علی سبیل المثال هو: أنَّ القضیة المتیقنة هي »

«، ففي الساعة الأولی بعد أن یکون فاقد الماء یتوجه إلیه هذا الحکم. لکنَّه قد أغفل السید & الوضو 

مقیَّد بقید مطوي و هو أنَّه إذا کان في الساعة الأولی  عن نقطة هامة و هي أنَّ هذه القضیة المتیقنة 

 
. لاینقضي تعجبي من بیان مثل هذا الإشکال! لأنَّه لیس في کلام المحقق الإیرواني أثر من کلمة »إطلاق الدلیل 55

الإختیاري« کي نأخذ به و نستشکل علیه! و العجب من شیخنا الأستاذ حیث یقرر کلامه بنحو قد یرد علیه مثل هذا  
 ما في کلامه ببیان منا هو أنَّه قد توجه الیه خطاب التکلیف الإشکال الذی بعید عن مثل هذا المحقق غایة البعد. فأنَّ 

الإختیاري و شغل الذمة المکلف به، فبعدما یشک في برائة ذمته عن تکلیف الذی قد توجه الیه یستصحبه و یحکم 
 بوجود الحکم المذکور. )المقرِّر( 
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غیر واجد للماء و لم یأتِ بالمأموربه بالأمر الإضطراري فعلیه أن یأتِ بالمأموربه بالأمر الإضطراري.  

و أمَّا إذا أتی بالمأموربه بالأمر الإضطراري و رفع الإضطرار و شک في إسقاط التکلیف فهل علیه 

هو »إذا لم یکن    الإعادة بحکم الإستصحاب؟ فلایمکن القول بالإستصحاب جزماً لأنَّ المتیقن و

»أنَّه بعد أن رفع الإضطرار و صلیت  إضطرار فالصلاة مع التیمم غیر جائز« غیر المشکوک و هو 

 الصلاة مع الطهارة الترابیة فهل یمکن القول بوجوب الإعادة أم لا؟« فلایمکن الإستصحاب.  

   فعلیه بعد اللتیا و التی فلایمکن القول بالإستصحاب لاتنجزییاً و لاتعلیقیاً. 

 الثاني: في تقریب قاعدة الإشتغال: 

ذهب إلی جریان أصالة الإشتغال في المقام و تعرض إلی مذهب صاحب الکفایة  أنَّ المحقق العراقي  

 بأنَّه خلاف مبانیه، فاللازم علیه الإلتزم بجریان قاعدة الإشتغال.  

 و قبل تقریب مرامه & لابد من الإشارة إلی مقدمة و هي: 

   : أنّ التكلیف المعلوم بالاجمال

 کما إذا تردد الأمر بین نجاسة هذا الإناء أو ذاک.  تارةً یترددّ بین المتباینین 

 .  جزئیة شىء فى الصلاةفي اذا شك   کما و اُخرى بین الأقل و الأكثر 

إذا دار الأمر في كفاّرة تعمّد الافطار مثلاً بین خصوص  ف دوران الأمر بین التعیین و التخییر   ثالثةو 

 فما هي الوظیفة؟  صیام شهرین و بین الأعم منه و من إطعام ستّین مسكیناً 

ففي الصورة الأولی من هذه الصور یجري الإشتغال بلاخلاف بین الأصولیین، لأنَّ جریان البرائة  

في الأطراف یوجب طرح العلم الإجمالي و في أحدهما دون الآخر یوجب الترجیح بلامرجح فالمرجع 

 هو الإشتغال.  

و الثالة وقع النزاع بین الأصولیین، فذهب جمع إلی جریان البرائة في الثاني، و أمَّا في الصورة الثانیة 

الإشتغال في الثالث کصاحب الکفایة و المحقق العراقي. و ذهب جمع کثیر من الأصولیین  بإنحلال  

 العلم الإجمالي إنحلالاً حکمیاً و جریان البرائة عن التعیین.  

»رابعها: انّ مقتضى الأصل بالنّسبة إلى الإجزاء في  ثم بعد هذه المقدمة قال المحقق العراقي: »

الوقت عدمه، )منشأ دوم شک(لأنه على الإجزاء بمناط التّفویت مع الجزم بعدم الوفاء بتمام مصلحة 

المختار فمرجعه إلى الشك في القدرة على ]تحصیل[ الزائد، و العقل في مثله مستقلّ بالاحتیاط.  

اء بتمام مصلحة المختار فلأنّ مرجع الشكّ فیه إلى الشك في  )منشأ اول شک(و مع احتمال الوف

وجوب الفعل الاختیاري بخصوصه أو التخییر بینه و بین الاضطراري، و مرجع المسألة حینئذ إلى  
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التعیین و التخییر، و العقل مستقلّ بعدم حصول الفراغ إلاّ بالمعینّ. و مع ذا لا یبقى مجال توهّم  

، فکأنَّ یتعرض إلی  ....«56البراءة عن الفعل الاختیاري للشك في وجوبه بعد إتیان المضطرّ إلیه 

صاحب الکفایة بأنَّ المسألة کما هو واضح من قبیل دوران الأمر بین التعیین و التخییر و لامجال  

 للقول بالبرائة هنا بعد القول بجریان الإشتغال في محلَّه.  

: أنّ مقتضىٰ الأصل العمليّ هو البراءة عن وجوب  & ذكر صاحب الكفایة و بعبارة أخری بعد أن 

 .57الإعادة 

 علىٰ ذلك: من أنّ احتمال الإجزاء:  المحقق العراقي  قد یعترض 

إمّا ینشأ من احتمال وفاء العمل الاضطراريّ بكلّ الملاك أو بجلّه، بحیث یكون ما عداه أقلّ من  

 مقدار  ببقاء العلم بعد للتدارك قابل  غیر  الباقي  كون احتمال من  ینشأ  أو  ،الملاك الإلزاميّ 

 :  كلام الفرضین  من كلّ  في  الله رحمه وله . الإلزام بدرجة الملاك  من

وفاء العمل الاضطراريّ بكلّ   احتمال من الإجزاء احتمال نشأ لو  ما  وهو : الأوّل الفرض أمّا

 الله رحمه فیقول ،الملاك أو جلّه، بأن یكون الملاك في الجامع بین الفعل الاختیاريّ والاضطراريّ 

 وافیاً الاضطراريّ  العمل كان  لو  إذ  والتخییر؛ التعیین  في الشكّ  إلىٰ  الشكّ مرجع  یكون إنّه: فیه

 رحمه ومختاره ،الاختیاريّ  العمل علینا  تعیّن  وإلّا  ،الاختیاريّ  العمل   وبین  بینه مخیرّین  كناّ بالملاك،

   . البراءة لا  الاشتغال، أصالة  هو  والتخییر التعیین  بین الأمر  دوران  في الكفایة صاحب ومختار الله

أنّ الشكّ في التكلیف هنا نشأ من الشكّ في القدرة، وفي مثل ذلك  و أمَّا الفرض الثاني: 

   تجري أصالة الاشتغال، لا البراءة.

 هذا تمام الکلام في تقریب مرامه.  

في الدورة السابقة نظراً الی ما في المقالات بأنَّه قبل بیان عدم جریان   و قد أخذنا بالنقد علیه 

الإستصحاب، و البحث عن کیفیة جریانه و عدمه، تمسک بأصالة الإشتغال الذی لامجال لجریانه  

تعرض إلی وجوه  في مورد جریان الإستصحاب. لکن الإشکال غیر وارد علیه لأنَّه قدس سره قد 

و أطال البحث في تقریب الإستصحابات و بیان الردود و  متعددة من جریان الإستصحاب في المقام

نعم لو أغمض عن ذلك لا بد من البراءة في مثل هذا الفرض و لا ینتهى المجال إلى إثبات  قال: » 

 
 .   271:  1. مقالات الأصول، 56

 .   85. الکفایة، 57
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عدم الاجزاء و وجوب الإعادة ببعض الاستصحابات كاستصحاب بقاء المصلحة و استصحاب بقاء  

التكلیف بالفعل الاختیاري و استصحاب عدم مسقطیة المأتي به الاضطراري للتكلیف بالفعل  

فلما فیه من عدم اقتضائه   -و هو أصالة بقاء المصلحة  -الاختیاري و نحوها، إذ نقول: اما الأوّل 

بات التكلیف بالفعل الاختیاري بعد ارتفاع الاضطرار الا على المثبت باعتبار عدم كون ترتب  لإث

و التكلیف على بقاء المصلحة الا عقلیا محضا لا شرعیا من جهة انه من لوازم بقاء المصلحة   الوجوب

و الغرض على حاله و حینئذ فالاستصحاب المزبور لا یكاد یجدى شیئا حیث لا یكون المستصحب  

بل و لا موضوعا أیضا لأثر شرعي، و اما نفس هذا الوجوب فهو و ان كان أثرا  بنفسه أثرا شرعیا 

شرعیا إلاّ انّه لا یكون ترتبه على بقاء المصلحة شرعیا كما هو واضح. و اما أصالة بقاء الاشتغال  

بالتكلیف الاختیاري فهو أیضا غیر جاریة من جهة القطع بانتقاض الحالة السابقة حال طرو الاضطرار  

لقطع بارتفاع التكلیف الاختیاري عند الاضطرار، و حینئذ فبعد ارتفاع الاضطرار كان الشك في  و ا

أصل التكلیف بالفعل الاختیاري. و من ذلك البیان ظهر أیضا حال أصالة عدم مسقطیة الفعل  

الاضطراري إذ ذلك أیضا مما لا مجال لتوهمه بعد فرض القطع بارتفاع التكلیف الاختیاري حال  

ضطرار، و من ذلك البیان ظهر فساد مقایسة المقام بباب المالیات فیما یثبت اشتغال الذمّّة بعین  الا

مخصوص و لم یتمكن من أدائها فدفع ما هو بدل عنها ثم تمكن من أداء تلك العین حیث تجري  

، إذ نقول: بان جریان أصالة عدم  58فیها أصالة عدم المسقطیة و یحكم بوجوب أداء تلك العین 

 المسقطیة في المثال انما هو باعتبار ثبوت الاشتغال بالمبدل حین أداء 

 
. یظهر من کلامه قدس سره أنَّه لاخلاف في المسألة مع أنَّه لیست بهذه الوضوح لأنَّ مثل السیِّد الخوئي قدس  58

العین وصار متمكّن   البدل فوجد  أنّه لو أدىّ  الخامس:  الحیلولة ما هذا لفظه: »الفرع  سره قال في ذیل مسألة بدل 
ملكیة المالك   هذا النزاع یرجع إلى أنّ   ض أم لا؟ الظاهر أنّ الوصول إلیها فهل تكون للمالك مطالبتها مع ردّ العو

اللزوم فلیس   للبدل مستقرّة أو متزلزلة، ولا ریب أنّ النتیجة هو  اللزوم في المعاوضة تجري هنا فتكون  جمیع أدلّة 
و قال المحقق الخراساني في حاشیته علی المکاسب، في  .  291:    36للمالك الاسترداد.«؛ موسوعة الإمام الخوئي،  

ذیل قول الشیخ قدس سره: »أنّه لو أدىّ البدل فوجد العین وصار متمكّن الوصول إلیها« بأنَّه »لا إشكال في عدم عود 
حقاقا لها  المثل، فیما إذا كان دفع القیمة بتراضى منهما عوضا عما هو علیه، و انما الإشكال فیما إذا كان دفعها است

فعلا، و منشئه احتمال كونه وفاء حقیقة في هذه الصورة، أو كونه من قبیل بدل الحیلولة، و من هنا انقدح الفساد و 
اخلل فیما علّل به )ره( عدم العود، بان المثل كان دینا في الذّمة، سقط بأداء عوضه مع التراضي، و انّه في غیر المحل،  

ا أداء  ان  یعلم  لم  حیث  انه  یعارض  ثم  الذّمة  في  المثل  بقاء  استصحاب  و  الحیلولة،  بدل  أو  الوفاء،  باب  من  لقیمة 
باستصحاب بقاء القیمة المدفوعة على ملك المدفوع الیه، و عدم عودها الى ملك الدافع. و كیف كان لم یثبت للمالك 
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البدل و هذا المعنى لا یتحقق في مثل المقام المفروض ارتفاع التكلیف الاختیاري حال طرو  

الاضطرار فتدبر. و اما الاستصحاب التعلیقي و هو أصالة وجوب الفعل الاختیاري على فرض طرو  

ختیار  بتقریب: انه قبل الإتیان بالصلاة مع الطهارة الترابیة مثلا یقطع بأنه لو طرأ الا -الاختیار  

لوجب علیه الإتیان بالصلاة مع الطهارة المائیة و بعد الإتیان بها مع الطهارة الترابیة یشك في ذلك 

و الأصل یقتضى بقائه، و حینئذ فبعد زوال الاضطرار یحكم بمقتضى الاستصحاب المزبور بوجوب  

م جریان هذا  ففیه أیضا ما لا یخفى، إذ نقول: بأنه من المعلوم إجمالا حینئذ عد -الإعادة  

الاستصحاب اما من جهة عدم الموضوع له و اما لعدم كون البقاء مستندا إلى حیث الاختیار، فانه  

على تقدیر وفاء الفعل الاضطراري بتمام مصلحة الفعل الاختیاري یقطع بسقوط الوجوب و التكلیف  

لا یكون الوجوب   فلا موضوع حینئذ للاستصحاب المزبور، و على تقدیر عدم وفائه بتمام مصلحته 

بقائه مستندا إلى حیث الاختیار بل و انما هو مستند إلى ذاته باعتبار اقتضاء تلك المرتبة من   المزبور 

المصلحة الملزمة الباقیة، و في مثله حیثما شك في بقائه من جهة الشك في وفاء الفعل  

الاضطراري بتمام المصلحة أو ببعضها لا مجال لإثبات الوجوب بمقتضى الاستصحاب المزبور. و  

فلو أغمض عما ذكرناه من اندراج المسألة عند الشك في صغریات مسألة التعیین و التخییر   حینئذ

الجاري فیها الاحتیاط لا محیص في المسألة الا من البراءة باعتبار رجوع الشك حینئذ بعد الإتیان  

  بالفعل الاضطراري في أصل فوت مصلحة الفعل الاختیاري و في أصل التكلیف به، و حینئذ فكان

عدم الاجزاء بمقتضى الأصول عند الشك هو ما ذكرنا من الاندراج في مسألة  العمدة في تقریب 

 . «59التعیین و التخییر بالتقریب الذّي قربناه فتدبر 

أولاً إن کان دوران الأمر بین التعیین و التخییر منشأه الشک في کیفیة الجعل،  ثم یرد علیه 

 فمقتضی الأصل البرائة إلّا في موردین:  

كما  و هو دوران الأمر بین التعیین و التخییر في الحجیة فالأصل یقتضي الإشتغال،   المورد الأول: 

إذا شككنا في أنّ تقلید الأعلم واجب تعییني على العامي العاجز عن الاحتیاط، أو هو مخیّر بین  

 .  فیحكم فیه بالتعیین، تقلیده و تقلید غیر الأعلم

 كما   و هو ما إذا دار الأمر بین التعیین و التخییر في مقام الامتثال لأجل التزاحم،المورد الثاني: 

 
بعد أخذ القیمة حق مطالبة الضامن بالمثل بعد تمكنه منه، و المرجع أصالة البراءة عن وجوب دفع المثل، لو طولب به.  

 . )المقرِّر( 40فتدبر جیّدا.«؛ حاشیة المکاسب )آخوند(: 

 .  230:  1. نهایة الأفکار، 59
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إذا كان هنا غریقان یحتمل كون أحدهما بعینه نبیاً مثلاً، و لم نتمكن إلّا من إنقاذ أحدهما، فیدور  

لأنَّ   الأمر بین وجوب إنقاذه تعییناً أو تخییراً بینه و بین الآخر، فالحق فیه أیضاً هو الحكم بالتعیین

 .  60ما هو محتمل الأهمیة في مقام التزاحم یوجب الأخذ به تعییناً 

أمَّا في سایر الموارد کما في مفروض البحث، فالحق کما ذهب الیه المحقق الخراساني هو البرائة و 

لامجال للتمسک بالإشتغال، لأنَّ مردَّ البحث هو الشک في حدوث التکلیف في الآن الجدید. و  

 لامجال لتفصیل الکلام هنا.  

 لاینقضي تعجبي من هذا المحقق حیث جعل مفروض الکلام من قبیل الشک  المطلب الثاني: 

الشك في القدرة على امتثال ما تنجز من التكلیف  في القدرة مع أنَّ للشک في القدرة ضابط و هو 

فإن المكلف لا یعلم  . لکن إذا کان أصل ثبوت التکلیف مشکوکاً کما في المقام، ودخل في العهدة 

بوجوب الصلاة مع الطهارة المائیة على تقدیر الاتیان بالصلاة مع الطهارة الترابیة في أول الوقت ولا 

ل، لأنه لایعلم في أنَّ المتبقی من المصلحة یمکن إستیفائه أم لا؟ یعلم بدخولها في الذمة من الأو 

 .61و هذه الصورة لیس من قبیل الشک في القدرة 

 النکت الفقهیة: 

 : ن ینبه علیهاأ یجب  ثم إنَّ هاهنا نکت فقهیة  

 قول بالإجزاء الی الفقهاء: العدم التسرع في نسبة   الأولی:

قد ذکر في الفقه موارد یفتی الفقیه بالنسبة الی ذوی الأعذار بالإعادة في الوقت و القضاء في خارج  

إنَّاً أنّ  من کلامه یکشف ، ینسب الی الفقیه و  فبعض من لاخبرة له، حینما یرون هذه الفتیا الوقت. 

لکنه لابد من الفحص من دلیل المسألة لأنه ربما للمسألة الفقیه کان رأیه في الأصول هو الإجزاء. 

 
و العجیب من شیخنا الأستاذ »دام ظله الشریف« أنَّه بعد تبیین المسألة و بیان أنَّ مصب البحث هو ما اذا دار .  60

الأمر بین التعیین و التخییر في مرحلة الجعل، إستثنی منه مورد و هو ما إذا دار الأمر بین التعیین و التخییر في مقام 
   )المقرِّر( من کلامه الشریف.الإمتثال لأجل التزاحم، ولایخفی أنَّه سهو 

أنَّ المورد من موارد الشک في القدرة لکن لاموجب لكونه مورداً لأصالة الاحتیاط بعد ما كان الشك في و الحق . 61
التكلیف،   التكلیف الشك في القدرة أو من جهة أصل ثبوت  إذ لا فرق بین أن یكون منشأ الشك في أصل ثبوت 

اُخرى، طالما لا یرجع إلى الشك في القدرة على امتثال ما ثبت وتنجز من التكلیف، فإذا رجع إلیه فهو مورد لأصالة 
أن یكون منشأه الشك في القدرة أو   الاحتیاط، باعتبار أنه من موارد الشك في السقوط بعد الثبوت، ولا فرق فیه بین

من جهة اُخرى، وأما إذا لم یرجع إلیه فهو من موارد أصالة البراءة، فما هو المشهور من أن موارد الشك في القدرة من 
 موارد أصالة الاحتیاط مطلقاً غیر تام. )المقرِّر(
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، فلابد من التریث و  بالإجزاء لمثل هذه المسائللاربط  فدلیل خاص کحدیث لاتعاد و غیر ذلک 

 عدم التسرع. فانظر علی سبیل المثال لتوضیح المقال الی هذین الموردین:  

 :62الأول: إستدلال بعض الأعلام بحدیث لاتعاد 

حتی   إطلاق أدلّة الجزئیّة و الشرطیّة یقتضي وجوب الإعادة في الوقت و القضاء في خارج الوقتأنَّ 

كن الحدیث یضیقّ دائرة إطلاق أدلّة  ل . لم یكن حدیث »لاتعاد« في صورة الجهل و النسیان لو

مقتضى الجمع بینه  ، فالأجزاء و الشرائط ویخصّص الجزئیّة و الشرطیّة بغیر حال السهو و النسیان

الفقیه بصحة العمل في هذین الصورتین لمکان حدیث »لاتعاد«، لأنَّ   لتزامإوبین أدلّة الجزئیّة هو 

المأتي به مطابق للمأموربه، فیحکم بالصحة. مع هذا کله یمکن المناقشة في المثال فلانطیل  

 الکلام.  

 الثانی: ربَّما کان دلیل الجزئیة أو الشرطیة لبیَّا:

 أنَّ جزئیة بعض أجزاء الواجبات ثابت بالدلیل اللبي، کوجوب الطمأنیة في الصلاة. فالقدر 

المتیقین منه هو وجوب الطمأنیة في حالة الذکر و الإختیار. فلو لم یتمکن من الصلاة عن إطمئنان  

 في الساعة الأولی و صلی بلاإطمئنان أجزأه لقصور الدلیل اللبي و لاربط له بمبحث الإجزاء.  

 النکتة الثانیة: توهم وجود أدلة خاصة في المقام: 

قد تقدَّم في الأبحاث السابقة کیفیة الأوامر الإختیاري و نسبة هذه الأوامر مع أوامر الإضطراري.  

لکن قد توهم بعض بأنَّ بعد وجود أدلة خاصة لامجال للبحث عن إجزاء الأمر الإضطراري عن  

 الإختیاري.  

 :63الدلیل الأول: قاعدة المیسور

قد إستدل بعض بهذه القاعدة الفقهیة أو الأصولیة و الیک بیان ذلک: أنَّ مفاد هذه القاعدة یدل  

إذا كانت الطبیعة صادقة على الأفراد الفاقدة لبعض الأجزاء و الشرائط  بدلالة الإقتضاء علی الإجزاء، ف

 
: »لاَ تُعاَدُ الَصَّلاَةُ إلِاَّ مِنْ خَمسَْةٍ الَطَّهُورِ وَ الَْوَقْتِ وَ الَْقبِْلَةِ وَ الَرُّكُوعِ  أَنَّهُ قَالَ  عَنْ أَبِي جَعْفَر  عَلَیْهِ الَسَّلاَمُ  . رَوىَ زُرَارَة62ُ

 . )المقرِّر(152:  2« . التهذیب، وَ الَسُّجُودِ« ثمَُّ قَالَ »الَْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ الَتَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فَلاَ تَنْقُضُ الَسُّنَّةُ الَْفَرِیضَةَ

.والدلیل علیها من الأخبار روایات ثلاث: أحدها: الروایة العامیّة: عن رسول اللّه صلى الله علیه و آله: »إذا أمرتكم  63
، وصحیح مسلم: ج  326، ص  1، باب وجوب الحج مرّة واحدة، ح  4بشيء فأتوا منه ما استطعتم« )سنن البیهقي: ج  

انیها: الروایة العلویّة: »ما لا یدرك كلّه لا یترك كلّه« )غوالي (،  وث102، ص  1، باب فرض الحج مرّة في العمر، ح  4
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فیکون المعنی »المیسور لا یسقط بالمعسور« هو إذا تعذر   لا بدّ من إتیانها لدى تعذّر الواجد،

 فأتوُا منها ما تصدق علیها و لو كان ناقصاً بالنسبة إلى مصداقها الکامل 

فالروایة تدل أولاً علی أنَّ الطبیعة الناقصة مأموربها ثم بعد أن کان ماموربها فیدل بدلالة   المتعذرّ. 

الإقتضاء علی سقوط الأمر الإختیاري. فلو رفع الإضطرار یجزئ ما أتی ناقصاً في ظرف الإضطرار.  

 فلاحاجة بعد هذا الی إلبحث عن کیفیة إطلاقات الأوامر الإختیاریة و الإضطراریة.  

،  أنَّ مدارک القاعدة کلها غیر نقیة لایمکن التعویل علیها و علیه أنَّ القاعدة غیر تامو یرد علیه:  

جب الاتیان بالمیسور من الأجزاء عند تعذرّ بعضها. نعم، لا نضایق عن وجوب الاتیان بغیر المتعذر  فی

لکن لیس بأیدینا   الصلاة، باب من الأجزاء في بعض موارد مخصوصة لأجل أدلة خاصّة، كما في 

قاعدة عامة تدل علی هذا المعنی. و إن کان بعض الأعلام حفظه الله تعالی صرح بأنَّ مثل هذه  

 العبائر لایمکن صدوره عن غیر المعصوم، لکن الصحیح ما قلنا من إنتفاء  

 .  64المرکب بإنتفاء بعض أجزائه

 الدلیل الثاني: حدیث الرفع: 

قد تمسک بفقرة »رفع ما اضطروا الیه«، ببیان: أنَّ مفاد الحدیث هو إن طرأ الإضطرار و عجز   

المکلف عن الطهارة المائیة فیضطر الی الطهارة الترابیة، فمقتضی حدیث الرفع هو رفع الطهارة  

ضی إجزائه  المائیة عن المکلف و جواز الصلاة مع الطهارة الترابیة، فمقتضی رفع الطهارة المائیة یقت 

 مع الطهارة الترابیة.  

 
، ح 4(، وثالثها: الروایة العلویّة الاُخرى: »المیسور لا یسقط بالمعسور« )غوالي اللئالي: ج 58، ص 207، ح 4اللئالي: ج 

 )المقرِّر((. و البحث عن حجیة مدراکها و کیفیة الإستدلال بها موکول الی محله. 58، ص  207

. وعلى أيّ حال فالروایة )النبوي( عندنا مرسلة وعند غیرنا مسندة ینتهي سندها إلى أبي هریرة الذي لا یركن إلى  64
روایاته، ولكن إتقان المضمون یشهد على صدقه ولذلك یعلوه سمو النبوة ونورها. إرشاد العقول إلی مباحث الأصول، 

. إلّا أنه حفظه الله 608:    3ذه العبارة. المبسوط في أصول الفقه،  .  و قال في المبوسط في أصول الفقه بعین ه623:    3
لم یقل بهذه التعبیرات بل قال: » هذا حال السند و قد عرفت الاختلاف في المتن و یكفي في ضعف السند كون  

لإفتاء على طبقه،  الناقل أبا هریرة. و العمل به یحتاج إلى الانجبار، و لم یعلم الاستناد به في باب الصلاة و إن كان ا
. و  602:  3و لعلّهم استندوا إلى قوله: لا تترك الصلاة بحال. هذا كلّه حول السند الخ.« المحصول في علم الأصول،  

، و هذا الکتاب ما هذا لفظه: » والروایة غیر صالحة للاستدلال سنداً ومتناً.«  194:    2قال في المفصل في أصول الفقه،  
 )المقرِّر( متأخر عن الجمیع.
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أنّ مفاده نفي الحكم لا  سیأتي البحث عنه إن شاء الله ب حدیث رفع الاضطرار، ف أنَّ و یرد علیه  

إثباته، یعني أنّ الوجوب المتعلق بالمركب عند اضطرار المكلف إلى ترك جزء أو شرط منه یرتفع  

بمقتضى هذا الحدیث، وأمّا الأجزاء الباقیة التي تمكن المكلف منها فالحدیث لا یدل على وجوبها،  

المتعلق بالصلاة معها، وأمّا وجوب الاتیان   مثلاً إذا اضطرّ إلى ترك الطهارة المائیة ارتفع عنه الوجوب

.  بالصلاة مع الطهارة الترابیة فهو یحتاج إلى دلیل خاص، وحدیث الاضطرار لا یدل على ذلك

الّا أن قام دلیل خاص  فالحدیث یدل علی نفی الحکم لا الإباحة. فالقاعدة المحکمة هو عدم الإجزاء 

في مورد علی الإجزاء کما في الجبیرة ـ علی إختلاف بین الفقهاء في کیفیة إجزائه مطلقا او بالعذر  

 المستوعب ـ و السلس و المبطون حیث یظهر من الأدلة الإجزاء.  

 النکتة الثالثة: أوامر التقیة: 

أنَّ ملاک جعل الأوامر التقیة لیس الاّ لحفظ النفس، المداراة أو لحفظ کیان المذهب و غیر ذلک  لا  

 المصلحة الواقعیة في المتعلق. و هذا بخلاف سائر الأبدال الإضطراریة مثل التیمم.  

 ثم قد وقع النزاع في أنَّ الإتیان بمثل هذه الأوامر مجز عن الأمر الإختیاري أم لا؟  

فهناک مرحلتان من البحث، أحدهما بحث فقهي لابد من الإشارة الیها في محلها، و الثاني یرتبط  

 بمقانا هذا. 

 المرحلة الأولی:  

تقیة ـ في   مر الصادرواالتی یرتبط بالبحث الأصولي هل یکون لدینا دلیل عام یدل علی إجزاء الأ

فعلی سبیل المثال أنَّ العامة یعتقدون بأنَّ وجوب  مختلف أبواب الفقه ـ عن الأمر الإختیاري أم لا؟ 

حضور عدلین عند إنشاء صیغة الطلاق من بدع الشیعة و کذلک خلافا للشیعة یعتقدون بوجوب  

حضور عدلین في النکاح، فإذا اضطر المکلف لطلاق زوجته عند العامة فهل یکون هنا دلیل عام  

 أم لا؟   تکلیفاً و وضعاً  للإجزاء

 المرحلة الثانیة:  

 لو فرض أنه لایکون دلیل عام یمکن أن یستفاد منه الإجزاء فهل یکون دلیل مختص بأبواب 

 إذا الصلاة أو الحج أم لا؟ فلابد من البحث عنه في الفقه في الصلاة و الحج و غیر ذلک. فمثلاً 

جب  فهل یفعندئذ  ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة و حكم على طبقه، و لم یثبت عند الشیعة  

 متابعتهم و الوقوف معهم و ترتیب جمیع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلى 
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أم لا؟ فلابد   و یجزئ هذا في الحج  ،من الوقوفین و أعمال منى یوم النحر و غیرها  الحج مناسك 

 من البحث عنه في کتاب الحج.  

 أمَّا المرحلة الأولی:  

فإنَّ هنا وجوه و محاولات أبداها بعض کسیدنا الإمام قدس سره نشیر نشیر إلیهم ثم نأخذ بالنقد و 

 المناقشة.  

 المحاولة الأولی:  

 ره من الأعلام. أمَّا تقریبه ببیان منا هو:  و غی 65+ دنا الإمام ما ورد في رسالة التقیة لسیِّ

قد وردت روایات كثیرة بألسنة مختلفة، منها ما جاء بلسان أن التقیة دیني ودین أبائي ولا إیمان  

، ومنها ما  67حرز المؤمن ولا إیمان لمن لا تقیة له  - ، ومنها ما جاء بلسان التقیة  66لمن لا تقیة له 

وغیر ذلك.   69، ومنها ما جاء بلسان التقیة في كل ضرورة 68جاء بلسان لا دین لمن لا تقیة له

به  ی وتقریب الاستدلال بها أنها تنص على أن التقیة من الدین، وحیث إنها عنوان للعمل المتق 

فیصبح العمل المذكور من الدین، وعلى هذا فإذا اضطر المكلف تقیة إلى الصلاة بدون البسملة أو  

هكذا، كانت الصلاة من الدین، فإذا كانت من الدین كانت بطبیعة الحال   و  و الآمین مع التكتف 

واجبة ومأموراً بها، وحینئذ فلا محالة تكون مجزیة عن الواقع، باعتبار أن وجوبها كاشف عن وجود  

اذا یفي بمصلحة الواقع فهو و  . فعنوان التقیة مصلحة فیها تفي بمصلحة الواقع وإلا لكان وجوبها لغواً

إلّا لو إستظهرنا من أدلة التقیة أنها لاتفی بمصلحة الواقع بل الحکمة في جعلها هو حفظ المکتب أو  

 أو غیرها فلایمکن القول بالإجزاء کما هو الحق.  النفس 

 المحاولة الثانیة:  

 ما ورد ایضاً في کلمات سیدنا الإمام قدس سره في رسالة التقیة ما هذا لفظه: 

  یضطر ءان التقیة في كل شي » :و منها صحیحة الفضلاء قالوا: سمعنا أبا جعفر علیه السلّام یقول»

 ضرورة بالتكلیفیات، ءشي  كل  تخصیص على  قرینة الحلیة تكون   لا و  اللّه« أحله   فقد آدم ابن  إلیه

 
 .  194، ص: 2.  القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید )الرسائل للإمام الخمیني(، ج65

 .  4من أبواب الأمر والنهي، الحدیث  24، باب 204:16. الوسائل 66

 .  7.  نفس المصدر الحدیث 67

 .   24، 23، 3. نفس المصدر الحدیث 68

 .  1من أبواب الأمر والنهي، الحدیث  25، باب 214:16. الوسائل 69
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  الوضع،  في ظاهر الْبَیْعَ«  اللّهُ  »أَحَلَّ :  تعالى قوله ان ترى ألا  الوضعیّة، و التكلیفیة من أعم  الحلیة ان

  في لیس فالحلال  تجوز، و  تأول شبهة غیر من مضیّه و البیع لنفوذ  سلف عن خلفا  تمسكهم مورد و

  و الممنوع عن  عبارة   المحلل و  فالمحرم بالتكلیف  مختصا  الحدیث و  الكتاب و  اللغة و العرف 

تكتف في الصلاة و  ال و ممنوع  غیر فیه  مرخص حلال  الاضطرار لدى  الخمر  فشرب فیه، المرخص 

ترك السورة، و لبس الحریر فیها و الإفطار عند سقوط الشمس، و الوقوف بعرفات و المشعر قبل  

وقته كل ذلك إذا اضطر إلیه ابن آدم أحله اللّه و أمضاه، و الصلاة بالكیفیة الكذائیة و الصوم و الحج  

و الحاصل انه یستفاد من الصحیحة رفع المنع   كذلك مرخص فیها و ممضاة من قبل اللّه تعالى 

تكلیفا و وضعا عن كل شيء یضطر إلیه ابن آدم، و نحن الآن لسنا بصدد بیان موضوع الاضطرار  

بل بصدد حكمه لدى تحققه و لا ریب في استفادة الوضع منها خصوصا مع ندرة موارد ابتلاء الشیعة  

ات كشرب  یانحصرت التقیة فیها من العامة بالنسبة إلى التكلیف في دار التقیة في تلك الأعصار التي 

النبیذ مثلا و كثرة ابتلائهم بالوضعیات لیلا و نهارا فحمل الحدیث على التكلیف مما لا مجال  

 «.  70فیه

حلیة قد یستعمل في التکلیفیة و قد یستعمل في الوضعیة و یحتاج  بأنَّا نسلّم أنَّ ال و لنأخذ بالنقد  

الْبَیْعَ« بسبب القرینة ظاهر في الوضعیة. إلاّ أنَّ   اللّهُ الی قرینة معینة و في مثل قوله تعالی: »أَحلََّ

غیر مقبول، و أنَّ المسئلة   اتیموارد ابتلاء الشیعة في دار التقیة إلى التكلیفإدعائه بالنسبة الی ندرة 

بعکس ما إدعاه قدس سره لأنَّ القرائن الموجودة یدل علی أنَّ إبتلائهم في موارد التقیة بالتکلیفیات  

 أکثر.  

فالتکتف في الصلاة حرام و قدر ورد في الصحیح   محرَّم. أنَّ أکثر موارد التقیة في فقهنا بیان ذلک: 

  یَفْعلَُ  فإَِنَّمَا تُكفَِّرْ  لاَ وَ : قَالَ  أنَْ إِلَى   صَلاَتكَِ  علََى  بِالْإقِْبَالِ علََیكَْ وَ: قَالَ عَنْ أَبِي جَعفَْر  عَلَیْهِ اَلسَّلامَُ »

أَبيِ عَبْدِ الَلَّهِ عَلَیْهِ   «، و في خصوص عدم جواز التأمین ورد في الصحیح عن » 71اَلْمَجُوس  ذَلكَِ

  لاَ وَ اَلْعاَلَمِینَ  رَبِّ  لِلَّهِ  اَلْحَمدُْ  أَنْتَ  فقَلُْ قِرَاءَتهَِا مِنْ  فَرغََ وَ اَلْحمَْدَ  فقََرَأَ  إِماَم  خَلْفَ كُنْتَ إذَِا: قَالَ  اَلسَّلامَُ

:  أَقُولُ  اَلسَّلامَُ  علََیْهِ اَللَّهِ عَبدِْ لأِبَِي »قُلْتُ : قَالَ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهبْ  « و في روایة أخری عن .72آمِین  تَقُلْ 

 
   190:  2. القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید )الرسائل للإمام الخمیني(، 70

 .   2من أبواب قواطع الصلاة و ما یجوز فیها الحدیث  15. الباب 266:  7. الوسائل، 71

 .   1من أبواب القراءة في الصلاة الحدیث  17. الباب 67:   6. الوسائل، 72
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.« فإن هذه  73اَلنَّصَارَى  وَ  اَلْیَهُودُ هُمُ  قَالَ  ، اَلضّٰالِّینَ  لاَ  وَ عَلیَْهِمْ اَلْمَغْضُوبِ غَیْرِ  اَلْإِمَامُ  قَالَ إِذَا   آمِینَ

الروایات و غیر موارد التقیة صریحة في ما قلناه، لأنَّ المرتکز عن الخاصة حرمة هذه الأمور فبعد أن  

 یسال عن الإمام × التکفیر أو التأمین في 

 الصلاة و غیر ذلک بعد العلم بحرمة هذه الأمور و أجاب × بحلیتها معناه الجواز و عدم  

فِي كُلِّ   ه ی»التقحیث قال ×: فضلاء الالمعصیة. و أحسن شاهد علی ما قلنا المقارنة بین صحیحة 

  حرََّمَ مِمَّا  ء »وَ لَیْسَ شيَْ و صحیحة سماعة حیث قال ×:  « لَهُ اللَّهُ  أَحلََّهُ فقََدْ  آدمََ  ابْنُ  إِلَیْهِ  یضُْطَرُّ ءٍشَيْ 

   ، یبین أنَّ المراد هو الحرمة التکلیفیة.«.74إِلَیْهِ   اضْطُرَّ لمَِنِ  أَحلََّهُ قَدْ  وَ  إلَِّا اللَّهُ

 المحاولة الثالثة:  

سَمِعتُْ أَبَا عَبدِْ اللَّهِ ع یَقوُلُ وَ سُئلَِ عَنْ إِیمَانِ مَنْ یَلْزَمُنَا حَقُّهُ وَ  قال موثقة مسعدة بن صدقه: »

أَحدَُهُماَ فَهُوَ الَّذيِ  أُخُوَّتُهُ كَیْفَ هُوَ وَ بِمَا یَثْبتُُ وَ بِمَا یَبْطُلُ فَقَالَ إنَِّ الْإیِمَانَ قدَْ یُتَّخَذُ عَلىَ وَجْهَینِْ أَمَّا  

   مِنْ صَاحِبكَِ فَإِذَا ظَهَرَ لَكَ مِنْهُ مِثْلُ الَّذِي تقَُولُ بِهِ أَنْتَ حَقَّتْ ولََایَتُهُ وَ أُخُوَّتُهُ إِلَّا أَنْ یَظْهَرُ لكََ 

 الَّذِي  نقَْضِ عَلىَ بِهِ  تَسْتدَِلُّ مَا منِْهُ جَاءَ فَإِنْ  لكََ  أَظْهَرَهُ  وَ نَفْسِهِ  منِْ وَصَفَ لِلَّذِي  نَقْضٌ  مِنْهُ  ءَیَجِي 

هُ إِنَّماَ عمَِلَ  أَظْهَرَ لكََ خَرجََ عِنْدَكَ مِمَّا وَصفََ لَكَ وَ أَظْهرََ وَ كَانَ لِماَ أَظْهَرَ لكََ نَاقِضاً إلَِّا أَنْ یدََّعيَِ أَنَّ

قِیَّةُ فيِ مِثْلهِِ لمَْ یقُْبَلْ مِنْهُ  ذَلكَِ تقَِیَّةً وَ مَعَ ذلَكَِ ینُْظَرُ فِیهِ فإَِنْ كَانَ لَیسَْ مِمَّا یُمْكنُِ أَنْ تَكوُنَ التَّ 

 أنَْ یَكُونَ قوَمُْ  ذَلكَِ لِأنََّ للِتَّقِیَّةِ مَوَاضِعَ مَنْ أَزَالَهاَ عَنْ مَوَاضِعِهاَ لَمْ تَسْتَقِمْ لَهُ وَ تفَْسِیرُ مَا یُتَّقَى مِثْلُ 

  لِمكََانِ بَینَْهُمْ  الْمؤُْمِنُ یَعمَْلُ  ءٍ وَ فِعْلِهِ فَكُلُّ شيَْ سَوْءٍ ظاَهِرُ حُكْمِهِمْ وَ فِعلِْهِمْ علََى غَیْرِ حُكْمِ الْحَقِّ 

بما هذا  الإمام  دنا یس إستدل بعض الأعلام   «، و.75جَائِزٌ  فَإنَِّهُ الدِّینِ فيِ الْفَسَادِ إِلىَ  یُؤدَِّي  لَا  مِمَّا التَّقِیَّةِ

لا ریب في ان الجواز هو المضي و كون الشيء مرخصا فیه تكلیفا وضعا فیستفاد منه صحة   لفظه: »

العمل و مضیه، و هذا نظیر قوله: الصلح جائز بین المسلمین فلا یختص بالتكلیفي بل یعم الوضعي  

قبل وقته و إیقاعه الطلاق مع  فتكفیر المؤمن في صلاته و إفطاره لدى السقوط و وقوفه بعرفات 

فقد العدلین و وضوئه بالنبیذ و هكذا یكون جائزا نافذا ماضیا لدى الشرع حال التقیة فتسقط الأوامر  

 
 .   2. نفس المصدر الحدیث 73

 .  177:  3. التهذیب، 74

 .  168:   2. الکافي، 75
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المتعلقة بالطبائع بالفرد المأتي به تقیة، فإذا اقتضى عنوان التقیة و كتمان السر و الخوف عن إذاعة  

 .  «.76المذهب إتیان عمل على خلاف الواقع یكون جائزا و مصداقا في هذا الحال للمأمور به 

قوَمُْ سَوءٍْ ظَاهِرُ حُكْمِهِمْ وَ فِعْلِهِمْ علََى غَیرِْ حُكْمِ   تأمل في هذه الفقرة »لمن  و لایخفی ما فیه

یعنی ما هو حرام في الشریعة   «،غیر حکم الحق و فعله »علی أنَّ المراد من حیث  «، الْحَقِّ وَ فِعْلِهِ

   المقدسة و یفعله وفاقاً للقوم فالقرینة یقتضي کونه تکلیفیة، و لایدل علی الجواز الوضعي. 

 المحاولة الرابعة:  

كل ما صنع المكلف   نَّ أتدل على  بأنه  77في ذیل صحیحة أبی الصباح  +قد إستدل سیدنا الإمام  

من زیادة في المأمور به أو نقیصة فیه فهو في سعة منه فلا یترتب علیه الإعادة و القضاء فهو  

   .78كقوله: »الناس في سعة ما لا یعلمون« و الاختصاص بالحكم التكلیفي مما لا یساعده العرف 

بأنه کیف تفوه بهذا القول بعد   &و للمناقشة في هذا الکلام مجال واسع و لاینقضي تعجبي منه  

، هو السعة التکلیفیة لا الوضعیة، لأن  »فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِي سَعَةٍ«وجود القرینة علی أن المراد من قوله ×: 

مثل هذا القول لایدل علی الإجزاء و التاثیر و نفوذ الکلام بمعنی أنَّ المکلف الشعي إذا اضطر الی  

الحلف بالطلاق و العتاق فإنَّه یوثر واقعاً بل المراد هو أنه لاشيء علیه من وزر هذا العمل. و  

 معنی الذی مال الیه قدس سره.    الإنصاف أنَّ العرف الذی بباک لایساعد 

 و أمَّا إستفادة الإجزاء من الإطلاق المقامي ببیان أنَّ الإمام × بعد أن کان في مقام التأکید 

علی العمل وفق التقیة لکنه لم یجزء هذا العمل عن الواقع و یحتاج الی الإعادة و القضاء مع ذلک  

یسکت عنه و لاینبه علیه فیستنتج منه الإجزاء؛ فممنوع لما هو واضح من أنَّ إستفادة الإجزاء من  

الصحة   عمل حرام و مبغوض في حالة الإختیار، لایدل علی إجزاء العمل لأن المقام أجنبي عن

 الوضعیة بل المقام، مقام الجواز التکلیفي لا الوضعي حتی یستفاد من مقامه الإجزاء بالإطلاق.  

و هي إستفادة الإجزاء من الأدلة الخاصة و سنشیر الی ثلاث عناوین و  أمَّا المرحلة الثانیة: 

 التفصیل موکول الی بحث الفقه.  

 
   191:  2. القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید )الرسائل للإمام الخمیني(، 76

احِ قَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ . ُحمََّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََّدٍ عَنْ علَِيِّ بْنِ الْحَكمَِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عمَِیرَةَ عَنْ أَبِي الصَّب77َّ
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من العناوین الذی یستفاد منه الإجزاء هو الأمر بالصلاة خلفهم و إن کان بعض   العنوان الأول: 

، إلّا أنَّ الصحیح إستفادة  79یعتقد بعدم الإجزاء في مثل هذه الموارد أیضاً  + الأعاظم کالسیِّد الخوئي 

 الإجزاء من هذه الأوامر.  

 بیان ذلک: فقد ورد فیها طوائف من الروایات:  

 الروایات الناهیة عن الصلاة خلفهم والاقتداء بهم و قد یشبهم بالجدر فقد  الأولی: الطائفة 

، فَقَالَ مَا همُْ  عنَِ اَلصَّلاَةِ خَلْفَ اَلْمُخَالفِِینَ  صحیحة زرارة قال: »سَأَلْتُ أَبَا جعَْفرَ  علََیْهِ اَلسَّلامَُ ورد في

.«، فحیث لایمکن الصلاة خلف الجدار لایمکن الصلاة خلفهم. و قد ورد  80عِنْدِي إِلاَّ بِمَنْزِلَةِ الَْجُدرُِ 

إِنِّي نَازِلٌ فِي بَنِي   : »قُلْتُ لِأَبِي عَبدِْ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلامَُقَالَ  في خبر آخر عنَْ عَليِِّ بْنِ سَعْدٍ اَلْبصَْرِيِّ 

وَ أَنَا نَازلٌِ   ، یبَْرَءوُنَ مِنْكُمْ وَ مِنْ شِیعَتِكُمْ  ، وَ مُؤَذِّنُهُمْ وَ إِمَامُهُمْ وَ جمَیِعُ أَهْلِ الَْمَسْجدِِ عثُْمَانِیَّةٌ  عَدِي  

تَسْمَعُ وَ لَوْ  فیِهِمْ فَمَا تَرىَ فِي اَلصَّلاَةِ خَلْفَ الَْإِمَامِ فَقَالَ عَلَیْهِ اَلسَّلامَُ صَلِّ خَلْفهَُ قَالَ وَ اِحْتَسبِْ بِمَا 

وَ تَدعَُ قَولِْي   لقََدْ سَألَكََ اَلْفُضَیلُْ بْنُ یَسَار  ، وَ أَخْبرَْتَهُ بِماَ أفَْتَیْتكَُ فَتَأْخُذُ بقَِوْلِ اَلْفضَُیلِْ  قَدِمتَْ اَلْبَصْرَةَ

فَأَخْبَرتُْ فُضَیْلاً بِمَا قَالَ فَقاَلَ هُوَ أَعلَْمُ بِماَ قَالَ وَ لَكِنِّي قدَْ سَمعِْتُهُ وَ سمَِعتُْ  فَقَدِمتُْ اَلْبصَْرَةَ  قَالَ عَليِ  

 «.81، وَ اقِْرَأْ لِنفَْسكَِ كَأَنَّكَ وَحْدكَ  یَقُولاَنِ لاَ تَعْتدََّ بِالصَّلاَةِ خَلْفَ اَلنَّاصبِِيِّ  أَبَاهُ

الروایات التي تنص على ترغیب المؤمنین في الصلاة معهم والحث على الدخول  الطائفة الثانیة: 

في مساجدهم وحضور جنائزهم، وقد جاء في صحیحة حماد بن عثمان وصحیحة الحلبي »عنَْ أَبيِ  

: منَْ صَلَّى مَعَهُمْ فِي اَلصَّفِّ اَلْأوََّلِ كَانَ كَمنَْ صلََّى خَلْفَ رَسوُلِ اَللَّهِ  أَنَّهُ قَالَ  عَبْدِ اَللَّهِ علََیْهِ الَسَّلامَُ 

«، وهذه الطائفة و خصوصاً هذه العتبیر تدل بوضوح على  82فِي الَصَّفِّ اَلْأوََّل صَلَّى اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ 

 
. أنَّ هذه النسبة الی السیِّد الخوئي غیر تام لما هو صریح من کلامه: »نعم، عقد صاحب الوسائل )قدس سره( باباً 79

الروایات غیر مشتمل على الأمر  إلّا أن شیئاً مما نقله من  بعده  المخالف أو  الفریضة قبل  و عنونه باستحباب إیقاع 
ى وجه الاستحباب، بل قد ورد في بعض الروایات ما لا تقبل المناقشة في بالإعادة أو القضاء فیما أتى به تقیّة و لو عل

على أن »من صلّى معهم في الصف الأولّ كان كمن صلّى خلف رسول اللّٰه )صلّى   دلالته على الإجزاء، و هذا كما دلّ
اللّٰه علیه و آله(« أ فیحتمل عدم كون الصلاة خلف رسول اللّٰه )صلّى اللّٰه علیه و آله و سلم( مجزئة عن المأمور به  

...... سبیل اللّٰه« و في جملة من الأولّى. و في بعض آخر »إن المصلي معهم في الصف الأولّ كالشاهر سیفه في ....
الروایات الأمر بالصلاة معهم في مساجدهم و الحث على الصلاة في عشائرهم ، و في بعضها الصلاة في عشائركم  

 .  )المقرِّر(252:  5فلیلاحظ.«؛ موسوعة الإمام الخوئي،  
 .   1من أبواب صلاة الجماعة الحدیث  10. باب 309:  8. الوسائل، 80

 . 4من أبواب صلاة الجماعة الحدیث  10. باب 310:  8. الوسائل، 81

 . 1و  4من أبواب صلاة الجماعة الحدیث   5. باب 300ـ  299:  8. الوسائل، 82
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الاجزاء، ومقتضى اطلاقها أن الصلاة معهم مجزیة وإن كانت فاقدة للجزء أو الشرط، كما إذا كانت 

فاقدة للقراءة أو البسملة أو مقرونة بالتكتف أو نحو ذلك، أ فیحتمل عدم كون الصلاة خلف رسول  

 اللّٰه )صلىّ اللهّٰ علیه و آله و سلم( مجزئة عن المأمور به الأولّى؟ 

الروایات التي تدل على جواز الصلاة خلفهم شریطة أن یقرأ القراءة بنفسه اخفاتاً و   الطائفة الثالثة: 

من أبواب الصلاة الجماعة کصحیحة علی بن   33قد جمع الروایات صاحب الوسائل في الباب 

عَنِ اَلرَّجلُِ یُصَلِّي خلَْفَ مَنْ لاَ یقَْتدَِي بصَِلاَتِهِ وَ اَلْإِمَامُ  : »سَألَْتُ أَبَا اَلْحَسنَِ علََیْهِ اَلسَّلامَُ یقطین قَالَ 

.«، و صحیحة حلبي »عنَْ أَبِي  83یَجْهَرُ بِالْقرَِاءَةِ قَالَ اقِْرأَْ لِنفَْسِكَ وَ إِنْ لَمْ تُسْمِعْ نفَْسَكَ فَلاَ بَأْس 

: إذَِا صلََّیتَْ خَلْفَ إِمَام  لاَ تَقْتدَِي بِهِ فَاقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعتَْ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ  قَالَ عَبْدِ اَللَّهِ علََیْهِ الَسَّلامَُ 

 .«.  84تَسْمَعْ

ثم إنَّه لابأس بالإشارة إلی ما ذهب الیه بعض تلامذة محقق الخوئي بأنَّ بین الطائفة الاُولى والثانیة 

معارضة، فإن الاُولى تدل على صحة الصلاة خلف إمامهم والثانیة تدل على بطلانها فتسقطان معاً 

ى هذه الطائفة جواز  من جهة المعارضة، فیكون المرجع الطائفة الثالثة التي لا معارض لها، ومقتض 

الاقتداء بهم بشرط أن یقرء القراءة بنفسه، نعم ما یترتب على الاشتراك معهم في الصلاة والاقتداء  

بإمامهم من المصالح العامة كإظهار الوحدة بین صفوف المسلمین والمحافظة على مصالح الطائفة 

یمكن أن یعول على قراءة إمامهم لایرتبط بصحة صلاته، لأنها منوطة بأن یقرء القراءة بنفسه، ولا

 بأن تعوض قرائته عن قرائته، لأن شروط التعویل غیر 

 . 85متوفرة فیه

أنَّ الطائفة الثانیة واضحة مع وجود القرائن أیضاً علی أنَّ مورد هذه الطائفة هي التقیة،    و یرد علیه 

 فکیف یمکن القول بالتعارض بینهما؟  

على الاستحباب    ـ الی أنَّ الأرجح حمل هذه الطائفة ـ أی الطائفة الثالثة &و ذهب سیِّدنا الإمام 

 لقوة ظهور الطائفة الأولى في عدم لزوم إعمال الحیلة و المسألة محل إشكال تحتاج 

 .  86إلى مزید تأمل 

 
 .    1من أبواب الصلاة الجماعة الحدیث  33. باب 363:  8. الوسائل، 83

 . 9من أبواب الصلاة الجماعة الحدیث  33. باب 366:   8.  الوسائل، 84

 .   409:  3. المباحث الأصولیة، 85

 .  207:  2. القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید )الرسائل للإمام الخمیني(، 86
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 لکن الصحیح عدم وجود القرائن الدالة علی الإستحباب و التفصیل موکول الی البحث الفقه.  

فالمتحصل أنَّ أوامر التقیة ـ سواء کان خوفا أو مداراة ـ یجزئ عن الواقع بمقتضی وجود هذه  

 الروایات و لایستفاد من الروایات العامة في باب التقیة قاعدة کلیة.   

و هو ماورد في بعض الروایات الخاصة من الأمر بغسل الرجلین في الوضوء تقیة   العنوان الثاني:

 فهل یجزي إذا توضأ شخص كذلك؟ و الظاهر أنَّه یجزي و کان قد یحتاط في مقام العمل.  

مسألة مهمة کثیرة الإبتلاء مرتبطة بکتاب الحج و هو الوقوف بعرفات یوم الثامن   العنوان الثالث:

من ذي الحجة الحرام لأن الأئمة )علیهم السلام( كانوا یحجون أغلب السنوات، و كان أصحابهم و  

متابعوهم أیضاً یحجون مع العامة في كل سنة، و كان الحكم بید المخالفین من بعد زمان الأمیر  

لسلام( إلى عصر الغیبة، و لا یحتمل عاقل توافقهم معهم في هلال الشهر طوال تلك  )علیه ا

ذلك أبداً، بل  السنوات و تلك المدة التي كانت قریبة من مائتین سنة و عدم مخالفتهم معهم في  

نقطع قطعاً وجدانیاً أنهم كانوا مخالفین معهم في أكثر السنوات، و مع هذا كله لم ینقل و لم یسمع  

عن أحدهم )علیهم السلام( ردع الشیعة و متابعیهم عن تبعیّة العامةّ في الوقوف بعرفات وقتئذٍ، و قد  

بأنفسهم یتبعون العامة فیما یرونه من   كانوا یتبعونهم بمرأى و مسمع منهم )علیهم السلام( بل كانوا

 الوقوف. فالظاهر الإجزاء فیه ایضاً.  

فعلیه بعد أن أثبتنا عدم دلالة أدلة العامة علی الإجزاء، و إنحصار الأدلة الخاصة في الإجزاء بهذه  

 المصادیق الثلاثة علی ما استقصینا في رسالة التقیة فمقتضي القاعدة عدم الإجزاء في غیر 

 هذه الموارد.  

 : 87إجزاء المأمور به الظاهري عن المأمور به الواقعي المصداق الثالث: 

 . فالآن نشیر إلی صور المسألة:  88أنَّ هذه المسألة من الأمور التی یکثر الإبتلاء بها 

 
. أنَّ منهجنا في تحقیق البحث غیر منهج المتبع عند الأصحاب، لأنَّ المسالة کثیرة الإبتلاء و ذو ثمرة علمیة کثیرة 87

 فلابد من تنقیحه بحیث یکون أوقع في النفوس و أقرب الی القبول.   

جهة المبحوث عنها هنا هو الإجزاء في المسألة الأصولي، و لاینبغي الخلط بینهما حیث ال  هأنَّ  ، أولاً. لایخفی علیک88
أنَّ مناط الإجزاء في المسألة الفقهیة یدور مدار وجود الدلیل الخاص کقاعدة لاتعاد مثلا أو غیر ذلک، مع أنَّ مناط 

مر الواقعي. فعلیه أنَّ القول بعدم الإجزاء هنا الإجزاء هنا هو الملازمة بین إتیان المأموربه بالأمر الظاهري و سقوط الأ
الأمر الظاهري غیر شامل لاینافي القول بالإجزاء في المسألة الفقهي بحسب الدلیل الخاص. و ثانیاً أنَّ المراد من  

 لبعض الأمارت کالسیرة و معقد الإجماعات، لأنَّه لایتصور فیهما أمر حتی یبحث عن الإجزاء فافهم و إغتنم. )المقرِّر(  
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 صور إنکشاف الخلاف:  

أنَّ إنکشاف الخلاف تارة یکون بالأصل العملي مطلقاً ـ محرزة کقاعدة الطهارة و الإستصحاب أو  

 غیر محرزة کالبرائة.  

 و تارة یکون بالأمارات الظنیة کخبر الواحد في الأحکام و البینة في الموضوعات.  

 .  یكون بالقطع و الیقینأخری تارة  و 

 ثم أنَّ الدلیل المکشف عن الخلاف، أیضاً علی ثلاثة أقسام.  

 :  89الأقوال في المسالة 

 فلابد في هذا المقام من صرف عنان البحث في ما أفاده الأعلام:  

 :  90ي القول الأول: تفصیل المحقق الخراسان 

»و التحقیق أن ما كان منه یجري في تنقیح ما هو  قال: فصل بین أقسام الأحکام الظاهریة.  + أنَّه 

موضوع التكلیف و تحقیق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو  

الحلیة بل و استصحابهما في وجه قوي و نحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلیة  

أنَّ مفاد الحکم   و قبل بیانهما لابأس بالإشارة إلی مقدمة و هو:  ، فکلامه ذو بعدین«91یجزي 

جعل الحکم المماثل في مرحلة   الظاهري علی ما یستفاد من حاشیته علی الفرائد و الکفایة هو 

 إلی بعضها و جعل الحجیة بالنسبة إلی البعض الآخر هذا تمام الکلام في المقدمة.   بالنسبة الظاهر 

 
. قال المحقق النائیني قدس سره بأنَّ البحث في المقام مقصور على خصوص الطّرق و الأمارات و الأصول الّتي 89

یكون مؤدّاها الأحكام الشّرعیّة. و امّا ما كانت جاریة في الموضوعات الخارجیّة، فلا إشكال في عدم اقتضائها الأجزاء، 
ة، ثمّ قامت البیّنة على النّجاسة أو عدم الملكیّة، فانّ البیّنة توجب نقض  كما لو كان الشّيء مستصحب الطّهارة أو الملكیّ

الآثار الّتي عمل بها بمقتضى الاستصحاب من أولّ الأمر، و لا یتوهمّ الأجزاء في مثل هذا. و هذا بخلاف ما إذا كانت  
.  و لاینقضي تعجبي 251:    1ل،  الأمارات و الأصول قائمة على الأحكام الشّرعیّة ثمّ انكشف الخلاف. فوائد الأصو

 حتی لایتوهم فیها الإجزاء! )المقرِّر( منه رحمه الله حیث إدعی خروج الشبهات الموضوعیة بحیث 

في الأحکام الظاهریة بین ما کان بلسان تعیین الوظیفة بالنسبة إلى من شك   و غیر خفي أنَّ التفصیل المذکور.  90
في خصوصیات التكلیف الواقعي المعلوم من الشرائط و الأجزاء و الموانع، سواء كان هذا التكلیف الظاهري مفاد أصل 

ما لا یكون لها اصطكاك مع أو أمارة، و سواء كان عدمیا أو وجودیا، و سواء كانت الشبهة موضوعیة أو حكمیة، و بین 
التكالیف الواقعیة، بل كانت هي بنفسها تكالیف مستقلة، كما إذا كان مفاد الأمارة أو الأصل وجوب صلاة الجمعة، أو  

فتأمل  و تدبر فیما افدناك لیظهر لك بعض الاسرار   عدم وجوب الدعاء عند رؤیة الهلال، أو حرمة شيء أو عدم حرمته.
 المختفیة تحت الحجب و الاستار. )المقرِّر(

 .   86. الکفایة، 91
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لأنّ لسان   . إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلیةو هو جعل الحکم المماثل   أمَّا البعد الأول:

إنشاء شرط من الطهارة و الحلیة في  ـ   ـ أعني أصالة الحل و و الطهارة و الإستصحاب الأُصول 

ظرف الشك، و لازم هذا الجعل هو كون الشرط أعم من الطهارة و الحلیة الواقعیتین و الظاهریتین،  

فتكون الأُصول حاكمة على أدلة الشرائط، مثل: »لا صلاة إلاّ بطهور« الظاهر في اعتبار الطهارة  

 الشك في الطهارة، بخلاف الواقعیة في الصلاة، لأنّ مثله لا یتكفل لصورة 

 .  92فیجزيالأصل، فإنّه متكفل لها، فیكون ناظراً إلى دلیل الشرطیة، 

جعل الحجیة ـ أي المنجزیة و المعذریة ـ بالنسبة إلی سایر الأصول و   و هو  أمَّا البعد الثاني: و

أفتی   ، فإذا کما علیه المشهور نّ مفاد الأمارة ثبوت الواقع، لا توسعة دائرة الشرطفإالأمارات. 

ثم بان أنَّه محمد بن سنان   و عمل بها هو و مقلدوه المجتهد بروایة إبن سنان بتصور أنَّه عبدالله

و هذا بخلاف   بالنسبة إلی الإعادة و القضاء و لذا قال: » فلاوجه للإجزاء الذی لاوجه لوثاقته عنده 

ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الأمارات فلا یجزي فإن دلیل حجیته حیث 

 كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع الجهل ینكشف أنه لم یكن 

   .«93كذلك بل كان لشرطه فاقدا 

ثم أنَّه لابد قبل بیان الإیرادات من بیان نقطة لطیفة و هي أنَّه أراد من بیان الإستصحاب مطلق  

 ؟ 94الإستصحاب أو خصوص إستصحاب الطهارة و الحلیة 

قد إستفدنا من جملة من القرائن بأنَّ مراده هو مطلق الإستصحابات و لذا یرد علیه عدة من  

أمَّا الموضع  النقوض. و من جملة من هذه القرائن ما ورد في تقریر بحثه الشریف ما هذا لفظه: » 

کقاعدة الطهارة و الحلیة و الإستصحاب بناء  الأول فالبحث فیه تارة في الأوامر الظاهریة التعبدیة 
 

لمَْ   : قلُْتُ فَإِنْ: قلُْتُ أصََابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ إِلَى أَنْ قَالَ. كما یرشد إلیه قوله علیه السّلام: في صحیحة زرارة قَال92َ
قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِیدُ قلُْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ  أكَُنْ رأََیْتُ مَوضِْعَهُ وَ علَِمْتُ أَنَّهُ أصََابَهُ فَطلََبْتُهُ فلَمَْ أَقْدِرْ علََیْهِ فلََمَّا صَلَّیْتُ وَجَدْتُهُ 

یهِ شَیْئاً ثمَُّ صلََّیْتُ فَرأََیْتُ فِیهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لاَ تعُِیدُ الَصَّلاَةَ قلُْتُ لمَِ ذَاكَ قَدْ أصََابَهُ وَ لمَْ أَتَیَقَّنْ ذلَكَِ فَنَظَرْتُ فلََمْ أَرَ فِ
:    3،  كِّ أَبَداً.«، الوسائل قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ علََى یَقِین  مِنْ طَهَارَتِكَ ثمَُّ شَكَكْتَ فلََیْسَ یَنْبَغِي لكََ أَنْ تنَْقُضَ الَْیَقِینَ بِالشَّ

 . فکأنّ مضمون هذه الجملة حصول الشرط و تحققه كما هو واضح.   477

 .   86. الکفایة، 93

. صریح الکفایة أنَّ مراده هو خصوص إستصحاب الطهارة و الحلیة و لذا عبَّر بـ: »قاعدة الطهارة أو الحلیة بل و  94
 . و لذا قال السید الروحاني قدس سره في دفع ما أورد علیه المحقق النائیني و السید الخوئي 86استصحابهما« الکفایة،  

الطهارة لا  باستصحاب  الكفایة فخصّ حكومة الاستصحاب  المذكور قد جاء في ذهن صاحب  بأنَّ: »و لعل النقض 
 )المقرِّر(  .56:   2مطلق الاستصحاب، فقال: »و استصحابهما...«، المنتقی، 
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« و قال في موضع آخر: »أن مقتضی الإستصحاب و  95علی التعبد دون الظن الشخصي أو النوعي... 

«، و یخطر ببالي أنَّه یظهر من کلماته في حاشیته  96القاعدة کون الطهارة المحرزة ببرکتهما طهارةً... 

 .  97علی الفرائد هذا المعنی ایضاً

 و یرد علیه عدة إیرادات نقضاً و حلاً: 

 و أمَّا نقضاً فیرد علیه:  

إذا شک في أنَّه مالک هذا الشاة أم لا؟ و إستصحب بقاء ملکیته و باعه، ثم بعد مدة شهر   أولًا:

خلافه. فبمقتضی الإستصحاب ثبت له الملکیة الظاهریة ثم قام البینة علی خلافه و إنکشف  إنکشف 

أنَّ هذا الشاة قد خرج عن ملکه سابقاً، فهل یلتزم فقیه بأنَّ نمائات الحیوان ملک المشتري لأنَّ في  

فعلی مسلکه   ؟يهذه الفترة ثبت له الملکیة الظاهریة لأنَّ البیع وقعا صحیحاً بمقتضی الشرط الظاهر

 قدس سره لابد من إلتزام صحة البیع مع أنَّه لم یلتزم به قطعاً.  

ذات بعل أم خلیة؟ و إستصحب خلیتها لأنها خلیة هي  لو شک في جواز نکاح إمراة لایدري أ    ثانیاً:

یمکن أن یتفوه به  ، و تزوجها ثم إنکشف أنها کانت ذات بعل و توفی المرأة، فهل  قبل شهر قطعاً

فقیه بأنَّ الإستصحاب ینقح الموضوع و یتوسع في دائرة الدلیل فینتج منه صحة النکاح بمقتضی  

 الإستصحاب، و الحکم بأنَّ هذا الرجل ایضاً من ورثتها؟  

 
 .  99:  2. البحوث الأصولیة، 95

 .   100. نفس المصدر، 96

و لعل مراده سلمه الله تعالی مثل هذه العبارة: » تذنیب فیه تحقیق اعلم انّ كثیراً من الإشكالات على التعّبد .  97
بالظّنّ و ما تقدم من وجوه التّفصيّ عنها، انمّا یبتنى على كون ما یؤدىّ إلیه الأمارات في صورة الخطاء أحكاماً حقیقیّة  

في هذه الصّورة أحكاماً صوریّة، كما هو التّحقیق ناشئة من إطلاق اعتبار حجّیتها    شرعیّة، و امّا بناء على كون مؤدیّاتها
من دون الإناطة بصورة الإصابة، لعدم إمكان هذه الإناطة لعدم التمّیز بین الصّورتین، و إلاّ كان المقصود الأصلي هو 

علها حجّة و لو مع التّمكن منها، كما في صورة التّوصّل بها إلى الأحكام الواقعیّة في صورة الإصابة، و لا ینافي ذلك ج
انفتاح باب العلم بها إذا كانت هناك حكمة موجبة لذلك، فلا مجال لتوهمّ الإشكال، بلزوم التّصویب أو اجتماع الحكمین 

الأمارات.    المتضادّین و المصلحة و المفسدة، و المحبوبیّة و المبغوضیّة; لكن لا یخفى انّ هذا انمّا یتمشّى في مؤدّیات
و امّا الأصول التعّبّدیة كأصالة الإباحة و الطهارة و الاستصحاب في وجه، فهي أحكام شرعیّة فعلیّة حقیقیّة، بداهة »ان  
كلّ شيء حلال« إباحة فعلیّة، و ترخیص حقیقيّ في الاقتحام في الشّبهة من الشاّرع، كالتّرخیص في المباحات الواقعیّة، 

یصین یكون موضوع أحدهما الشيء بعنوانه الواقعي، و موضوع الآخر بعنوان كونه مجهول الحكم،  و التّفاوت بین التّرخ
لا یوجب التفاوت بینهما بالحقیقة و الصّورة، كما لا یخفى. ثم اعلم انّ التّحقیق كما أشرنا إلیه انّ مؤدّیات الأمارات 

 . )المقرِّر(. 76درر الفوائد في الحاشیة علی الفرائد، في صورة الخطاء یكون أحكاماً صوریّة، و لیست حقیقة باحكام«. 
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لو توضأ بماء قد حكم بطهارته من جهة قاعدة الطهارة أو استصحابها ثمّ انكشف نجاسته لم  ثالثاً: 

یلتزم أحد من الفقهاء والمجتهدین حتىّ هو )قدس سره( بالإجزاء فیه وعدم وجوب إعادته، وكذا لو  

 غسل ثوبه أو بدنه في هذا الماء ثمّ انكشف نجاسته لم یحكم أحد 

   .98بطهارته، وهكذا 

 علیه:   د و أمَّا حلاً فیر

 :  بعنوان +  ما أورد علیه المحقق النائینيأولًا 

و ثالثا: و هو العمدة، انّ الحكومة الّتي نقول بها في الطّرق و الأمارات و الأصول غیر الحكومة الّتي  

توجب التوّسعة و التّضییق، فانّ الحكومة الّتي توجب التّوسعة و التضّییق انّما هي بالنّسبة إلى الأدلةّ 

ثیر الشكّ، حیث یكون حاكما على  الأوّلیّة الواقعیّة بعضها مع بعض، كما في مثل قوله لا شكّ لك

مثل قوله ان شككت فابن على الأكثر، و أین هذا من حكومة أدلة الأحكام الظاّهریّة على أدلّة  

  الحكمین  انّ  هو  -  محلّه  إلى  موكولا تفصیله كان ان  و -  بینهما  الفرق  إجمال و ؟الأحكام الواقعیّة 

كوم في الأدلّة الواقعیّة انّما یكونان عرضیین، بان یكونا  المح الدّلیل و الحاكم الدّلیل تكفلّهما  اللّذین

مجعولین في الواقع في عرض واحد، لأنّ الحكومة بمنزلة التخّصیص، و حكم الخاصّ انّما یكون  

مجعولا واقعیّا في عرض جعل الحكم العامّ من دون ان یكون بینهما طولیّة و ترتّب، فكان هناك  

حكم آخر مجعول على غیر كثیر الشّك، و تسمیة ذلك حكومة لا  حكم مجعول على كثیر الشّك، و 

تخصیصا انّما هو باعتبار عدم ملاحظة النّسبة بین الدّلیلین، و إلاّ فنتیجة الحكومة التّخصیص. و امّا  

الحكومة في الأدلّة الظّاهریّة، فالمجعول فیها انّما هو في طول المجعول الواقعيّ و في المرتبة  

، خصوصا بالنّسبة إلى الأصول الّتي أخذ الشكّ في موضوعها. و بعبارة أخرى: المجعول  المتأخّرة عنه

 
مع وضوئه ولو بعد إنکشاف الخلاف، لأنَّ صحة الوضوء من   جواز الصلاةلازم کلامه قدس سره  یمکن القول بأنَّ  .  98

  و بعد توسعة قاعدة الطهارة في شرائط الوضوء، توسعة واقعیة، یکون الوضوء بالماء المشکوک صحیحاً   الماء   لوازم طهارة
و قد أورد علیه   .فأفهم  واقعاً، فعلیه إنکشاف الخلاف في الماء لایوجب عدم صحة الوضوء لأنَّ الصحة کانت واقعیة

نعم، یوجد لهذا الكلام لازم، لا أدري هل یلتزم صاحب : » ما هذا لفظهالسیِّد الشهید رحمه الله علی ما في تقریراته  
الكفایة به أو لا، وهو  أن یقال: إنّه لو توضّأ أحد رجاءً بماء نجس ظاهراً، ثمُّ انكشف الخلاف، كان وضوؤه باطلاً ؛ إذ 

جاسة الظاهریّة.«،  كما یفرض توسیع الشرط الواقعيّ للطهارة الظاهریّة كذلك ینبغي أن یفرض توسیع المانع الواقعيّ للن
انكشف طهارته، كانت یده ثمُّ  النجاسة،  المقرربأنَّه: »وكذلك لو لاقىٰ یده ماءً مستصحب  إلیه  متنجسّة.«،  و أضاف 

. و الإنصاف أنَّه لایتوجه علیه النقض، لأنَّه و إن توضأ بمستصحب النجاسة لکن بعد إنکشاف 319:    1مباحث الأصول،  
 )المقرِّر( الخلاف، یصدق علیه حقیقتاً أنَّه متوضأ بالماء الطاهر. 
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الظّاهري انّما هو واقع في مرتبة إحراز الواقع و البناء العملي علیه بعد جعل الواقع و انحفاظه على ما  

هو علیه من التوّسعة و التّضییق، فلا یمكن ان یكون المجعول الظاهري موسّعا أو مضیّقا للمجعول  

لتفصیل الكلام محلّ   الواقعي، مع انّه لم یكن في عرضه و لیس هناك حكمان واقعیّان مجعولان. و 

آخر، و الغرض في المقام مجرّد بیان انّ الأحكام الظاّهریّة لیست موسعة للأحكام الواقعیّة و لا  

 . 99مضیقة لها، و لا توجب تصرّفا في الواقع أبدا

 ما ورد في أجود التقریرات رداً علی المحقق الخراساني ما هذا لفظه:   و ثانیاً 

ان وجود الحكم الظاهري لا بد و ان یكون مفروغا عنه حین الحكم بعموم الشرط الواقعي للطهارة 

الواقعیة و الظاهریة أو بعمومه للإباحة كذلك و من الواضح ان المتكفل لإثبات الحكم الظاهري  

كون   لیس إلا نفس دلیل قاعدة الطهارة أو أصالة الإباحة فكیف یمكن ان یكون هو المتكفل لبیان

 . 100الشرط أعم من الواقعیة و الظاهریة منهما 

الحكم بكون الشرط أعم من الواقع و الظاهر و ان كان یستلزم كون وجود  بأنَّ  قد دفعه المقرِّرو 

الحكم الظاهري مفروغاً عنه حین الحكم بعموم الشرط إلاّ ان المدعى في المقام هو ان جعل  

الطهارة الظاهریة یستلزم ترتب أحكام الطهارة الواقعیة التي من جملتها شرطیتها للصلاة مثلا على  

فالمحكوم به انما هي الطهارة الظاهریة لا كون الشرط أعم من الواقع و الظاهر و الطهارة الظاهریة 

اما عموم الشرط فهو من لوازم جعل الطهارة ظاهراً فلا محذور من هذه الجهة في دعوى كون  

 .  101الشرط أعم من الواقع و الظاهر فتدبر جیداً 

قد انتهینا إلى هذه النتیجة وهي أنّ عدم الإجزاء في موارد هذه   من خلال هذه الإشکالات إلى هناف

 الاُصول غیر معقول فلا مناص من القول بالإجزاء. 

 إنّما هو المنجزیة أمَّا البحث في البعد الثاني من تفصیله بناء علی أنَّ المجعول في باب الأمارات 

وعلى   فأیضاً الأمر كذلك، لأنها على تقدیر المطابقة تثبت الواقع إثباتاً تنجزیاً فحسب، والمعذریة

تقدیر المخالفة فلا حكم في موردها، لا واقعاً ولا ظاهراً، أمّا الأوّل فواضح، وأمّا الثاني فلما عرفت  

   من أنّ المجعول في مواردها إنّما هو المنجزیة والمعذریة دون شيء آخر. 

 
 .   250:  1. فوائد الأصول، 99

 .   198:   1. أجود التقریرات، 100

 . نفس المصدر.   101
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 بیان نقطتین لابد من الإشارة الیهما: مقدمة في  

 الأولی: الکلام في التخطئة و التصویب:   النقطة 

 أنَّ البحث في هذه المقدمة في بیان کیفیة جعل الطرق و الأمارات بعد إمکانیة جعل التعبد 

بالظنون و هذه من متفرعات ذاک البحث و سیاتي البحث عنه إن شاءالله إلّا أنه لابد من الإشارة هنا  

 کیفیة جعل الطرق و الأمارات و لاریب أنَّ هذا الأمر له طریقان لاثالث لهما: 

 الطریق الأول: التخطئة: 

والتي یرجع إلیها المكلّف عند الشكّ في الحكم   -أنّ الأمارات والأصول المجعولة من قبل الشارع  

قد تصیب ذلك   - الواقعي أو الشكّ في الموضوع الخارجي الذي یترتبّ علیه ذلك الحكم الواقعي  

وقد تخطئه، غیر أنّ خطأ هذه الأمارات أو الأصول مغتفر؛ لأنّ    بین العالم و الجاهل   الواقع المشترك 

للواقع ولا تمسّ كرامته   الشارع جعلها حجّة. ولازم ذلك أنّ هذه الأدلّة والأصول لا تكون مغیرّة 

وفحواه: أنّ الأحكام    علیهم السلاموهذا القول هو الذي ذهب إلیه أتباع مدرسة أهل البیت    بوجه.

الواقعیة المجعولة من قبل الشارع لمّا كانت مستوعبة لجمیع أفعال المكلفّین، وكانت الطرق والأمارات  

والأصول المحرزة المجعولة من قبله لا وظیفة لها إلاّ تنجیز متعلقّاتها أو التماس المعذّریة لمن قامت 

ل الواقع ولا یغیّره، والواقع یبقى على حاله فإن أصابه  عنده، كان قیام الأمارة وغیرها كعدمه لا یبدّ

في اتباع الظن الخاص كخبر الواحد تضویع   أنَّ. فاحاصل  المجتهد كان مصیباً وإلاّ فهو مخطئ معذور 

 أن الشارع لمَّا رأی کاشفیة الغالبي للأمارات فتسهیلاً للعباد أمرهم بالعمل وفقها.    للملاكات الواقعیة إلا 

 الطریق الثاني: التصویب: 

   .102نُسب القول بالتصویب إلى جماعة من متكلّمي الأشاعرة والمعتزلة على اختلاف في ما بینهم 

 
. أمَّا الوجه في بیان النسبة بصیغة التمریض لما سیأتي في محلّه إن شاء الله تعالی من بیان مقصود القوم من هذه 102

الکلمات لو کان و البحث عن صحة الإنتساب لأنَّ في صحة هذا الانتساب الی الأشاعرة نظر لأن ما نسب الی ابی 
. و إن نسب الزرشکی  414:    2ام فی اصول الاحکام للآمدی،  الحسن الاشعري قولان: من التخطئة و التصویب. الاحک

الیه التصویب حیث قال: و اعلم ان الشیخ ابا الحسن الاشعری کان یتبع الشافعیّ فی الفروع و الاصول، و ربما یخالفه  
الفقه ،  فی الاصول، کقوله بتصویب المجتهدین فی الفروع، و لیس ذلک مذهب الشافعی. البحر المحیط فی اصول 

الناس فیها واختلفت 7:  1للزرشکی،   التخطئة، وقد اختلف  الثاني في الاجتهاد والتصویب  الحكم  الغزالي: »  . و قال 
قوم:   وقال  الظنّیات مصیب،  أنّ كلّ مجتهد في  إلى  قوم  الجملة قد ذهب  وأبي حنیفة، وعلى  الشافعي  الروایة عن 

اقعة التي لا نصّ فیها حكم معیّن لله تعالى هو مطلوب المجتهد؟ المصیب واحد، واختلف الفریقان جمیعاً في أنّه هل الو
فیها حكم معیّن یُطلب بالظنّ الواقعة التي لا نصّ  ، بل الحكم یتبع فالذي ذهب إلیه محقّقو المصوّبة أنّه لیس في 
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 : وقد ذكر الأصولیون أنّ التصویب ینقسم إلى قسمین

والتصویب هنا بمعنى الالتزام بإنشاء أحكام على طبق  ما هو المنسوب الی الأشاعرة.  القسم الأول: 

الآراء بعد أن أدّت إلیها الاجتهادات، ففتاوى المجتهدین مطابقة لتلك الإنشاءات. ومرجع هذا الوجه  

إلى كون رأي المجتهد موضوعاً لحدوث حكم واقعاً، فلا حكم في الواقع غیر ما أدتّ إلیه الأمارة  

أنّه لیس في    حكام تابعة لأراء المجتهدین، ولا حكم قبل حدوث الرأي لهم.القائمة عند المجتهد، فالأ

لجعل   قیامها سبباً لحدوث مصلحة موجبة  الأمارة، بل یكون  النظر عن قیام  الواقع حكم مع قطع 

 .  الحكم على طبق الأمارة

إنّ للشارع الأقدس أحكاماً واقعیة ثابتة من حیث الأساس إلاّ أنّها لیست ثابتة بنحو    القسم الثاني:

مطلق، بل مقیدّة بعدم قیام الحجّة من أمارة أو أصل على خلافها، فإن قامت الحجّة على خلافها  

مة  تبدّلت تلك الأحكام وفقاً لما قامت علیه الحجّة من أمارة أو أصل. فإذا كان الحكم الواقعي حر

الإباحة؛ باعتبار أن  وقامت الحجّة على حلّیته، فهذا یعني تبدّل الحرمة إلى    - مثلاً    -شرب ماء الشعیر  

هي الحكم الثابت   - حینئذٍ    -الحرمة كانت مقیدّة بعد قیام الحجّة على خلافها، وهذه الإباحة تصبح 

 واقعاً.

 :  103الطریق الثالث: تفسیر الشیخ الأنصاري

أنّ في تطبیق العمل على الأمارة و السلوك على طبقها مصلحةً یتدارك بها ما یفوت من  و حاصله  

 .  مصلحة الواقع على تقدیر مخالفتها له، و حیث إنّ المصلحة السلوكیة تابعة للسلوك على طبق الأمارة

 
، وحكم الله تعالى على كلّ مجتهد ما غلب على ظنّه، وهو المختار والیه ذهب القاضي. وذهب قوم من المصوّبة  الظنّ

إلى أنّ فیه حكماً معیّناً یتوجّه إلیه الطلب إذ لابدّ للطلب من مطلوب، لكن لم یكلّف المجتهد إصابته، فلذلك كان 
إصابته، بمعنى أنّه أدىّ ما كلّف فأصاب ما علیه« المستصفی من مصیباً وإن أخطأ ذلك الحكم المعیّن الذي لم یؤمر ب

 . )المقرِّر( 363:  2علم الأصول، 

. لایخفی علیک أنَّ هذا القسم لیس في مقابل القسمین ـ أعني الطریقیة و السببیة ـ بل هذا الوجه هو القسم 103
، و قد صرح الیه المحقق  113:    1الثالث من أقسام السببیة حیث صرح به الشیخ الأنصاري قدس سره في فرائده،  

و هو الإمامي  التّصویب  الثاّلث   « بقوله:  فوائده  فوائد    النائیني في  إلیها.«،  الإشارة  یأتي  ما  السّلوكیّة على  المصلحة 
. و إن لم یقبل شیخنا الأستاذ علی ما باحثنا معه في مجلس درسه من کون مصلحة السلوکیة هو 253:    1الأصول،  

ثم أنَّ ما قاله المحقق الشیخ محمد القسم الثالث من أقسام السببیة فتامل فلیكن هذا على ذكر منك لینفعك فیما بعد.
رضا المظفر بأنّ »المصلحة السلوكیّة إلى الآن لم نتحقّق مراد الشیخ منها و لم نجد الوجه لتصحیحها في نفسها، فإنّ  
في عبارته شیئاً من الاضطراب  و الإبهام، و كفى أن یقع في بعض النسخ زیادة كلمة »الأمر« على قوله: »إلّا أنّ  

ى طبق تلك الأمارة« فتصیر العبارة هكذا: »إلّا أنّ الأمر بالعمل...« فلا یُدرى مقصوده هل أنّه في نفس العمل عل
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 النقطة الثانیة: في بیان تفاسیر مسلک الطریقیة: 

 التفسیر الأول:  

من باب مجرد الكشف عن الواقع، فلا یلاحظ في التعبد بها إلاّ الإیصال إلى    الطریق أن یكون  هو  

في سلوك هذا الطریق وراء مصلحة الواقع، كما لو أمر المولى عبده عند تحیره في    ةالواقع، فلا مصلح

طریق بغداد بسؤال الأعراب عن الطریق غیر ملاحظ في ذلك، إلاّ كون قول الأعراب موصلا إلى  

   .104الواقع دائما أو غالبا، و الأمر بالعمل في هذا القسم لیس إلاّ للإرشاد 

 التفسیر الثاني: 

فالأقوى: أنّ الحجیة و الوسطیة في الإثبات بنفسها ممّا تنالها  حیث قال: »  +ما عن المحقق النائیني  

ید الجعل بتتمیم كشفها، فانّه لا بد في الأمارة من أن یكون لها جهة كشف عن الواقع كشفا ناقصا،  

فللشارع تتمیم كشفها و لو إمضاء بإلقاء احتمال الخلاف في عالم التشریع، كما ألقى احتمال الخلاف  

الم التكوین، فكأنّ الشارع أوجد في عالم التشریع فردا من العلم، و جعل الطریق محرزا  في العلم في ع

المأخوذ في   العلم  الأمارات مقام  الطرق و  لذا قامت  و  إحرازه،  بتتمیم نقص كشفه و  للواقع كالعلم 

 . «105الموضوع على وجه الطریقیة، كما تقدم تفصیله 

 التفسیر الثالث:  

بناء على اعتبارها من باب الطریقیة كما هو كذلك   و هو ما عن المحقق الخراساني ما هذا لفظه: » 

فمؤدیات الطرق و الأمارات المعتبرة لیست بأحكام حقیقیة نفسیة و لو قیل بكونها أحكاما طریقیة و  

أیضا و أن قضیة حجیتها لیس إلا تنجز   ]تنجیز[  قد مر غیر مرة إمكان منع كونها أحكاما كذلك 

مؤدیاتها عند إصابتها و العذر عند خطائها فلا یكون حكم أصلا إلا الحكم الواقعي فیصیر منجزا فیما  

 
العمل مصلحة سلوكیّة أو في الأمر به. و قیل: إنّ هذا التصحیح وقع من بعض تلامذته إذ أوكل إلیه أمر تصحیح 

، فغیر وجیه 47:    3العبارة بعد مناقشات تلامیذه لها في مجلس البحث«، أصول الفقه )ط مؤسسة النشر الإسلامي،  
لمحقق الخراساني بأنَّه: » قد عرفت ممّا قدّمناه في بل صدر من غیر تحقیق عن قلمه الشریف فقد جاء في تحشیة ا

تصحیح الأمر بسلوك الأمارة في حال الانفتاح التّفصي عن وجوه الإشكال كلّها بهذا الوجه و ان لم یخرج المصنف 
لأمر،  )قدهّ( عن عهدة ذلك هناك حین قراءتنا علیه الكتاب، فلذا عدل عنه إلى المصلحة في الأمر بالسلّوك و زاد لفظ ا

و على ذلك كان علیه ان یعدل أیضاً إلى المصلحة في النّهى هاهنا، إلاّ انّه قبل ان یصل إلى هنا بحثه، قضى نحبه 
 )المقرِّر( . 164و فاز إلى روح و ریحان، و جنّة و رضوان.«، درر الفوائد، 

 .   112:   1. فرائد الأصول، 104

 .   108:  3. فوائد الأصول، 105
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قام علیه حجة من علم أو طریق معتبر و یكون غیر منجز بل غیر فعلي فیما لم تكن هناك حجة  

 «  .106مصیبة فتأمل جیدا 

 .  107هذا تمام الکلام في بیان هذه المسالک و لانطیل الکلام هنا لبیان ما به التفاوت بین هذه التفاسیر 

بأنحاها   البحث هنا مقصور على مسلك الحق في باب حجیة الطرق و الأمارات، من الطریقیةثم أنَّ 

، و لا ینبغي تشقیق الشقوق، و تكثیر الكلام على السببیة بأنحائها، بعد عدم رضا أحد من  التي مرّ

لا السببیة التي أبدعها الأشاعرة    و بعد أنَّها بلاثمرة عندنا و مشکوک الإنتساب الیهم،  العقلاء بها،

من إنكار الأحكام الواقعیة رأسا، و لا التي اخترعها المعتزلة، من قلب الواقع عما كان علیه عند  

مما لادلیل علیه کما  فهي  و أمَّا طریقة شیخنا الأنصاري قدس سرهتخلف مؤدى الأمارة عن الواقع.  

 .  108سنشیر الیه في محلّه إن شاءالله 

أن مقتضى القاعدة بناء على ما هو الصحیح من أن حجیة الامارات من باب الطریقیة والكاشفیة ثم 

لأنَّه لم یعمل بالواقع مع أنَّه مکلف به، ولکن مع هذا   هو عدم الاجزاء في صورة المخالفة،   وإن كان

 ذهب جمع من أعلامنا الأصولیین الی الإجزاء إمَّا مطلقاً و إمَّا في خصوص باب الأمارات.  

 
 .   469. الکفایة،  106

المختار من كون  107 إلیه بعض الأعلام ما هذا لفظه: »و بالجملة، فعلى  تفسیر آخر و هو ما ذهب  . و یکون هنا 
بل إن اصابت تنجز الواقعیات، و إلّا فیكون   -الأمارات حجّة من باب الطریقیّة المحضة و عدم جعل حكم في مواردها

بها معذورا في ترك الواقع الظاهري عن لا یكون حكم في موارد    -العامل  الحكم  الأمارات حتى یبحث في إجزاء 
. و قال في موضع آخر: » و على هذا المسلك 361:    1الواقعي هذا حال الأمارات القائمة على الأحكام« نتائج الأفکار،  

العادي للعلم  موجبة  حینئذ  الأمارة  كون  من  عرفت  لما  مجعولة  لا  منجعلة  لكونها  شرعا  الأمارات  في  مجعول   لا 
 )المقرِّر(. 226:  6النظامي.« نتائج الأفکار،  

. قال بعض الأعاظم بأنَّ تصویر بحث الإجزاء متوقف علی وجود حکمین: ظاهري و واقعي، و أمَّا الإلتزام بالمصلحة  108
بالالتزام  الظاهري  الحكم  الظاهری و إلیک نص کلامه قدس سره: »و كذا لا یتصور  بالحکم  له  السلوکیة فلاربط 

دفع بعض شعب إشكال ابن قبة، لأنّ المصلحة السلوكیة عبارة   بالمصلحة السلوكیة التي التزم بها الشیخ رحمه اللّه في 
...فالالتزام بالمصلحة السلوكیة لا ربط  عن مصلحة في سلوك الأمارة و الاعتناء بها و الاعتماد علیها لا في نفس الفعل

له بالحكم الظاهري، إذ لا جعل في البین حینئذ أصلا، و لازم هذه المصلحة تدارك المصلحة الواقعیة بها ما دامت 
موجودة، فإذا زالت كما إذا انكشف خطأ الأمارة فإن كان الانكشاف في أثناء الوقت فالمصلحة السلوكیة تجبر مصلحة 

تتدارك الفضیلة م الطبیعة فلا  الثابتة في أصل  المصلحة  الوقتیة، و أما  المصلحة  الوقت فتتدارك  بعد  ثلا و إن كان 
مع أنَّه یمکن المناقشة في کلامه بأنَّه یمکن فرض حکم ظاهري حتی .  360:    1بالمصلحة السلوكیة.« نتائج الأفکار،  

 )المقرِّر( بناء علی مسلک الشیخ قدس سره فتأمل.
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 : مطلقاً  الإجزاءفي القول الثاني: 

 إمَّا في الجملة أو بالجملة.  

 الدلیل الأول:  

أنّ اتصاف الأمارة بالحجیة متقومّ بالوصول إلى المكلف بصغراها وكبراها،  قد إستدَّل بعض للإجزاء ب

فمتى وصلت إلیه كذلك اتصفت بالحجیة، وإلّا لم یعقل اتصافها بها. وعلى هذا فالحجة الثانیة ما لم 

تصل إلى المكلف لا یعقل كونها مانعة عن اتصاف الحجة السابقة بها ولا توجب رفع الید عنها  

ك لفرض أ نّها قبل وصولها لم تكن حجة لتكون مانعة عن حجیتها ورافعة لها، فإذا  أصلاً، وذل

وصلت فبطبیعة الحال كانت رافعة لحجیتها من حین الوصول، لفرض أنّ اتصافها بالحجیة من هذا  

اتصافها بالحجیة في وقتها وقبل الظفر  الحین فلا یعقل أن تكون رافعة لها قبله، فإذن لا مانع من 

بحجیة الحجة الثانیة، ولا مزاحم لها في هذه الفترة من الزمن، ولا موجب لرفع الید عنها في تلك 

الفترة. فالنتیجة على ضوء هذه النواحي: هي أ نّه لا مناص من الالتزام بصحة الأعمال الماضیة  

ها أو قضائها في الوقت أو خارجه، لفرض أ نّها صادرة  المطابقة مع الحجة السابقة، ولا موجب لاعادت

عن المكلف على طبق الحجة في ظرفها واقعاً، ومعه لا مقتضي لبطلانها أصلاً، ومن البدیهي أنّ  

   .109الشيء لا ینقلب عما وقع علیه 

لأنَّه من   وهن هذا الوجه لا یخفى على من له أقل فضل، بأنَّ فیه مغالطة ظاهرة  و یرد علیه:

جانب لاإشکال في أنَّ الحجیة فرع الوصول و من جانب آخر أنَّ الحجتین ـ الأولی و الثانیة ـ  لم  

الحجة الأخرى و ان لم تنف حجیة   إلَّا أنَّیؤخذ في دلیلهما الزمان، فلسان کل منهما ینفي الآخر  

الأولى في حینها، إلاّ انها تمنع من حجیتها فعلا و بقاء، فالحجة الثابتة فعلا على الواقع هي الثانیة،  

و هي تقتضي بان الحكم الواقعي غیر ما أدتّ إلیه الحجة السابقة، و انه لا بد من ترتیب الآثار  

من العمل بها لأنها حجة في حقنا فعلا، و غیرها لیس حجة  الواقعیة لعدم الإتیان بالواقع، فلا بد 

فعلا، بل كان حجة و انقطعت حجیته بقیامه. و بعبارة أخرى: انه لا بد علینا من العمل بالأمارة  

الفعلیة و الالتزام بمقتضاها، و مقتضاها ترتیب آثار عدم الإتیان بالواقع في ظرفه، و لیس هناك حجة  

بمعنى عدم العقاب له  یة الأولی حج، فإنَّ اع حجیة الأولى بقیام الأمارة الثانیةفعلیة تعارضها، لانقط

 على مخالفة الواقع، لا بمعنى سقوط الواقع 

 
 .  79:  44. موسوعة الإمام الخوئي، 109
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    عنه و لم یؤت به و لا ببدله.

 الدلیل الثاني:  

فیه،   اللمحات، فهنا نذکر کلامه تفصیلاً ثم نأخذ بالمناقشةعلی ما في  &  ما عن السیِّد البروجردي

فاعلم: أنّ المحققّ الخراسانيّ رحمه الله لم یستقصِ جمیع الاُصول المنقحّة  : »فإلیک نص کلامه

لموضوع التكلیف بلسان تحقّق ما هو شرطه أو شطره، و أماّ الاُصول الحكمیّة الجاریة في الأجزاء و 

الشرائط، فغیر مذكورةٍ في كلامه. نعم، قد تعرّض في آخر كلامه للاُصول الحكمیّة الجاریة في  

لتكلیف، كصلاة الجمعة و الظهر فلا بدّ لنا من استقصاء الكلام في جمیع الاُصول و الأمارات.  أصل ا

ثمّ اعلم: أنّا نتعرضّ أوّلاً لمقام الإثبات؛ و أنّ مقتضى ملاحظة الأدلّة الواقعیّة المثبتة للأجزاء و  

الأدلّة على الإجزاء إثباتاً  الشرائط و الموانع و الأدلّة الظاهریّة بحسب الإثبات ما هو؟ ثمّ لو دلتّ 

نتشبثّ بها، إلاّ أن یدلّ دلیلٌ عقليّ على الامتناع فنتركها بمقدار دلالته، و نأخذ بالباقي. ثمّ اعلم: أنّ  

من الاُصول ما تتعرضّ لبیان تنقیح الموضوع في الشبهة الموضوعیّة، مثل قاعدة التجاوز و الفراغ. و  

ه في الشبهة الحكمیّة، مثل أصالة البراءة المستفادة من مثل حدیث منها: ما تتعرّض لتنقیح المأمور ب 

و في أمثال هذه الاُصول المنقّحة للمتعلقّ و المأمور به مطلقاً، لا إشكال في أنّ الظاهر   110الرفع

منها هو الإجزاء؛ فإنّ الظاهر من قوله: »كلّ ما شككت فیه ممّا قد مضىٰ فأمضه كما هو« هو البناء  

المشكوك  على إتیان الجزء المشكوك فیه، و البناء على إتیان الشرط المشكوك فیه و عدم المانع 

فیه. و معنى البناء على ذلك، أنّ المصليّ الذي أتىٰ بالصلاة لغرض إسقاط الأمر المتوجّه إلیه، و  

صیرورته مستریحاً من التكلیف الإلهيّ و تبعاته، قد صار مستریحاً منه بإتیان هذا الفرد المشكوك  

التجاوز. و إن شئت قلت: إنّ دلیل القاعدة بلسان الحكومة، یدلّ على  فیه من حیث الصحّة بعد 

توسعة المأمور به؛ بحیث یشمل ذیله هذا الفرد المشكوك فیه و لو كان ناقصاً بحسب الواقع. و هكذا  

الكلام في مقتضى أدلّة أصالة الطهارة و الحلّیة الجاریتین في الشبهات الموضوعیّة، فإنّهما أیضاً ممّا  

معنى البناء على الطهارة في اللّباس، هو صحّة إتیان الصلاة به،  ح الموضوع بلسان الحكومة؛ فإنّینقّ

و كون هذا المأتيّ به هو الصلاة المأمور بها. و هكذا الاُصول الجاریة في الشبهات الحكمیّة، فإنّها  

على أنّ الصلاة    -بلسان الحكومة   - أیضاً كذلك؛ فإنّ دلیل رفع الجزئیّة و الشرطیّة و المانعیّة، یدلّ 

 
.  215غایة الأصول،    . قد تعرض المحقق الخراساني إلی البرائة الشرعیة علی ما في تقریرین من بحثه الشریف.110

 )المقرِّر( . 100:  2البحوث الأصولیة، 
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  حقّ في الصلاة تكون  و ،الفاقدة للجزء أو الشرط أو الواجدة للمانع واقعاً لدى الشك، صلاة حقیقةً 

  شرطیّة  و الجزء  مشكوك  جزئیّة  عدم  على بالبناء  التعبّد  مقتضى فإنّ  به؛ المأتيّ  هذا   هي الشاك 

د الناقص، و البناء  بالفر  الإتیان أي ؛العمليّ  البناء هو   المانعیّة، مشكوك  مانعیّة  و الشرطیّة  مشكوك 

  هذا تنزیلِ  و ،العمليّ على كونه صلاةً في حقّه، و هذا یدلّ على توسعة المأمور به في زمان الشكّ 

  في  الجاریة الاُصول أدلّة  جمیع: بالجملة و . الإجزاء  من  المقصود  هو  و ،التامّ  به المأمور منزلة الفرد

  لا . به المأمور  دائرة  توسعة  مفادها  یكون  و  الأولیّة، الأدلّة  على حاكمة الموانع،  و الشرائط  و  الأجزاء

  نظیفٌ شيءٍ  »كلّ: قوله  فإنّ  انكشف؛ إذا ما بخلاف الخلاف، ینكشف لم  لو  حق   ذكرت   ما إنّ: یقال 

  ما  الإجزاء على  یدلّ هو«  كما  فأمضه مضىٰ قد  مماّ فیه شككت ما »كلّ : قوله  و  قذرٌ« أنّه  تعلم حتّىٰ

  الأمر، نفس في علیه هو ما  على به المأمور  إتیان من  بدّ  فلا ،أماّ إذا ارتفع الشكّ و باقیاً،  الشكّ دام

الشكّ   هو   الأدلّة، هذه   في المأخوذ  الشكّ  أنّ  في إشكال   لا: یقال فإنّه. الواقعیّة الأدلّة  بحسب و

الحادث، سواء كان مستمرّاً أو لا، لا الشكّ المستمرّ إلىٰ آخر العمر؛ فإنّ التعبدّ بالعمل على طبق  

  لكون  معنى فلا حدوثه،  حین  هو  طبقه على  العمل وقت لأنّ  ؛الأصل مع الشكّ المستمرّ غیر ممكن  

  یضرّ  فلا كذلك، كان فإذا العمر، أو الوقت آخر   إلىٰ الشكّ  على متفرّعاً بالأصل  بالعمل  التعبّد 

  -  بیّنا كما -  الأدلّة  من الظاهر  فإنّ الخلاف؛  لكشف   معنى لا بل . بصدده نحن  بما  الخلاف  انكشاف

  فلا  به،  المأمور دائرة  اتّسعت فإذا ، حقیقةً به للمأمور مصداقاً ،الشكّ زمن   في الناقص  الفرد  كون  هو

 .  جیدّاً فتدبرّ أصلاً،  الخلاف لكشف   معنى

: في الإتیان بالمأمور به حسبما تقتضیه الأمارات الشرعیّة سواء كانت قائمة على تحققّ  الثاني المقام 

الموضوع في الشبهات الموضوعیةّ، كما لو قامت البیّنة على إتیان القراءة أو الركوع مثلاً مع الشكّ  

ها. أم كانت  في الإتیان، أو قامت على طهارة اللّباس، أو كونه من المأكول و المذكىّٰ مع الشكّ فی

قائمة على نفي الجزئیّة و الشرطیّة و المانعیّة مع الشكّ في الشبهة الحكمیّة، كما لو قام خبر الثقة  

على عدم جزئیّة السورة، أو على عدم شرطیّة طهارة اللّباس، أو عدم مانعیّة المذكّى. و هي أیضاً  

الطریقیةّ عن الواقع بأنفسها، لكن   تدلّ على الإجزاء؛ فإنّ الأمارات و إن كانت لها جهة الكشف و

أدلّة اعتبارها تكون بعینها من هذه الجهة مثل أدلّة الاُصول؛ فإنّ معنى تصدیق العادل هو البناء  

العمليّ على صدقه، و كون خبره مطابقاً للواقع، و الإتیان بالمأمور به على طبق إخباره، فإذا أخبر  

، فمعنى تصدیقهما في عالم التشریع و التعبّد، هو البناء  العدلان بطهارة اللّباس، أو كونه مذكّى

و خروج المكلّف عن عهدة   العملي على طبق قولهما، و إتیان المأمور به مع اللّباس المشكوك فیه، 
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التكلیف؛ بإتیان الفرد المشكوك فیه على طبق قولهما، و كذلك الحال في الشبهات الحكمیّة بلا  

  البناء من الاُصول؛ أدلّة  لسان عیناً،  الجهة هذه   من الأمارات اعتبار  أدلّة  لسان  إنّ : بالجملة و . تفاوتٍ 

 الأدلةّ على  حاكمة بلسانها  فهي  التشریع، عالم   في الموضوع  تنقیح و به،  المأمور تحققّ على التعبّدي 

 دائرة  و  أفرادها،  لنطاق وموسّعة  الواقعیّة،

 «.  111ماهیّاتها 

 ثم أشار إلی نقاط لابأس بالإشارة الیها: 

أنَّه رحمه الله قد أشکل علی نفسه ـ مع أنَّ الإشکال لاربط له بأصل البحث ـ    النقطة الأولی:

إن قلت: فعلى ما ذكرت من كون مفاد أدلّة اعتبار الأمارات و أدلّة الاُصول هو البناء العملي، و  بأنَّه: »

 .أنّ مفادها واحدٌ لا تفاوت فیه، فلا معنى لحكومة الأمارات على الاُصول، و هو كما ترىٰ 

  یكون   فربّما مفاده،  أداء  كیفیّة  و الدلیل  لسان ببركة  هو إنّما  بعضها،  على الأدلّة  بعض تحكیم : قلت

  یكون بنحو  المعنى،  أداء  كیفیّة  و أحدهما   لسان  یكون  لكن و  واحداً، النتیجة  حیث من الدلیلین مفاد 

  في مشتركتان الاُصول  و  الأمارات إنّ :  نقول ذلك  عرفت إذا. الآخر على  مقدّماً و حاكماً  العرف  عند

مه، فلا فرق بین أصل الطهارة و  عد أو  شيء وجود على  العملي البناء مفادهما كون هي  و النتیجة؛

البناء على الطهارة   و ه  «112قیام البیّنة علیها من هذه الجهة؛ فإنّ معنى قوله: »كلّ شيءٍ نظیفٌ

عملاً، و جواز لبس ما شكّ في طهارته في المشروط بها، كما أنّ مفاد اعتبار دلیل البیّنة أیضاً هو  

البناء العملي على الطهارة، و جواز لبس ما قامت البیّنة على طهارته في المشروط بها، من غیر تفرقةٍ 

عنى مختلفة؛ فإنّ لسان الاُصول هو البناء على  بینهما من هذه الجهة. لكن كیفیةّ تأدیتهما لهذا الم

الطهارة لدى الشكّ فیها، فالشكّ مأخوذٌ في موضوع الدلیل، و أمّا لسان الأمارات فهو البناء على  

تصدیق العادل عملاً، و كون خبره مطابقاً للواقع، و هذا لسان إزالة الشكّ في عالم التشریع، فیكون  

 ف، فیقدمّ علیه، و رافعاً لموضوع الأصل لدى العر 

   .«113- كما عرفت   - هذا لا ینافي كون مفادهما هو البناء العملي 

في أدلّة الأحكام الظاهریّة الحاكمة على أدلّة  في بیان حکمة الإجزاء و هو أنَّ: » النقطة الثانیة:

و محصّله: أنّ  . الأحكام الواقعیّة، و الموسّعة لنطاق المأمور به، فقد مرّ الكلام فیها في مباحث الإجزاء

 
 .   98. لمحات الأصول، 111

 .  4من أبواب النجاسات، الحدیث  37. الباب 467:  3. الوسائل، 112

 . 102. لمحات الأصول، 113
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قوله: »كلّ شيءٍ نظیفٌ حتّى تعلم أنّه قذرٌ« حاكم على الأدلّة الدالّة على مانعیّة نجاسة ثوب المصليّ  

و بدنه من الصلاة، أو الأدلّة الدالةّ على شرطیّة الطهارة لها، و هو ظاهرٌ عرفاً في أنّ الصلاة مع  

یه: أنّ ذلك صحیحٌ مع عدم  الطهارة الظاهریّة، مصداق للمأمور به، و مسقطة لأمرها. فلا یرد عل

كشف الخلاف، و أماّ معه فإطلاق أدلّة شرطیّة الطهارة الواقعیّة یحكم بوجوب الصلاة معها؛ و ذلك 

ظاهرٌ في كون المأتيّ به مصداقاً للمأمور   - كما عرفت  - لأنّ المفروض أنّ دلیل الحكم الظاهريّ 

تجب على المكلّف في كلّ یوم  إلاّ صلاة واحدة،  به، فبعد الإتیان بمصداقه لا یعقل بقاء الأمر، و لا  

(  150فالإعادة ممّا لا وجه لها، بل المكشوف خلافه إنّما هو نفس الطهارة، لا الآثار المترتّبة علیها ) 

  به، للمأمور  مصداقاً الظاهریّة، الطهارة مع به  المأتيّ كون في الأدلّة ظهور بعد إنّه: . و بعبارة اُخرىٰ 

  . «114نجساً  البدن أو  الثوب  كون كشف مع حتىّ به للمأمور  مصداقٌ فهو  ذلك، خلاف  كشف یعقل  لا

 .  و هذه الحکمة هي ما قد تمسک و توجه الیها بعض الأعلام من مکتب قم

و هي أول نقطة قد أشار إلیها السیِّد البروجردي و أخرناها لنقطة لطیفة سیوضح ـ   النقطة الثالثة: 

و قبل الخوض في المقصود، لا بدّ من تنقیح محلّ البحث؛ حتّى لا  إن شاءالله تعالی ـ و هی: »

فیما إذا  یختلط الأمر. فنقول: محلّ الكلام في المقام أیضاً حسبما حررّنا في الأوامر الاضطراریّة 

  و الموانع، لجمیع فاقدٌ و الأجزاء، و  الشرائط لكافّة جامعٌ واقعيّ  مصداقٌ  لها یكون  و ،تعلّق أمرٌ بطبیعةٍ 

 مانعاً أو  شرطاً  أو اجزءً  شيءٍ  كون  عدم على  -  أمارة  أو  كانت أصلاً -  الظاهریّة  الأحكام  أدلّة  دلتّ

  یجزي  -  الظاهریّة الأدلّة اقتضاء حسب  -  الطبیعة بمصداق الإتیان فهل بالواقع، الجهل حال  في

، ثمّ تبینّ عدم وجوبه، و  المكلفّ به  فأتى  ،شيءٍ  وجوب  على دلیلٌ  دلّ  إذا أماّ و لا؟  أم  به المأمور عن

فهو خارجٌ عن محطّ البحث، كما لو دلّ الدلیل على وجوب صلاة الجمعة في   إنّما الواجب شيء  آخر،

یومها، فصلىّ المكلّف صلاة الجمعة، ثمّ تبینّ وجوب الظهر، فإنّ هذا خارجٌ عن بحث الإجزاء؛ لأنهّ 

لا معنى لكون الإتیان بمتعلّق أمر ، مجزیاً عن أمر  آخر متعلقّ بموضع آخر. و كذلك إذا دلّ دلیلٌ  

  بحث عن  خارجٌ  أیضاً  فهو  وجوبه، تبیّن  ثمّ  وقته،  في المكلّف  به یأتِ   فلم ،ى عدم وجوب شيءٍ عل

  به، للمأمور  الظاهريّ  بالمصداق  الإتیان أنّ   البحث محطّ أنّ: ذلك من فتحصّل . ظاهرٌ  هو و الإجزاء، 

 .  «115علّق بالطبیعة أم لا؟ المت الأمر عن  مُجزیاً  یكون  هل 

 
 .  476. لمحات الأصول، 114

 . )المقرِّر(.  314:  1إلی هذا قد صرح سیِّدنا الإمام قدس الله سرَّه في المناهج،  و .97. لمحات الأصول، 115
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أنَّ جمیع النقوض الواردة علی المحقق الخراساني بأجمعها یرد علیه   و لنأخذ بالمناقشة: أولًا

أیضاً لأنَّ کلامه عین ما إدعاه المحقق الخراساني مع زیادة و توسعة و هي إلحاق الأمارات  

 بالأصول أیضاً.  

  العادل  تصدیق إیجاب  لأنّ  ؛هذا الكلام غیر تامّما أشار إلیه سیِّدنا الإمام أیضاً و هو: » و ثانیاً: 

  في  العقلاء  عند كذلك هو كما المحفوظ،  الواقع إلى  المكلّف إیصال  و كذبه  عدم و ثقته   لأجل

  أذهانهم  في  المركوز  هو   ما إلاّ  الدلیل هذا مثل  من  العقلاء و  العرف یفهم لا  و العقلائیة،  الأمارات

  جعل مع  الإجزاء أنّ:  بالجملة و. الاُصول أدلّة  بخلاف علیه،  هو   عمّا الواقع انقلاب لا  الأمارات، من

  متنافیان -  الأمارات شأن  هو   كما الواقع عن الكشف لأجل -  طبقها على  العمل  إیجاب و الأمارة

  أو  الأحكام على  القائمة الأمارات بین ذكرنا   فیما فرق  غیر  من هذا   العقلاء، و  العرف لدى 

 «.116الموضوعات 

  إنمّا و وجوبه،  عدم تبیّن  ثمّ  المكلفّ، به فأتى ،دلّ دلیلٌ على وجوب شيءٍ أنَّ إستثناء ما  و ثالثاً: 

آخر، عن مصب البحث، بعید عن الصواب، کیف فإنَّ الدلیل الظاهری یوسع نطاق   شيء   الواجب

 الدلیل الواقعي فیما إذا کان مفادها الجزئیة أو الشرطیة، و لایوسع نطاق الدلیل بالنسبة 

 
و قد أورد علیه تلمذه الآخر بما هذا لفظه: » أقول: لا یخفى أن ما ذكره سیدنا  .   316:    1. مناهج الوصول،  116

العالي«: من ثبوت الإجزاء في الأمارات یتوقف على ثبوت جعل في الأمارات، حتى یقال  الأستاذ العلامة »مد ظله 
الموانع و موجبة لتوسعة المأمور به،  بكون أدلة حجیتها ناظرة إلى الأدلة الواقعیة الواردة في تحدید الأجزاء و الشرائط و  

مع أنه »مد ظله« أیضا ینكر ثبوت الجعل في الأمارات إلا بنحو الإمضاء، و لیس معنى الإمضاء أن یقول الشارع 
»أمضیت« مثلا، فإن هذا مقطوع العدم، بل معناه عمل العقلاء بها و اعتمادهم علیها في مقام إثبات الواقعیات، أو مقام 

اللجاج بمرأى الشارع و مسمعه من دون أن یردع عنها، بل هو أیضا كأحدهم في ذلك و كذا في غیرها   الاحتجاج و
من العادیات، ما لم یترتب علیها مفسدة. و لا ریب أن العقلاء لا یرون العمل بالكاشف أو الحجة مجزیا عن الواقع، و  

اقع، فإثبات الإجزاء في باب الأمارات مشكل، و  لو في صورة انكشاف الخلاف، بل یرون أنفسهم موظفین بتأدیة الو
السر في ذلك عدم كون دلیل حجیتها ذا لسان. نعم ربما یقرب الحكومة في المقام و في باب حكومة أدلة الأمارات  
على الأصول بأن دلیل حجیتها )من السیرة و بناء العقلاء( و إن لم یكن ذا لسان، لكنه یكون بحیث لو صیغ في قالب 

كان لفظه شارحا و مفسرا، و یكفي مثل ذلك في الحكومة، ففي باب حجیة الخبر و إن كان عمدة دلیلها السیرة   اللفظ
الممضاة بعدم الردع، و لكن لو جعل ذلك في قالب اللفظ كان لفظه عبارة عن مثل )ألق احتمال الخلاف(، فإن نظر 

ل الخلاف و یرون الواقع منكشفا بها، و لأجل هذا تقدم على العقلاء بها في الاعتماد علیها، بحیث یلقون بقیامها احتما
الأصول و یقال: إنه من باب الحكومة، و هذا اللسان أیضا حاكم على أدلة الأجزاء و الشرائط و الموانع، فیترتب علیه 

 . )المقرِّر(144:  1الإجزاء. نهایة الأصول، 
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   ؟117إلی ما هو مفادها التکلیف الإستقلالي 

أثر الجعل الظاهري توسعة المأمور به و إسقاط الشرطیة الواقعیة و جعل  قال بأنَّ  & أنه  و رابعاً: 

 فرد طولي لما هو المأمور به، و لازم ذلك حمل الواقع على الإنشائیة المحضة. 

فلو کان الأمر کذلک فما هو فائدة جعل الحکم الواقعي في مثل المقام الذی یجزي الأمر الواقعي  

 عن الأمر الظاهري حتی بعد إنکاشف الخلاف؟ فهل هو إلاّ لأجل الالتحرز عن 

 فعلیه أنَّ جعل الحکم الواقعي لغواً.   ؟118محذور التصویب 

 الدلیل الثالث:    

قد حكى سیّد مشایخنا العلامّة   ما ورد في کلمات بعض المحققین من مکتب قم و هو: »

البروجردي )قدس سره(، تسالم الفقهاء على الإجزاء في الأمارات و الأُصول في استكشاف كیفیة  

التكلیف من دون أن یفرقوا بینهما و إنّما وقع الخلاف من عصر الشیخ الأنصاري )رحمه الله( و لكنّ  

ثار الواقع على المشكوك فیه. توضیح ذلك:  الرجوع إلى أدلّة حجّیة الأمارات یعطي وجوب ترتیب آ 

أنّ لسان الأمارات، و إن كان لسان الكشف و الطریقیة، لكن الظاهر من ملاحظة أدلّة حجّیتها، هو  

الملازمة بین الأمر بالعمل بها، و إجزائها في مقام العمل.  و تكفي في ذلك ملاحظة ما ذكروه من  

بالعمل بخبر الواحد إذا كان ثقة، أو  أ، أو الأحادیث الآمرة الأدلّة على حجّیة الأمارات، كآیة النب

السیرة العقلائیة في العمل بأخبار الثقات، إلى غیر ذلك ممّا استدلّ به القوم على حجّیة قول العدل  

أو الثقة. فإنكّ إذا قارنت هذه الأدلّة التي لبّها الإرشاد إلى العمل بقول الثقات، بأدلّة الشرائط و  

ن الأمر بالعمل بأخبار الثقات في تشخیص أجزاء المأمور به و شرائطه الأجزاء، تجد الملازمة عرفاً بی

، و الاكتفاء بما أتى المكلّف به سواء أ وافق الواقع أم خالفه. فلو أمر المولى عبده و سائر خصوصیاته

بأن یهیئ له دواءً لیتداوى به و أمره بأن یسأل صیدلیاًّ مختصاًّ عن نوعیّة أجزائه و كمیّته و كیفیة  

أنّ الصیدليّ كان  تركیبه. فاتبع العبدُ إرشادات الصیدليّ الذي جعل قوله حجّة في هذا الباب، ثمّ ظهر  

 
لایخفی ما فیه لأنَّ مصلحة الجمعة غیر مصلحة الظهر، فلایغني ادراكها عن درك المصالح الواقعیة كما لایغني  .  117

ادراك بعض المصالح الواقعیة عن ادراك بعض آخر و امتثال التكلیف عن امتثال أخر کامتثال الصلاة عن الحج مثلاً،  
 فإذا کان الحکم الظاهري حکماً مستقلاً غیر ناظر إلی توسعة الواقع.  فلایتوهم في مثلهما الإجزاء. 

ن یختفى على اهل النظر و هو أنَّ فائدة جعل الحکم الواقعي هو أففیه وجه من النظر بالنظر الى ما لا ینبغى  .  118
أنَّه بعد إنکاشف الخلاف لابد أن یاتي المکلف عمله وفقا له و هذا یکفي لخروج الجعل عن اللغویة و محذور التصویب.  

 )المقرِّر( 
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قد أخطأ في مورد أو موردین، فانّ العرف یعدّون العبد ممتثلاً لأمر مولاه، و یرون عمله مسقطاً  

للتكلیف، من دون إیجابه بالقیام مجدّداً بتهیئة الدواء، اللّهمّ إلاّ أن یأمره المولى مجددّاً. و مثله ما  

إلى مهندس متخصّص و معمار  إذا أمر عبده ببناء بیت، و أمره أن یرجع في كلّ ما یتعلقّ بالبناء  

ماهر، و اتبع العبد أوامره، فبنى البیت، لكن تبینّ خطأ المهندس أو المعمار، فانّ العبد معذور، و  

العمل مجز، اللّهمّ إلاّ أن یأمره بالإعادة. و هذه الارتكازات تدلّ على الملازمة بین الأمر بالرجوع  

لأمر بما أتاه بإرشادهم و هدایتهم. و هذا یعطي أنّ الشارع  إلى الثقة و الخبیر، و الاكتفاء في امتثال ا

اكتفى في دائرة المولویة و العبودیة فیما یرجع إلى مقاصده، بما یؤدّیه أخبار الثقة. و لو بان الخلاف،  

   .«119فانّه یرفع الید عن مقاصده، تسهیلاً للأمر على العباد 

أنَّ هذا الجواب لیس فنیاًّ، فیا لیت لم ینتهی الأمر الی هذا الجواب و یتوقف علی کلام    و فیه:

، و من جانب  ینكر ثبوت الجعل في الأمارات إلا بنحو الإمضاءالسیِّد البروجردي. لأنَّه من جانب 

جزاء المأمور به و  إالملازمة عرفاً بین الأمر بالعمل بأخبار الثقات في تشخیص الآخر قد یدعی وجود 

  به وكفىٰ و شاهده العرف الذی بباک و و لکنه بمعزل عن التحقیق  شرائطه و سائر خصوصیاته 

و أین الملازمة العرفیة بین إرائة الطریق و الإجزاء و هل هذا إلّا   . الأدلّة عن  الاستظهار  في  شهیداً

 التصویب؟  

ممنوعٌ لا یُسمن ولا  کیفیة التکلیف و بین أصل التکلیف  بین إستکشاف ثم التفصیل بین الإجزاء 

 .120، فإنَّه لافرق بینهما من حیث الملازمة العرفیة بینهما یُغني عن جوع

إلى هنا قد انتهینا إلى هذه النتیجة: وهي أنّ مقتضى القاعدة عدم الإجزاء في جمیع موارد كشف  

 .  الخلاف وعدم مطابقة العمل المأتي به للواقع

 إنکشاف الخلاف بالأصل: 

 :  صل ف الخلاف بالأ اانكش  صورثم بعد هذا لابد من الإشارة إلی  

 
 .  113:  1، الوسیط، 423:  1. المحصول، 119

، لأنَّه فرق بین إتیان  هو التحقیق و إن کان کلام هذا المحقق بعید عن الصواب لکن هذا الإشکال غیر وارد علی.  120
التکلیف بأجمعها ما عدا جزء و او شرط، و بین عدم إتیان التکلیف رأساً و تبدیله بشيء آخر، فیری العرف فرقاً بین ما 

و لم إذا قال المولی لعبده إسقني الماء في کوب زجاجي و سقاه في کوکب زجاجي و بین ما إذا قاله إسقني الماء و  
 )المقرِّر(یأت بالماء بل أحضر لحم الضأن، فتأمل. 
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 فصل: في إنکشاف الخلاف بالإستصحاب:  

شک في حال الوضوء في الجزء السابق بعد الدخول   لوکما  و هو إمَّا في الشبهة الموضوعیة:

،  الوضوء اثم بعد العمل و إتیان الصلاة بهذ فیه،  قاعدة التجاوزجریان بنی علی  في الجزء اللاحق و 

، وانه یجري في حقه  و لایجري في أثناء الوضوء،  121له أنَّ القاعدة مختصة بباب الصلاة  ظهر

بنا علی عدم  شك في غسل الوجه فمثلاً  لو   استصحاب عدم الاتیان بالجزء المشكوك من وضوءه، 

إتیانه فحینئذ لو کشف في الوقت فیحکم ببطلانه صلاته و تجب علیه الإعادة بمقتضی  

 الإستصحاب. 

 و أمَّا لو انکشف الخلاف في خارج الوقت فهل یجب القضاء أم لا؟ لابد من تقدیم مقدمة:  

 کما یمکن أن یستفاد  122بأنَّ القضاء إما بالأمر الأولأنَّه قد تقدم في ما اسلفناه من حانب  و هي 

 
بما ذكرنا ظهر: اختصاص قاعدة التجاوز بأجزاء الصلاة، و لا تجري . کما ذهب الیه المحقق النائیني حیث قال: »121

في أجزاء سائر المركّبات الأخر، لاختصاص مورد التعبّد و التنزیل بأجزاء الصلاة، فلا خصوصیّة للطهارات الثلاث حتّى  
في   عموم  فانّه لا  الإجماع،  و  للأخبار  بالتخصیص  التجاوز  قاعدة  عموم  خارجة عن  إنّها  یكون   یقال:  حتّى  القاعدة 

 . )المقرِّر(626:  4خروجها بالتخصیص.«، فوائد الأصول، 

: إذا علم أنه كان في عباداته بلا  40في ذیل مسألة  من الخاصة  . ذهب الیه السیِّد الحکیم قدس الله تعالی سره  122
تقلید مدة من الزمان، و لم یعلم مقداره، فان علم بكیفیتها و موافقتها للواقع، أو لفتوى المجتهد الذي یكون مكلفاً 

فاء بالقدر  بالرجوع الیه فهو، و الا فیقضي المقدار الذي یعلم معه بالبراءة على الأحوط و ان كان لا یبعد جواز الاكت
المتیقن، بما هذا لفظه: » و یحتمل أن یكون الوجه في عدم وجوب القضاء: أنه بأمر جدید و موضوعه فوت الواجب، و 
لا یمكن إحرازه بالأصل. لكن یشكل: بأن مقتضى الجمع بین أدلة القضاء و الأداء، أنه بالأمر الأول، و أن وجوب 

في في وجوب القضاء استصحاب التكلیف. مع أن الظاهر من أدلة القضاء أن الأداء في الوقت بنحو تعدد المطلوب، فیك
الفوت المأخوذ موضوعا مجرد ترك الواجب في وقته، و هو مما یمكن إثباته بالأصل. نعم مع العلم بالكیفیة لو جهل 

المفهوم المردد   انطباق الواجب على المأتي به، أشكل جریان أصالة عدم الواجب، لأنه من قبیل الأصل الجاري في
بین معلوم الوجود و معلوم الانتفاء، المحقق في محله عدم جریانه. هذا لو كان الشك حادثا بعد العمل الخ.« المستمسک، 

 و أمَّا من العامة فقال المرداوي: » )قَولْه: فصل( . 68:  1
والموفق، وَابنْ }الْأَمر بِعبَادة فِي وَقت مقَُدّر إِذا فَاتَ عَنهُ فالقضاء بِالْأَمر الأول{ فِي الْأَشْهر. اخْتاَرَهُ }القَاضِي، والحلواني،  

وتقتضیه حمدَان{ ، والطوفي }وَغیَرهم{. قَالَ ابْن مُفْلِح فِي " فروعه " فِي بَاب الْحیض: یمْنَع الْحیض الصَّوْم إِجمَْاعًا، 
و قال الزرشکی: »    . 2260:    5إجِْماَعًا هِيَ وكل مَعْذُور بِالْأَمر السَّابِق، لَا بأَِمْر جدَِید فِي الْأَشْهر. التحبیر شرح التحریر،  

إذا ورد الخطاب من الشّارع بفعل عبادة في وقت معین فخرج ذلك الوقت و لم یفعل، فهل یجب القضاء بأمر جدید 
؟ فیه قولان. و  ابتداء أم یجب بالسّبب الذي یجب به الأداء، و هو الأمر السّابق أي: یتضمنه و یستلزمه لا أنهّ عینه 

. قال الشیّخ أبو حامد و سلیم و ابن  أكثر المحقّقین من أصحابنا على الأول. منهم أبو بكر الصّیرفيّ و ابن القشیريّ
 )المقرِّر( . 131:  2الصّباّغ، و هو قول أكثر أصحابنا.« البحر المحیط، 
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و كیف كان، فلم أعثر على إجماع أو  قال: » خلافه حیثالشیخ الأنصاري قدس سره  من کلام  

  لكن  لغیره، أو  لعذر  یصم   لم من كلّ  على الصوم  قضاء وجوب  على عمومه  أو بإطلاقه دلیل یدلّ 

 كتب من عندي لیس   و عندي،  الكتب لقلّة عثوري  بعدم اعتبار لا و  ذلك،   تجد لعلكّ بالتتبع  علیك

   أو بأمر جدید کما علیه المحققون.   «،.123الاستبصار  إلاّ  الأخبار

 في تحدید موضوع القضاء:  و من جانب آخر قد وقع الخلاف 

المسلک الأول: أنَّ موضوع القضاء هو عدم اتیان الواجب في الوقت، و هو أمر عدمي، فلو لم یأت  

 العمل في الوقت، فلابد من إتیانه في خارجه.  

 المسلک الثاني: أنَّ موضوع القضاء هو الفوت، و هو أمر وجودي، فمهما تحقق هذا العنوان 

 .  124فبها و إلّا فلم یجب القضاء 

 و بعد هذه المقدمة لابد من تبیین ثمرات المسالک في المسألة فنقول:  

في فرض انكشاف عدم جریان قاعدة التجاوز في الوضوء، فان قلنا بان   العمل وجوب قضاء أنَّ 

القضاء بالأمر الأول اي إنه بعد دخول الوقت یتعلق أمر بالصلاة في الوقت وامر آخر بطبیعي الصلاة 

فبلحاظ الأمر بطبیعي الصلاة   ـ بدعوى ان الظاهر من دلیل وجوب القضاء هو تعدد المطلوب ـ 

   تجري قاعدة الاشتغال واستصحاب عدم الاتیان بالصلاة في الوقت فیجب القضاء. 

فحیث أنَّ تعلق التکلیف إلیه في  لو قلنا بان القضاء بامر جدید وموضوعه عدم الاتیان بالفریضة  و

و یحقق موضوع القضاء فیستتبعه الحکم بوجوب   فیحرز موضوعه بالاستصحاب، الخارج مشکوک 

 القضاء.  

 
 .195. کتاب الصوم )أنصاري(، 123

. لایخفی أنَّ المسلکین مبني علی أنَّ القضاء بأمر جدید. ثم أنَّه لابأس بالإشارة هنا بأنه قد وقع خلاف أیضاً 124
حول تحدید موضوع القضاء بناء علی أنَّه أمر وجودي و هو )الفوت(. و هل المراد منه )فوت الفریضة( أو )فوت الملاك(؟ 

لقضاء في الواجبات التي یجب فیها القضاء هو )فوت الفریضة(، فهذا یفرض  و الفرق بینهما أننّا لو قلنا بأنّ موضوع ا
توجّه الأمر لنا في الوقت، لیصدق عنوان الفریضة، و أمّا لو قلنا بأنّ المعیار هو )فوت الملاك(، فهنا لا یلزم وجود أمر 

 قد فات، فیتحقّق موضوع القضاء.داخل الوقت، فحتّى لو لم یتوجّه أمر، لسبب من الأسباب، و لكن الملاك موجود، و 
و الحق أنَّ موضوعه فوت الفریضة، نعم أنَّ الأحکام تابعة للملاکات ولکن ما هو   .170مباحث الألفاظ )السیستاني(،  

و التفصیل موکول إلی من وظیفة المکلف هو العمل وفقاً للأوامر الصادرة و أمَّا الملاکات فلاسبیل للمکلف الیها هذا  
 محلّه. )المقرِّر(
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فاستصحاب عدم اتیان غسل الوجه قبل   بان القضاء بامر جدید وموضوعه فوت الفریضةو أمَّا لو قلنا 

الدخول بالوضوء الذی هو أمر عدمي لإثبات عنوان وجودی و الفوت و المفروض أنَّ الأصل لایثبت 

 عدم الإتیان لازم عقلي للفوت فلایثبته، فیجري لوازمه العقلیة و  

 .125في حقه البرائة کما ذهب الیه جمع من المحققین کالمحقق الخراساني 

فالفرق بین انکشاف الخلاف في الوقت و خارجه واضح فلاتغفل، فإنَّ المسالک في القضاء مختلفة 

 و و یظهر آثارها في مثل هذا المقام.  

 قاعدة الحیلولة:  

علینا القواعد الفقهیة المختصة بالأبواب،   ي فهذا کله علی مقتضی الصناعة، لکن لابد أن لایختف

. و مدرک القاعدة روایات منها صحیح  التي تلغي الشك في الصلاة بعد مضي وقتها کقاعدة الحیلولة 

صَلَاةٍ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فيِ  أنََّهُ قَالَ: مَتَى مَا اسْتَیْقَنْتَ أَوْ شكََكْتَ فِي وقَْتِ   ×عَنْ أَبِي جَعفَْر  زرارة »

كَ مِنْ شكَ   وقَْتِ فَوْتِهَا صَلَّیْتَهَا فَإِنْ شَككَْتَ بعَْدَ مَا خَرَجَ وقَْتُ الْفَوْتِ فَقدَْ دَخَلَ حَائِلٌ فَلَا إِعَادَةَ علََیْ

، فبناء علی وجود  «.126هَا فِي أَيِّ حَال  كُنْتَحَتَّى تَسْتیَْقِنَ فَإِنِ اسْتَیْقَنْتَ فَعلََیكَْ إِعَادَةُ أَنْ تُصلَِّیَ

 اطلاق للقاعدة فالإجزاء مستند الیها و لاربط له بمانحن فیه فافهم.  

 في الشبهات الحکمیة:  إنکشاف الخلاف  و إمَّا 

في یوم الجمعة في عصر الغیبة ثم  عدل   الجمعةعلى وجوب  كما لو فرض قیام دلیل اجتهادي اولاً

استصحب وجوب صلاة  شک ي أنَّ الجمعة واجب معیناً أو مخیر بینها و بین الظهر و  عن ذلك و 

فانَّ کشف   والكلام فیه عین الكلام في الفرض السابق،  الجمعة بعد العلم بثبوته في عصر الحضور 

 الخلاف إمَّا أن یکون في الوقت أو في خارجه:  

 لأنَّ الماموربه بحکم أمَّا بالنسبة إلی إنکشاف الخلاف في الوقت فلاریب في وجوب الإعادة. 

فتبقی الأمر في ذمته، فتجب علیه   الإستصحاب هو الجمعة معیناً و لم یمتثل أمره بالوجدان

 .  127الإعادة 

 
 .   87. الکفایة، 125

 .  1من أبواب المواقیت، الحدیث  60. الباب 282:   4. الوسائل، 126

باقیاً و شرائط الجمعة متوفرة فیصلي الجمعة. و إن لم یتوفر الشرائط، یلزمه الظهر بقصد 127 . ثم إن کان الوقت 
 البدلیة و لایکفي ما أتی به قبله بلاقصد البدلیة. و هذا کله أبحاث فقهیة موکول إلی محلها. )منه دام ظله( 
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ب القضاء أم لا؟ و الکلام فیه عین الکلام في الشبهة یوجو أمَّا إنکشاف الخلاف في الخارج، فهل 

الموضوعیة من أنَّ القضاء إمَّا بالأمر الأول أو بامر جدید و هو إمَّا موضوعه عدم الإتیان أو فوت  

 الفریضة.  

أمَّا بناء علی المبنی الأول فلااشکال في ثبوت القضاء بعین ما مرّ سابقاً فلانعیده. و کذلک علی  

المبنی الثاني حیث یثبت وجوب الجمعة مثلاً بالأصل و یحرز عدم الإتیان بالتعبد فضم الوجدان الی  

   .128الأصل یحقق موضوع القضاء 

و أمَّا بناء علی المبنی الحق کما علیه المشهور و هو أنَّ موضوع القضاء هو فوت الفریضة فقد ذهب 

السیِّد الشهید الصدر قدس سره الی عدم الإجزاء ببیان أنَّ التمسک بالإستصحاب هنا مثبت و  

الصورة الثانیة: أن ینكشف الخلاف بالاستصحاب في   فقال کلاماً هذا لفظه: »بته. الأصل لایث

الشبهة الحكمیّة، كما لو فرض: أنّ صلاة الجمعة مستصحبة الوجوب، وهو كان یرىٰ حاكماً علىٰ  

هذا الاستصحاب، ثُمّ عدل عن هذا الرأي، فأخذ یستصحب وجوب صلاة الجمعة، وحینئذٍ فإن  

وب الإعادة، ولو لم یعد إلىٰ أن انقضىٰ الوقت  انكشف له ذلك في أثناء الوقت، فلا إشكال في وج

فعلیه القضاء. وطبعاً قضاء كلّ شيء بحسبه، وقضاء صلاة الجمعة یكون بالإتیان بالظهر . والوجه  

  استظهار  من : ما مضىٰ في الصورة الاُولىٰ  -مع فرض كون القضاء بأمر جدید   - في وجوب القضاء 

  فرض مع أمّا  ،ذي كان ثابتاً لما فات من أمر واقعيّ أو ظاهريّ ال  الأمر حدّ علىٰ  فات ما  بقضاء  الأمر

  الوقت، انتهاء بعد ذلك له  انكشف وإن . الوضوح غایة  في  القضاء  فوجوب الأوّل، بالأمر  القضاء كون

 عدم موضوعه إنّ : وقلنا  جدید،  بأمر إنّه: قلنا وإن  القضاء، وجب السابق، بالأمر  القضاء إنّ: قلنا فإن

  تثاب وهو  بشيء الإتیان  عدم من : جزءین  من  مركبّ الموضوع   فإنّ أیضاً؛  القضاء  وجب الإتیان، 

بالوجدان، وكون ذلك الشيء واجباً وهو ثابت بالاستصحاب، وإن قلنا: إنّ موضوعه الفوت، لم یثبت 

  وقد .  القضاء؛ لأنّ إثبات الفوت بالاستصحاب تمسّك بالأصل المثبت، كما في الصورة الاُولىٰ 

  لأنّ وذلك  ؛الاُولىٰ  الصورة في ذلك یمكن  لم  وإن بالاستصحاب الموضوع إثبات  إمكان  هنا یتخیّل 

  قد فإنّه بالوجدان؛ ثابت  شيء وفوت واجباً،  الشيء ذلك  وكون شيء،  فوت  من  مركبّ هنا  الموضوع 

  مقابل في  الصورة هذه جعلنا  قد الحقیقة  وفي. بالاستصحاب  ثابت  واجباً وكونه حتماً،  الجمعة  فاتته

. والجواب: أنّ الموضوعات حتىّٰ  جوابها  مع ذكرها  فأردنا الشبهة،  بهذه عنها لامتیازها  ؛الاُولىٰ  الصورة
 

إمَّا بسیط أو مرکب من جزئین. و لإثبات الثاني  . قد مر في الأبحاث الأصولیة مراراً أنَّ موضوع الحکم الشرعي  128
   طرق ثلاثة: و هو إمَّا أن یحرز الجزئین بالوجدان أو بالتعبد أو بضم الوجدان الی التعبد )الأصل(. ) منه دامه ظله(
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ما كان منها بظاهر صورتها تقییدیّة وإن كنّا ندّعي رجوعها عرفاً إلىٰ التركیب، لكن في خصوص  

الفوت نقول: إنّ الفوت لیس منتزعاً من مجرّد عدم الإتیان حتىّٰ یفرض: أنّ الموضوع مركبّ من  

ك بالنهار  الفوت ومن وجوب الفائت، وإنّما الفوت منتزع من خصوص عدم إتیان ما فیه مزیّة، فمن تر

لا یقال عنه: إنّه فاتته في هذا النهار صلاة ثلاث   -وهي غیر مشروعة   - صلاة ثلاث ركعات مثلاً 

ركعات، فالفوت عنوان تقییديّ منتزع من مجموع عدم الإتیان، وكون ما لم یأتِ به ممّا لابدّ من  

عدم الإتیان، لم یكفِ  الإتیان به، فكما لو كان الشكّ في الجزء الأوّل من منشأ الانتزاع، وهو 

في إثبات هذا العنوان الانتزاعيّ وهو الفوت، كذلك لو كان   -وهو عدم الإتیان   - استصحاب عدمه 

  -وهو عدم الوجوب   - الشكّ في الجزء الثاني من ذلك وهو اللابدیّة، لم یكفِ استصحاب عدمه 

دعوى عنوان فوت الفریضة تركیبي ویكون  «، و بعبارة ثان أنَّ 129في إثبات هذا العنوان الانتزاعيّ. 

منحلا الى فوت شيء وكونه واجبا، وفوت صلاة الجمعة ثابت وجدانا وكونها واجبة محرز  

بالاستصحاب، فبذلك یحرز وجوب قضاءها ویكون قضاء صلاة الجمعة باتیان صلاة الظهر خارج  

ك، فلایقال في حق من  الوقت فغیر متجه، لانه لایصدق الفوت على ترك شيء لایوجد فیه ملا

ترك صلاة ثلاث ركعات في النهار انه فاتت منه هذه الصلاة، فان الفوت عنوان بسیط منتزع من  

و ربماّ أضرب   خسارة أمر ذي ملاك وذهابه عن الكیس، فلایكون فوت صلاة الجمعة محرزا وجدانا، 

مثالاً آخر و هو إذا خسر سوق الأسهم في وول ستریت فلن یضر ذلک حق أي شخص لیس لدیه  

   حساب فیه، فصدق عنوان الخسارة بالنسبة إلی مثل هذا الشخص غیر متجه!

 فصل في إنکشاف الخلاف بأصالة الاشتغال:   

فلافرق في ثبوت الإجزاء و  و أمَّا إذا کان إنکشاف الخلاف بأصالة الإشتغال بملاک العلم الاجمالي  

 عدمه في هذا القسم بین ما إذا کان الشبهة حکمیة أو موضوعیة.  

موقوفا على السفر كالمعلم والمتعلم خارج بلدهما،    مکلف   لو كان شغل کما    و أمَّا شبهة الحکمیة

بمقتضى دلیل اجتهادي، ثم وجد خللا في مدركه،    وكان الحكم الظاهري في حقه وجوب القصر مثلاً 

، فلابد من بیان صور المسألة و حکم کل صورة  فحصل له العلم الاجمالي بوجوب القصر او التمام

 بخصوصه.  
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من عمله السفر محكوم بالتمام، و إنّما الكلام في محقّق  کما لو یعلم أنَّ    و أمَّا الشبهة الموضوعیة

هذا العنوان و أنّه هل ینوط بتكرّر السفر للعمل مرّتین أو ثلاث، أو لا هذا و لا ذاك، بل یدور مدار  

.  حصل له العلم الاجمالي بوجوب القصر او التمام؟ فالصدق العرفي و لو كان ذلك في سفرة واحدة 

 فما هو وظیفته في المقام؟  

 فصور المسالة هي:  

متثال، فلم یأت بالصلاة لا قصراً و لا  و هي ما إذا حصل له العلم الإجمالي قبل الإ  الصورة الأولی: 

لا تماماً و حصل له العلم الإجمالي بعد، فلاشبهة في تنجز العلم الإجمالي قبل العمل، فهذه الصورة  

 .  جزاءالإب ا علاقة له

الثانیة:  العلم الإجمالي بعد خروج    الصورة  إذا کان    المثال   في  القصر   ـ وهو   احد طرفیهو هي ما 

 ـ ، فقال بعض المحققین بأنَّ مثل هذا العلم الاجمالي أیضاً منجز فلابد  الابتلاء  محل   عن   المذكور 

 من الإحتیاط و الإتیان بالصلاة تماماً.  

 و لایخفی ما فیه لأنَّه لاأثر لمثل هذا العلم الاجمالي بعد خروج أحد طرفیه لأنه بمنزلة الشک 

 و تفصیل الکلام في محله.   فتجري البراءة عن وجوب التمام بلامعارض البدوي 

تیقن بأنَّه مکلف بالصلاة.  إن قلت: أنَّ المکلف قبل الإتیان بالصلاة قصراً ـ کما في مفروض الکلام ـ  

 ، فیستصحب الوجوب.  ثم بعد الإتیان بالصلاة القصري یشک في سقوط الواجب عن ذمته

قلت: إن کان المستصحب هو الفرد المردد بین القصر و الإتمام، فأنَّ الفرد المردد لاوجود له و لا 

 الماهیة کما أسلفناه تفصیلاً في أبحاثنا الفقهیة.  

 و إن کان المستصحب هو الکلي، فاستصحاب الکلي لإثبات الجزئي، مثبت و هو لیس بحجة.  

 فبعد عدم تنجز العلم الإجمالي و عدم جریان الإستصحاب، فیجري البرائة بلاشبهة.  

و هي ما إذا کان العلم الإجمالي بعد خروج الوقت، فقال بعضٌ بتنجز العلم الإجمالي    الصورة الثالثة:

 حینئذ، فلابد من إتیان الصلاة تماماً بعد الوقت.  

فلایصدق الفوت و عدم الإتیان بعد  و فیه، أنَّ العلم الإجمالي غیر منجز. لأنَّه إن کان وظیفته القصر،  

خروج الوقت حتی یحکم بالقضاء. و إن کان وظیفته التمام فقد خرج أحد طرفیه عن محل الإبتلاء،  

 فیجري البرائة عنه.  

 ثم لابأس بالإشارة إلی نقطتین:  
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أنّ تصویر هذا البحث موقوف على تسلیم الحكم الظاهري في قبال الحكم  و هي    النقطة الأولی: 

فیما لا یكون حكم ظاهري كما لو تخیل المجتهدان الروایة الفلانیة ظاهرة في الحكم  . أمَّا  الواقعي

. هذا مقتضی  الفلاني و الحال انه لا ظهور لها بل المجتهد تخیل فلا یكون مجال للقول بالاجزاء

الأصل الأولی في المقام، لکن إذا قام دلیل علی اجزاء ما تخیله المجتهد او المقلد کما في إجزاء  

 و الجهر في موضع الإخفات و بالعکس فلامجال للبحث حینئذ.   الإتمام في موضع القصر 

انه لا فرق فیما ذكرناه من كون عدم    و هي ما عن المحقق النائیني حیث قال: »   النقطة الثانیة: 

  فرضنا   إذا   كما   الاجزاء هو مقتضى القاعدة الأولیة بین اختلاف الحجة بالنسبة إلى شخص أو شخصین 

  في   فرق   لا  و  لمقلدیه  أو  الآخر  إلى  بالنسبة  أحدهما  فتوى  یجزى  فلا  الفتوى  في  المجتهدین  اختلاف

  لابتلاء   محلا  أحدهما  كان  إذا  العبادات  أبواب  و  النجاسات  و  الطهارات  أبواب   و  المعاملات  بین  ذلك

 جزئیة  عدم  و  العنبي   العصیر  طهارة  و  بالفارسي   العقد  جواز   یرى  الشخصین  أحد   كان  إذا  مثلا   الآخر

  معاملة  یعامله  ان  أو  معه  العقد   طرفي  أحد   یكون  ان  الأمور   تلك  یرى  لا   لمن  یمكن  فلا  للصلاة  السورة

ه للعصیر أو یقتدي به في الصلاة أو یستأجره لها مع فرض تركه للسورة  بملاقات  العلم  فرض   في   الطاهر 

تمامیة الإجماع على الاجزاء مع كون عدمه مقتضى   لعدم  فالمسألة في جمیع ذلك محل إشكال 

القاعدة و إشكال الجمیع هو باب الطهارة و النجاسة إلاّ ان یقال یكون الغیبة من المطهرات و لو مع 

الغائب اعتقاد  المحقق    عدم  أساتیذنا  إلیه سید  مال  و  )قده(  الجواهر  به صاحب  أفتى  لنجاسته كما 

أنّ  و قال المحقق الخوئي: »  «.130الشیرازي )قده( و قد نقل الأستاذ دام ظله انه كان یفتى به شفاها 

ثبوت الحكم الظاهري عند شخص بواسطة قیام الأمارة علیه هل هو نافذ في حق غیره، وذلك كما  

إذا قامت البینة عند إمام جماعة مثلاً على أنّ المائع الفلاني ماء فتوضأ به أو اغتسل، وقد علم غیره  

  بین   فیه  فرق   بلا   جوازه،   عدم   الظاهر   ؟الخلاف وأ نّه لیس بماء، فهل یجوز لذلك الغیر الاقتداء به 

  في   لشخص  الثابت  الظاهري  الحكم  نفوذ  أنّ  هو :  ذلك  في  والسبب  والموضوعیة،  الحكمیة  الشبهات

  سنشیر   كما  الخاصة  الموارد  بعض  إلّافي علیه  دلیل ولا  دلیل، إلى  یحتاج  خلافه  یرى  الذي  غیره  حق

لجبیرة في موارد كسر أحد أعضاء  ا  مع  الوضوء   وجوب  مثلاً   شخص  رأى   فلو  الضوء  هذا   وعلى.  إلیه

الوضوء أو جرحه وإن كان مكشوفاً، ولكن یرى الآخر وجوب التیمم فیها، أو إذا رأى مشروعیة الوضوء  

أو الغسل في موارد الضرر أو الحرج أو العسر، ولكن یرى الآخر عدم مشروعیته، أو إذا رأى كفایة  
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غسل المتنجس بالبول مرّة واحدة، ویرى غیره اعتبار التعدد فیه وهكذا، ففي جمیع هذه الموارد وما  

شاكلها لا یجوز للثاني الاقتداء بالأوّل، ولیس له ترتیب آثار الوضوء الصحیح على وضوئه، وترتیب آثار  

ان العمل في الواقع صحیحاً  الطهارة على ثوبه المتنجس بالبول المغسول بالماء مرّة واحدة. نعم، إذا ك

بمقتضى حدیث لا تعاد، صحّ الاقتداء به، كما إذا افترضنا أنّ شخصاً یرى عدم وجوب السورة مثلاً  

في الصلاة اجتهاداً أو تقلیداً فیصلي بدونها، جاز لمن یرى وجوبها فیها الاقتداء به، لفرض أنّ صلاته  

 جب الاعادة علیه عند انكشاف الخلاف. في الواقع صحیحة بمقتضى هذا الحدیث، ولذا لا ت

ولكن یستثنى من ذلك مسألتان، إحداهما: مسألة النكاح. والاُخرى: مسألة الطلاق. أمّا المسألة الاُولى:  

فقد وجب على كل أحد ترتیب آثار النكاح الصحیح على نكاح كل قوم وإن كان فاسداً في مذهبه،  

الفارسي وعقد على امرأة كذلك ویرى الآخر بطلانه واعتبار    فلو رأى شخص صحةَ بالعقد  النكاح 

العربیة فیها، لزمه ترتیب آثار الصحة على نكاحه وإن كان فاسداً في نظره، بأن یحكم بأ نّها زوجته 

وبعدم جواز العقد علیها وغیر ذلك من الآثار المترتبة على الزواج الصحیح. ومن هنا وجب ترتیب آثار  

لنكاح الصحیح على نكاح كل ملةّ وإن كانوا كافرین. وبذلك یظهر حال المسألة الثانیة حرفاً بحرف.  ا

الجاریة بین   القطعیة  السیرة  الباب ،  إلى إمكان استفادة ذلك من روایات  والدلیل على هذا: مضافاً 

یث إنّ كل طائفة منهم المسلمین من لدن زمن النبي الأكرم )صلّى اللّٰه علیه وآله( إلى زماننا هذا، ح

یرتّبون آثار النكاح الصحیح على نكاح طائفة اُخرى منهم، وكذا الحال بالاضافة إلى الطلاق، هذا من  

ناحیة. ومن ناحیة اُخرى: أ نّهم یعاملون مع الملل الاُخرى أیضاً كذلك، یعني أنّهم یرتّبون آثار العقد  

الصحیح على ط الطلاق  وآثار  نكاحهم،  امرأة عاملوا معها  الصحیح على  فلو عقد كافر على  لاقهم، 

معاملة المرأة المزوّجة ورتّبوا علیها تمام آثارها، ولو طلقّها عاملوا معها معاملة المرأة المطلّقة ورتّبوا  

   علیها آثارها من جواز تزویجها بعد انقضاء عدتها ونحو ذلك.

قد یتوهّم: أنّ بابي الطهارة والنجاسة أیضاً من هذا القبیل، أي من قبیل النكاح، بدعوى أ نّنا كثیراً ما  

نخالط أبناء العامّة وغیرهم الذین لا یعتبرون في زوال عین النجاسة ما نعتبره من الشرائط، بل نخالط  

لك، ولم یرد منهم ما یدل على  من لا یبالي بالنجاسة أصلاً مع سكوت الأئمة )علیهم السلام( عن ذ

وجوب الاجتناب عن هؤلاء، بل ورد منهم الأمر بمعاملتهم معاملة المتطهر، وهذا دلیل على خروج 

هذا التوهّم خاطئ جداً، والسبب في  ولكن    بابي الطهارة والنجاسة عن الحكم المتقدم، ونفوذ الحكم

ذلك: هو أنّ جواز المخالطة مع هؤلاء الأشخاص المذكورین وعدم وجوب الاجتناب عنهم لیس من  

ناحیة نفوذ الحكم الظاهري لأحد في حقّ الآخرین، ضرورة أنّ عدم وجوب الاجتناب عمنّ لا یبالي  
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مثله،   لفرض عدم ثبوت حكم ظاهري في حق  لیس مبنیاً على ذلك،  بالنجاسة كالعصاة ونحوهم 

اُمور: الأوّل: أن یكون ذلك مبتنیاً على عدم نجاسة  أن یكون ذلك مبنیاً على أحد  وعلیه فلا بدّ 

ملاقي المتنجس في غیر المائعات كما مال إلیه المحقق الهمداني )قدس سره( حیث قال: لو بني  

لى تنجیس المتنجس مطلقاً لزم تنجیس العالم كلّه، حیث إنّ النجاسة تسري دون الطهارة، ولكن  ع

. الثاني: الاكتفاء بغیبة المسلم في الحكم بالطهارة،  ظمع ذلك قال: إنّ مخالفة المشهور أشكل فلاح 

حیث إنّ الأصحاب قد عدّوها من المطهرات، وإن كان الاكتفاء بها في الحكم بالطهارة مطلقاً لا 

 یخلو عن إشكال بل منع. ومن هنا ذكرنا في محلّه أنّ الحكم بالطهارة بها یبتني على اُمور: 

 أن یكون المسلم بالغاً أو ممیزاً، فلو كان صبیاً غیر ممیز لم تترتبّ الطهارة على غیابه.  -  1

أن یكون المتنجس بدنه أو لباسه ونحو ذلك ممّا هو في حوزته، فلو كان خارجاً عن حوزته لم    -  2

   یحكم بطهارته.

 أن یحتمل تطهیره، فمع العلم بعدمه لا یحكم بطهارته.  -  3

 أن یكون عالماً بنجاسته، فلو كان جاهلاً بها لم یحكم بطهارته.    - 4

أن یستعمله فیما هو مشروط بالطهارة، كأن یصلي فیه أو یشرب في إنائه الذي كان متنجساً،    -  5

وهكذا، ومع انتفاء أحد هذه الاُمور لا یحكم بالطهارة على تفصیل ذكرناه في بحث الفقه. الثالث: أ نّنا  

ان نعلم بطهارتها في زمان  نعلم بطروء حالتین متعاقبتین علیه، فكما أنّنا نعلم بنجاسة یده مثلاً في زم

آخر، ونشك في المتقدم والمتأخر، ففي مثل ذلك قد ذكرنا في محلّه أنّ الاستصحاب لایجري في  

 شيء منهما للمعارضة، فإذن المرجع هو قاعدة الطهارة. 

وأمّا إذا لم یكن المورد من موارد تعاقب الحالتین، فإن كانت الحالة السابقة هي النجاسة فالمرجع هو  

 استصحابها، وإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فالمرجع هو استصحابها. 

فالنتیجة: أنّ عدم وجوب الاجتناب في هذه الموارد یبتني على أحد الاُمور المذكورة، فلا یقوم على  

حقّ   في  واقعاً  علیه  الآثار  لترتیب  موضوع  مسلم  حق  في  الثابت  الظاهري  الحكم  أنّ  أساس 

« هذا تمام الکلام فیما أفاده قدس سره من تقریب المسالة و الإیراد علی أستاذه، و نوافقه  .131الآخرین 

في بعض ما أورد علی المحقق النائیني، إلّا أنَّ تبدیل المسالة، بمسألة النکاح غیر صحیح، لأنَّ تعبیر  

 سبة  »لکل قوم نکاح«، مختص بغیر الخاصة کالعامة و الکفار بجمیع اقسامه، أمَّا بالن
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 .  132الی اختلاف الفتاوای في المذهب فالقاعدة منصرفة لما بیِّن في محله

 تنبیه: في إنکشاف الخلاف بواسطة العدول من مجتهد الی مجتهد آخر: 

هو الإجزاء    هل مقتضى القاعدة في موارد العدول من مجتهد إلى مجتهد آخر متخالفین في الفتوى

 ام لا؟ فالمسألة ذات صور متعددة:

 الصورة الأولی: موت المقلَد الأعلم: 

قلّد   قلّد من  تویهما کما  مجتهداً آخر و علم بمخالفة ف  فقلدّ  المجتهد   ذلك  مات  ثمّ   مجتهداإذا  إذا 

  یكتفي بالمرة مثلاً في التسبیحات الأربع، و اكتفى بها أو قلّد من یكتفي في التیمم بضربة واحدة، ثمّ 

 التعدد، فهل علیه الإعادة أو القضاء ام لا؟   بوجوب یقول من  فقلّد  المجتهد ذلك  مات

الصورة. لأنَّ مرد الإجزاء في هذه الصورة لیس إنکشاف   أنه ثابت في هذه  فهنا یتصور الإجزاء، و 

إنّ فتوى  و  بل لاجل کونه من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لأنَّ المجتهد الأعلم قد فات  الخلاف،  

المرجع الثاني في حال حیاة المرجع الأوّل لم تكن حجةً بالنسیة إلیه، لأن المفروض كونه مفضولاً  

بالنسبة إلى الأوّل لأعلمیّة الأول منه، فیكون فتوى الثاني حجةً له من حین تقلیده، و تقع أعماله  

  فإنّ  الأعلم،   غیر  إلى  رجع  ـ  ـ كالعدالة   الشرائط  بعض   لفقده   ثم  الأعلم،  قلَّد   لو   كذا  و   ،السّابقة مجزیّةً 

 . الآن  من حجة هي بل  مثلاً،  للعدالة  الأعلم  فقد قبل  حجةً  تكن لم  هذا فتوى

 الصورة الثانیة: زوال بعض الشرائط المعتبرة: 

لو قلد الأعلم ثم بسبب کثرة إشتغالاته بالأمور غیر المرتبطة صار مفضولاً و عدل الی منَ هو اعلم  

منه فقد لاوجه لتصویر الإجزاء فإنَّه بعد إنکشاف زوال الشروط لامجال لإستناد الفتوی الیه، فالحجة  

 المعتبرة عندئذ هو المرجع الثاني.  

 
. و الی هذا قد أشار شیخ مشایخنا قدس سره في دروسه حیث قال: » قد یقال: إنّه یستثنى ممّا ذكر من عدم  132

ترتیب أثر الصحیح لمن یرى بطلان ذلك العمل بحسب اجتهاده أو تقلیده موردان:أحدهما: النکاح...و الثاني:الطلاق...  
ما یستفاد ممّا ورد في أنّ »لكلّ قوم نكاح«  -یرة المستمرّة مضافا إلى الس -و الدلیل على ترتیب الأثر في الموردین 

و ما ورد في قاعدة الإلزام. و لكن لا یخفى ما فیهما، إذ دعوى السیرة المستمرّة في موارد الحكم الظاهري لم تثبت،  
لواقع على طبق الحجّة و ما ورد في أنّ لكلّ قوم نكاح أو في قاعدة الإلزام لا یستفاد منهما إجزاء النكاح أو الطلاق ا

المعتبرة عند العامل، بالإضافة إلى من تكون الحجّة المعتبرة عنده على خلافها، و كذلك الحال في المیراث. نعم إذا  
النكاح و الطلاق أو المیراث عند قوم مخالفا لما عندنا، فهو مجرى السیرة و قاعدة الإلزام لا ما إذا كان عند  كان 

 .  428:  1مجتهد آخر.«، دروس في مسائل علم الأصول،  مجتهد مخالفا لما عند
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 الصورة الثالثة: اذا قلد من لم یکن جامعاً و مضی علیه برهة من الزمان: 

لو قلد احدا بتوهم أنه هو الاعلم ثم بعد الفحص بان أنه لیس کذلک،    فانّهفإنّه هو العمدة في المقام  

فإنَّ في مثل هذا الفرض یتصور الإجزاء، فهل ما أتی به وفقاً لفتواه مجز ام لا؟ فیأتي فیه جمیع ما  

 تقدم.  

المقامهذا   الأولى في  یقتضیه الأصل  فیما  الفقهیة  كله  بالبحوث  یرتبط  للبحث جهاتاً  کان  إن  و   ،

« في الأجزاء غیر الرکنیة. أو دعوی الإجماع علی الإجزاء  133کاثبات الإجزاء مستدلاً بحدیث »لاتعاد 

)هذا( كله فیما یقتضیه الأصل الأولى في المقام و إلاّ    في العبادات عن المحقق النائیني حیث قال: »

فربما یدعى الإجماع على الاجزاء إعادة و قضاء عند تبدل الحكم الظاهري اجتهاداً أو تقلیداً و التحقیق  

الواقعة على طبق الاجتهاد الأول عن   العبادات  )المقام الأول( الاجزاء في  ان هناك ثلاثة مقامات 

)الثاني( الاجزاء في الأحكام الوضعیّة فیما لم یبق هناك موضوع یكون محلا للابتلاء  الإعادة و القضاء  

كما إذا بنى على صحة العقد الفارسي اجتهاداً أو تقلیدا فعامل معاملة فارسیة و لكن المال الّذي انتقل  

ء الموضوع الذّي  إلیه بتلك المعاملة أتلفه أو تلف عنده )الثالث( الاجزاء في الأحكام الوضعیّة مع بقا 

یكون محلا للابتلاء كبقاء المال بعینه في الفرض السابق و كما إذا عقد على امرأة بالعقد الفارسي و  

كانت محل الابتلاء له بعد انكشاف الخلاف اما المقام الأول فلا إشكال في أنه القدر المتیقن من  

ورده و فتوى جماعة فیه بالاجزاء انما  مورد الإجماع و اما المقام الثالث فلا إشكال في خروجه عن م

اما  هو لا لأجل ذهابهم إلى كون الاجزاء هو   القاعدة الأولیة لأجل الإجماع على ذلك و  مقتضى 

المقام الثاني ففي شمول الإجماع له إشكال بل منع و ان كان لا یبعد انعقاد الإجماع على عدم التبعة 

الضمان   أو  القضاء  التبعة هي الإعادة و  الصادرة على طبق الاجتهاد الأول سواء كانت  في الأفعال 

 لكنه مجرد نفي البعد )و شمول( معقد الإجماع له في غایة الإشكال ان لم  فیشمل المقام الثاني أیضاً

السیرة المتشرعیة على  .«، او دعوی جماعة بقیام  134نقل بأنه ممنوع فلا بد من التأمل و التتبع التام 

الظاهري  الحكم  على وفق  بها  المأتي  السابقة  الأعمال  تدارك  لزوم  او  الإجزاء وعدم  العسر  ،  بلزوم 

 ، فلابد من البحث عن الکل في الفقه.  والحرج لو لزم تدارك الأعمال السابقة على وفق الرأي الجدید 

 
: لاَ تُعاَدُ الَصَّلاَةُ إلِاَّ مِنْ خَمسَْةٍ الَطَّهُورِ وَ  قَالَ  عَنْ أَبِي جَعْفَر  عَلَیْهِ الَسَّلاَمُ   . وهو ما رواه الصدوق بإسناده عَنْ زُرَارَة133َ

الَرُّكُوعِ وَ الَسُّجُودِ ثمَُّ قَالَ الَْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ الَتَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فَلاَ تَنْ  ،  234:    7. الوسائل،  قُضُ الَسُّنَّةُ الَْفَرِیضَةَ الَْوَقْتِ وَ الَْقبِْلَةِ وَ 
 . 4من أبواب السجود الحدیث   27الباب 

 .  205:  1. فوائد الأصول، 134
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آله   و  محمدّ  على  السلام  و  الصلاة  و  وحده  للّه  الحمد  و  و شراشره.  الإجزاء  في  الكلام  تمام  هذا 

من شهر رجب المرجبّ   التاسع عشرفي لیلة    علی النعمتيتمّ على ید محررّه العبد الآثم    الطاهرین.

    . ـ ه  1446 عام شهور من

 :135مة الواجب المبحث التاسع: مقدِّ

 : أن أبدأ أولا بتمهید جملة من المقدمات و فیها جهات من البحث، و قبله لابد 

 المقدمة الأولی: في عنوان البحث: 

ثم عدل عنه صاحب المعالم و  «  136قد عبر عنه القدماء في کتبهم بعنوان: »ما لایتم الواجب إلّا به 

   «. 137عبر عنه بـ: »مقدمة الواجب

 .138فإنَّ التعبیر الأول لأجل ان لایکون مثل مقدمة المقارن او المتاخر خارجا عن البحث 

 
. و الأصح أنَّها مکسورة من مقدِّمة الجیش بالکسر و هي من قدَّم بمعنی تقدَّم. و قال البطلیوسي: و لو فتحت  135

. و یمكن الفتح أیضا لیكون من المقدّم ضدّ المؤخّر، و الوجه واضح 468:    12الدال لم یکن لحناً. لسان العرب، ج  
ة »التاء« یمكن كونها للتأنیث من مقدّمة الجیش التفاتا إلى أنّها كوضوح المناسبة في جمیع موارد إطلاقها. و أمّا لفظ

فیها باعتبار وقوعها صفة لموصوف محذوف نسیا منسیّا و هو »الطائفة« أي طائفة مقدّمة من الجیش، كما یمكن  
و على أيّ حال فهي كونها للمبالغة على حدّ تاء »العلاّمة« أو الوحدة على حدّ تاء »ساریة« لمن یسیر في اللیل منفردا.  

:   3عبارة عمّا كان في ذاته و طبیعته صفة أوجبت تقدّمه على غیره. تعلیقة علی معالم الأصول،    الأصولیین  في عرف 
360 . 

کتاب »المعتمد في اصول الفقه« لمحمد بن علی البصري من العامة  أول کتاب وجدته یبحث عنه    أنَّ  . و التحقیق136
. ثم عدل عن هذا العنوان العلامة الحلي هـ ، و من الخاصة کتاب »الذریعة إلی أصول الشریعة«  436المتوفی سنة  

و عدل عنه الشیخ البهائي    .518:    1في نهایة الوصول بـ:» في وجوب ما یتوقّف علیه الواجب المطلق«، نهایة الوصول،  
 .  78بـ:» فصل ما یتوقّف الواجب علیه مقدورا واجب«، زبدة الأصول، 

بهذا العنوان الحدیثة بین المتأخرین بل الأمر بالعکس و قد قال:  +. أنَّ النسبة غیر تام حیث لم یعبر عن البحث 137
» أصل ]في إیجاب ما لا یتمّ الأمر إلّا به[ الأكثرون على أن الأمر بالشيء مطلقا یقتضي إیجاب ما لا یتم إلا به شرطا 

. فالظاهر 60«، المعالم،  كان أو سببا أو غیرهما مع كونه مقدورا و فصل بعضهم فوافق في السبب و خالف في غیره الخ.
عدل عن التعبیر هو الفاضل التوني في الوافیة، فإنَّه ـ مضافاً الی عدوله من تعبیر القدمائي بتعبیر»مقدمة أنَّ اول من  

 )المقرِّر( . 218الواجب«، ـ قد إندرجها تحت أبحاث »التلازم بین الحکمین«. الوافیة، 

کما یظهر من کلام صاحب المعالم قدس  . لایخفی علیک أنَّ البحث في کلمات القدماء ظاهر في البحث الفرعي  138
، و إلی هذا قد أشار السید الخوئي قدس سره، حیث قال: »فتخیل بعض انّ ما لا یتم الواجب إلاّ به من سره ایضاً

 . )المقرِّر(248:  1الموضوعات الخارجیة و الوجوب حكم شرعي، فالمسألة فقهیة.«، دراسات في علم الأصول، 
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 لماذا صارت المسألة طویلة الذیل: المقدمة الثانیة: 

مختصر جدا   وجوب المقدمة فالبحث عنه نفیا و إثباتاً البحث عن صل لأ ، لیس هاطناب فیالإجهة  انَّ

لكن الواقع انه یشتمل على  موضوع هذا العنوان و إن کان هو وجوب المقدمة  و  و ثمراته محدودة.  

لا ترتبط في  ربما اهم من أصل البحث عن مقدمة الواجب فإن هذه الأبحاث    أبحاث دقیقة نظریة 

و یمکن طرحها مستقلاً لکن تعرض لها الأصولیون بالمناسبة في    حقیقتها بوجوب المقدمة و عدمه،

 هذا المجال ولکن الصحیح إندراجها هنا لایخلو من مسامحة.  

المسالة   هذه  أنَّ  في  الثالثة:  أو المقدمة  أو    اُصولیة  كلامیة  أو  المبادئ  من  فقهیة 

 :139الأحكامیة 

قد یطرح مسالة أخری و هي    140، و علی فرض أن یکون من المسائل الأصولیة أقوال  بل  وجوه   ففیها

 هل المسألة عقلیة او لفظیة؟  

 
من: »أنّ من الامور التي ینبغي مراعاتها في التعالیم هو  +. فاعلم أنَّ الغرض من هذه المقدمة هو ما قال الشیخ 139

معرفة المسألة التي یقع البحث فیها قبل الخوض في الاستدلال نفیا أو إثباتا، من حیث دخولها في أيّ فنّ من الفنون  
، لیكون الطالب على بصیرة من ذلك من حیث ملاحظة أخواتها المدوّنة، ثمّ في لحوقها بأيّ باب من أبواب ذلك الفنّ 

  1في الحكم و مقایستها علیها. و ذلك و إن لم یكن من الامور اللازمة، إلاّ أنّ فیها جدوى كثیرة.«، مطارح الأنظار، 
قد اختلف بین الأعلام في ثم أنَّ توضیح المسألة یتوقّف على بیان ضابط هذه الامور فنقول و به نستعین:  .  197:  

الفرق بین المسألة الفقهیة و الأصولیة فقد قال شیخنا الأستاذ في أوائل الدورة الثانیة من أبحاثه الشریف في الفرق  
بینهما بأنَّ المسألة الفقهیة ما یعیِّن وظیفة المکلف أو ما جعلت لأجل تنظیم العمل، و إن کان له مدلول التزامي أیضاً. 

ف المسألة الأصولیة، فإنَّ المسألة الأصولیة عبارة عن إعتبارات عقلیة و عقلائیة و أحیاناً شرعیة نظریة،  و هذا بخلا
هي ما یبحث فیه    . و أمَّا المسائل الکلامیةفالمسألة الأصولیة ما كانت نتیجتها رافعة لتحیر المكلف في مقام العمل

عن أحوال المبدأ و المعاد، أو ما یرجع إلیهما من الثواب و العقاب و التحسین و التقبیح العقلیّین. و أبعد الوجوه، الوجه  
الأخیر من جهة وضوح أن المقدمة على القول بوجوبها لیست مما یترتب علیها المثوبة و العقوبة عند الموافقة و المخالفة 

العقوبة كانتا من تبعات موافقة الواجب النفسيّ و مخالفته لا من تبعات مطلق الواجب و لو غیریا، و ما فان المثوبة و  
یرى من استحقاق العقوبة عند ترك المقدّمة فانما هو من جهة تأدیة تركها إلى ترك ذیها الّذي هو الواجب النفسيّ لا 

النّظ نفسها مع قطع  انها مما یقتضى مخالفتها في  العقوبة علیها، كما لا من جهة  ر عن ترتب ترك ذیها استحقاق 
و مهما كان، فجملة من المباحث تعتبر من المبادئ بالنسبة  یخفى. و مع لا مجال لعدّ المسألة من المسائل الكلامیة.

بینما نحاول البحث عنها في مطاوی ابحاث هذا العلم، و ذلك لمسیس الحاجة الیها    -لا من المسائل    -لعلم الأصول  
 )المقرِّر(  في طریق الاستنباط علی حین عدم التعرض لها في غیر هذا العلم. -ولو غیر المباشر  -و وقوعها 

تعریف علم الأصول وهو: العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طریق استنباط    إلی أنَّذهب السیِّد الخوئي +    قد.  140
الأحكام الشرعیة الكلیة الإلهٰیة من دون حاجة إلى ضمیمة كبرى أو صغرى اُصولیة اُخرى إلیها. وعلیه فالتعریف یرتكز  
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الشرعیة  الأحكام  استفادة  تكون  الاُولى: أن  الركیزة  الاُصولیة مدارهما وجوداً وعدماً:  المسائل  وتدور  ركیزتین  على 

أي تطبیق مضامینها بنفسها على مصادیقها    -الإلهٰیة من المسألة من باب الاستنباط والتوسیط لا من باب التطبیق  
. فما ذکره لحد الآن متین جدا و مما لاغبار علیه. 4:    43الخوئي،   كتطبیق الطبیعي على أفراده.«، موسوعة الإمام  -

 ثم قد أضاف الیه رکیزة ثانیة بما هذا لفظه:  
وعلیه  اُخرى،  اُصولیة  إلى ضم كبرى  بنفسها من دون حاجة  الحكم  الثانیة: أن یكون وقوعها في طریق  »الركیزة 
فالمسألة الاُصولیة هي المسألة التي تتصف بذلك. ثمّ إنّ النكتة في اعتبار ذلك في تعریف علم الاُصول أیضاً هي أن 

رف واللغة والرجال والمنطق ونحوها، فانّها وإن كانت دخیلة في  لا تدخل فیه مسائل غیره من العلوم، كعلم النحو والص
استنباط الأحكام الشرعیة واستنتاجها من الأدلة، فانّ فهم الحكم الشرعي منها یتوقف على علم النحو ومعرفة قوانینه 

لّغة من حیث من حیث الإعراب والبناء، وعلى علم الصرف ومعرفة أحكامه من حیث الصحّة والاعتلال، وعلى علم ال
وتمییز صحیحها عن  الأحادیث  أسانید  تنقیح  ناحیة  الرجال من  علم  فیه، وعلى  تستعمل  وما  الألفاظ  معاني  معرفة 
في  اللاّزم  بالمقدار  ذلك  كل  ولكن  وسقمه.  الدلیل  صحّة  لمعرفة  المنطق  علم  وعلى  ردیئها،  عن  وجیّدها  سقیمها 

ن الانسان عارفاً بهذه العلوم كذلك، أو كان عارفاً ببعضها دون بعضها  الاستنباط لا بنحو الاحاطة التامّة، فلو لم یك
بدّ من ضم كبرى  بنفسها وبالاستقلال، بل لا  إلّاأنّ وقوعها ودخلها فیه لا یكون  الآخر، لم یقدر على الاستنباط، 

راوي ما لم ینضم إلیها كبرى اُصولیة وبدونه لا تنتج نتیجة شرعیة أصلاً، ضرورة أ نّه لا یترتّب أثر شرعي على وثاقة ال
العلوم، فان مسائل سائر  المسائل الاُصولیة عن مسائل سائر  امتازت  الروایة، وهكذا. وبذلك قد  اُصولیة وهي حجیة 
العلوم وإن كانت تقع في طریق الاستنباط كما عرفت، إلّاأ نّها لا بنفسها بل لا بدّ من ضم كبرى اُصولیة إلیها، وهذا 

لاُصولیة، فانّها كبریات لو انضمت إلیها صغریاتها لاستنتجت نتیجة فقهیة من دون حاجة إلى ضم بخلاف المسائل ا
. ثم قام بدفع الشبه التی یمکن أن یورد علی التعریف و منها: »الشبهة 9:   43كبرى اُصولیة اُخرى.«، نفس المصدر،  

اجب عن المسائل الاُصولیة، لا من جهة أنّ البحث الثالثة: دعوى أنّ اعتبار هذا الشرط یستلزم خروج مسألة مقدمة الو
فیها عن وجوب المقدمة وهي مسألة فقهیة، فانّ البحث فیها كما أفاد المحققون من المتأخرین، عن ثبوت الملازمة 
العقلیة بین وجوب شيء ووجوب مقدماته وعدم ثبوتها، بل من جهة عدم ترتب أثر شرعي علیها بنفسها وعدم توفر 

ط فیها. أمّا وجوب المقدمة فهو وإن ترتب على ثبوت هذه الملازمة، إلّاأ نّه حیث كان غیریاً، لا یصلح أن  ذاك الشر
یكون أثراً للمسألة الاُصولیة، بل وجوده وعدمه سیّان من هذه الجهة، وأما غیره ممّا هو قابل لذاك، فلم یكن حتى 

غیر وجوب المقدمة   -في محلّه، من أن لتلك المسألة ثمرة مهمّة    یترتب علیها. ویدفعها: ما سنذكره إن شاء اللّٰه تعالى
:    43تترتب علیها، وبها تكون المسألة اُصولیة. وتفصیل الكلام فیها موكول إلى محلّها، فلینتظر.«، نفس المصدر،    -
کما قال شیخ مشایخنا المیرزا التبریزي + في مجلس درسه علی ما قاله أستاذنا العلامة آیة الله العظمی . و المراد  12

أنَّ ثمرة هذه المسألة تظهر فیما إذا افترضنا فعل حرام یكون مقدمةً لواجب أهم ـ كما إذا توقّف دوستي الزنجاني هو:  
به، یلازم ذلك ان یأمر  إذا اوجب الانقاذ و امر  الشارع  بان  الدخول في ارض مغصوبة ـ فان قلنا  انقاذ غریق علی 

 سواء امتثل الأمر بالانقاذ أم لا، فان القول بالدخول في تلك الارض أیضاً، فیكون الدخول في الارض واجباً مطلقاً
 بالوجوب الشرعي لمطلق المقدمة یقتضي ذلك. 

و هذا الوجوب و ان كان غیریّاً لا یعدّ حكماً شرعیّاً یوجب الثواب و العقاب، لكنه ینتج في هذا الفرض حكماً شرعیّاً  
آخر و هو عدم حرمة هذا الدخول و ان كان تصرفاً في ملك الغیر بغیر اذنه و غصباً فلا استحقاق للعقاب لاجله، و امّا 

لم یكن في البین إلّا الملازمة العقلیة و حكم العقل بالدخول من جهة لابدّیة إذا لم نقل بالوجوب الشرعي للمقدمة و  
تحصیل التمكن من امتثال ذي المقدمة، فلا وجوب للدخول في الارض المغصوبة، إلّا إذا كان مقدمة موصلة للانقاذ؛ 
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 موقع المسألة في الأصول: 

عن السؤال الأول، لکنه نبحث عنه أولاً لجهة فنقول: قد عد    ةفإنَّ البحث عن هذه المسألة متأخر

قد    و من المسائل اللفظیة  ـ  +مسألة مقدمة الواجب ـ کما یظهر عن بعض إلی زمن صاحب المعالم  

بأنَّ المقدمات ـ ماعدا السبب و العلة التامة ـ کالشرط و المقتضي و  استدلّ على عدم وجوب المقدمة 

عدم المانع لایستلزم المأموربه وحدها، فإذا ثبت وجوب لهذه المقدمات فهل هي بواسطة صیغة الأمر؟  

الثلاث  من  أيِّو إن کان کذلک فب المعالم علی عدم وجوب  الدلالات  ؟ فحیث قد استدل صاحب 

 .  و إلاّ لم یتّجه هذا الاستدلال ، فقد جعله من المسائل اللفظیة بانتفاء الدلالات الثلاث المقدمة 

إذ مرجع البحث فیها أن  و ذهب المحقق الخراساني & و جمع من المحققین إلی أنَّ المسألة عقلیة  

لاصلة لها بدلالة اللفظ  أم لا؟ و علی هذا    العقل یحكم بالملازمة بین وجوب الشيء و وجوب مقدماته 

   أبداً. 

 دفع کونه من مسائل الفقهیة: 

نظرا إلى ظاهر عنوان البحث و كون المقدمة أیضا فعلا من افعال  قد یقال إنَّها من المسائل الفرعیة  

المكلف في كونه فرعیّا   افعال  البحث عن وجوبها حینئذ كالبحث عن حكم سائر  المكلف، فیكون 

   ، و علیه فكان ذكرها في المقام حینئذ لمحض الاستطراد.محضاً

   و قد أفید بان المسألة لا یمكن ان تكون من المسائل الفقهیة، و ذكر لذلك وجوه: 

 
لان العقل لا یحكم بازید من وجوب المقدمة الموصلة فقط دون مطلق المقدّمة، فاذا دخل في الارض و لم ینقذ  
الغریق لم یكن هذا الدخول واجباً بالوجوب المقدمی فلا ترتفع حرمته و هذه هي الثمرة الفقهیّة الّتي تترتّب علی مسألة 

   ة.وجوب المقدمة و لاجلها تصبح هذه المسأله أصولیّ
ثم قد أورد علیه بعض مشایخنا بأنَّ عدم ذكر قید الاستقلال في استنباط الحكم الشرعي فهو و إن كان موجباً لدخول 
جملة من مسائل علم النحو و الصرف و اللغة و الرجال و المنطق و نحوها في التعریف، إلّا انّه نلتزم ان بعض هذه 

ط و استخراج الحكم الشرعي، یكون لبّاً من مسائل علم الأصول المسائل من حیث كونها دخیلة في عملیّة الاستنبا
غیر انها حیث دوّنت في علم آخر لا نبحث عنها في الأصول، و یشهد له وقوع البحث عن بعض هذه المسائل في 

بحث عن هذا العلم إذا لم یكن منقّحاً بجوانبها و خصوصیاتها الّتي هي دخیلة في الاستنباط، في العلم المناسب له كال
وضع اسامي العبادات أو المعاملات لخصوص المعاني الصحیحة أو للاعم منها و من الفاسدة، و البحث عن وضع ادوات  
العموم فان المناسب لهذه الابحاث هو علم اللغة أو علم المعاني لكنه لا یمنع من كون اشباع البحث فیها، من مسائل 

 . )المقرِّر(83المنتج للحكم الشرعي. الرائق من آراء الفحول،  علم الأصول لما یتوقف علی ذلك، الاستنباط
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 : 141&  الأول: ما أفاده المحقق النائیني

و اما جعلها من المسائل الفقهیة ففي غایة البعد فان علم الفقه متكفل لبیان أحوال  فقد قال &: »

 موضوعات خاصة كالصلاة و الصوم و غیرها و البحث عن وجوب كلي المقدمة التي 

 .«  142لا ینحصر صدقها بموضوع خاص لا یتكفله علم الفقه أصلا 

و فیه ان لازم ذلك خروج كثیر من المباحث  حیث قال: »بالنقض +و أورد علیه المحقق العراقي 

الفقهیة عن علم الفقه كقاعدة ما یضمن و ما لا یضمن و غیرها من القواعد السابقة الذكر فان  

الموضوع فیها على ما تقدم من العناوین العامة و علیه فالصحیح فى وجه خروج مسئلة المقدمة عن  

مسألة المزبورة من المسائل الاصولیة لوقوع نتیجتها  الفقه هو ما قدمناه و قد تحقق بما تقدم ان ال

 «، و یرد علیه مضافاً علی .143فى طریق الاستنباط الاحكام الفرعیة

، مع أنَّ  144الأمثلة المذکورة بأنَّ مثل قاعدة »لاضرر« من القواعد الفقهیة عند المحقق النائیني 

 الوحدة النوعیة الذی هو ملاک المسألة الفقهیة عنده مفقودة في مثلها.  

 فالتفصي بهذا الوجه غیر متجه. و لأجل ذلک قد سلک المحقق العراقي طریقاً آخر.  

 
، بقوله:» و أورد علیه المحقق العراقي رحمه  312. بناء علی ما ورد في الأجود، و یؤیده ما ورد في بدائع الأفکار،  141

اللّه: بالنقض ببعض المسائل الفقهیة مما كان موضوعها عاما لا یختص بباب دون آخر، كمسألة وجوب الوفاء بالنذر،  
وما أو غیرها. و مسألة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و عكسها  فانه یشمل كل منذور سواء كان صلاة أو حجا أو ص

فان الموصول یعم جمیع العقود التي تنطبق علیها الصلة كالبیع و   -أي ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده    -
الم المعنی و یغایر ما ورد في الأجود فغایة ما قرره  الکاظمي لم ینقل هذا  المحقق  حقق  الإجارة و غیرهما«، لکن 

الکاظمي هو: »لا ینبغي الإشكال في كون المسألة من المسائل الأصولیّة، و لیست من المبادي الأحكامیّة، و لا من 
المسائل الفقهیّة، و ذلك لما تقدّم من انّ الضابط في مسألة الأصولیّة هو وقوعها في طریق الاستنباط بحیث تكون  

ج منها حكم فرعيّ كلّي، و هذا المعنى موجود في المقام، فانّ البحث نتیجتها كبرى لقیاس الاستنباط على وجه یستنت
في المقام انمّا یكون عن الملازمة بین وجوب شيء و وجوب مقدمّاته، لا عن نفس وجوب المقدّمة، بل یكون وجوب 

لجعلها من المبادي   المقدّمة نتیجة الملازمة على القول بها، فلا وجه لجعل المسألة من المسائل الفقهیّة، كما لا وجه
الأحكامیّة الّتي هي عبارة عن البحث عن الأحكام و ما یلازمها، كالبحث عن تضادّ الأحكام الخمسة، و تقسیم الحكم 
إلى الوضعي و التكلیفي، و غیر ذلك ممّا عدّوه من المبادي الأحكامیّة، في مقابل المبادي التّصوریّة و التصدیقیّة، فانّ 

 . )المقرِّر( 261:    1الأحكامیّة بلا موجب، بعد إمكان جعلها من المسائل الأصولیّة.«، فوائد الأصول،  جعلها من المبادي  

 . و قد أورد علی أستاذه في الحاشیة بمثل ما أورده علیه المحقق العراقي فراجع. )المقرِّر( 213:    1. أجود التقریرات،  142

 .  313. بدائع الأفکار، 143

»قاعدة لا ضرر و لا حرج« و إن كان یظهر من الشیخ )قدس    . فیكون مفاد أخبار »من بلغ« قاعدة فقهیة ك 144
 . )المقرِّر(415:   3سره( كون المسألة أصولیة على كل حال. فوائد الاصول، 
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 الثاني: ما أفاده المحقق العراقي &: 

قد یقال حینئذ بتعین كونها من المسائل الفرعیة نظرا  و الوجه الذی اختاره المحقق العراقي هو: »

إلى ظاهر عنوان البحث و كون المقدمة أیضا فعلا من افعال المكلف، فیكون البحث عن وجوبها  

حینئذ كالبحث عن حكم سائر افعال المكلف في كونه فرعیاّ محضا لا أصولیاّ، و علیه فكان ذكرها  

لكن فیه أن عنوان البحث و ان كان هو البحث عن وجوب  في المقام حینئذ لمحض الاستطراد. و 

المقدّمة و عدم وجوبها و لكن المهم المبحوث عنه كما عرفت لما كان ثبوت الملازمة بین حكم  

شيء بواحد من الأحكام الأربعة و بین حكم مقدماته بلا نظر إلى خصوص الوجوب، فلا جرم لا  

عرض الأصولي إیاها في الأصول، بل علیه تكون المسألة  تكون من المسائل الفرعیة غیر المناسبة لت 

أصولیة محضة، إذ البحث عن الملازمة حینئذ كالبحث عن سائر الأحكام العقلیة غیر المستقلة فلا  

ترتبط حینئذ بالمسألة الفرعیة. و مع الغض عن ذلك و الأخذ بظاهر عنوان البحث نقول بعدم  

الملاك في المسألة الفرعیة، على ما یقتضیه الاستقراء في  ارتباطها أیضا بالمسألة الفرعیة لأن 

وحدة الملاك و الحكم و الموضوع، فكان المحمول فیها دائما حكما شخصیا متعلقا   مواردها انما هو

بموضوع وحداني بملاك خاص كما في مثل الصلّاة واجبة في قبال الصوم واجب و الحج واجب، و 

تعلق الوجوب المقدمّة من باب تعلق شخص  مثل هذا الملاك غیر موجود في المقام فلا یكون 

حكم بموضوع وحداني بمناط وحداني خاص، بل بعد ان كان عنوان المقدمیّة من الجهات التعلیلیّة  

لا التقییدیة لا جرم الحكم المحمول على العنوان المزبور یكون حاكیا عن وجوبات متعددة مختلفة 

فكان حال المقدمة حینئذ بعد كون وجوبها بمناط  شدّة و ضعفا بموضوعات عدیدة بملاكات متعددة، 

دخلها في ذیها حال كل واجب یترشح إلیه الوجوب من جهة دخله في ترتب المصلحة الخاصة  

علیه، فیختلف الوجوب فیها حینئذ حقیقة و ملاكا باختلاف ما یترتب على المقدمات نظیر اختلاف  

ه فلا یكون هذا العنوان في المقام حاكیا عن  الوجوبات باختلاف المصالح المترتبة علیها، و علی

محمول واحد متعلق بموضوع واحد بملاك واحد كما في »الصلاة واجبة، و الصوم الواجب« بل هو  

یكون حاكیا و مرآة موضوعا و محمولا عن موضوعات متعددة محكومة باحكام متعددة بمناطات  

ینئذ جهة وحدة في البحث المزبور الا حیثیة  مختلفة، و من المعلوم حینئذ أنه لا یكون في البین ح

الملازمة التي عرفت كونها محط النّظر و البحث، و علیه لا یكاد ارتباطها بالمسألة الفرعیة بوجه  
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ان المسألة الفقهیة ما كان الحكم المبحوث عنه  .« و حاصل الکلام بعبارة موجزة هو 145الخ  أصلا 

فیها ناشئا عن ملاك واحد، و وجوب المقدمة لیس كذلك، لأن وجوب كل مقدمة بوجوب ذیها،  

فملاكه یكون ملاك وجوب ذیها، و لا یخفى اختلاف الأحكام في الملاكات فملاك وجوب الصلاة  

لاكه باختلاف موارده فلا تكون المسألة غیر ملاك وجوب الصوم و هكذا، فوجوب المقدمة یختلف م

 .  من المسائل الفقهیة

 و فیه:  

 أنَّ هذا الضابط للمسألة الأصولي و الفقهي مما لا أساس له. فلاوجه لجعل الضابط  أولًا:

 لأصولیة المسألة هو تعدد المسألة، و لایمکن أن یلتزم به.   

ان وجوب المقدمة بعنوان انها مقدمة یكون بملاك واحد في جمیع موارده و هو ملاك  و ثانیاً: 

، فانه هو الذّي یوجب ترشح الوجوب على المقدمة في كل الموارد و لیس له  و اللابدیة المقدمیة

قاعدة ما یضمن و ما لا یضمن و قاعدة الطهارة و قاعدة كل ما  فکما صرح بأنَّ   ملاك آخر غیره 

لاقى النجس فهو نجس و قاعدة اعتبار عدم مخالفة الكتاب و السنة في لزوم الشرط و صحة عقد  

الموضوع فى كل من هذه القواعد و ان كان عنوانا عاما یشار به الى   نَّالصلح من المسائل الفقهیة لأ 

معنونات خاصة مختلفة فى الماهیة إلا أن المحمول فیها حكم وحداني ناشئ من ملاك واحد أ لا 

ترى ان الضمان فى جمیع العقود الفاسدة حكم وحداني ناشئ من ملاك واحد و هو قاعدة الید هذا  

، فکذلک البحث عن وجوب  ضمن و هكذا الحال في سائر القواعد المتقدمة بالنسبة الى قاعدة ما ی 

 .  146المقدمة فإنَّه ملاکه ایضاً واحد و هو اللابدیة 

 
   259:  2. نهایة الأفکار، 145

، فإنَّ  بناء علی وجود الأمر النفسي لمقدمة الواجب . لو تأملنا في کلام المحقق العراقي لم یرد علیه هذا الإشکال146
المقدمة في وجوب  الی  المترشحة  اللابدیة  الصلاة مثلاً یختلف عن ملاک  التی یترشح من وجوب  اللابدیة  ملاک 

قد صرح بهذا المعنی في البدائع بقوله: »یخرج عنه )أی عن الضابط في المسالة الفقهیة( مبحث فالصوم و غیر ذلک.  
مقدمة الواجب حتى اذا كانت نتیجة البحث فیه هو وجوب المقدمة لا تحقق الملازمة. و السر  فى ذلك هو أن وجوب 

د بتعدد ملاكات الواجبات النفسیة«، بدائع  المقدمة لیس حكما وحدانیا ناشئا من ملاك واحد بل هو واحد عنوانا و متعد
 . )المقرِّر(312الأفکار، 
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 :147مبادئ الأحکامیة الأمَّا کون المسألة من 

إلی أنَّ المسألة لیست أصولیة و قال في البحث عن موضوع العلم أنَّ:  فقد ذهب السیِّد البروجردي 

عنوان »الحجّة في الفقه« بما أنّه جار  و سار  في جمیع المسائل، هو الموضوع للعلم، و هو بعینه  »

و هذا هو  ...موضوع المسائل أیضاً، و إن وقع محمولاً في قضایا المسائل، و حمل على موضوعاتها

.« و  148صراح الحقّ في موضوع علم الاصُول كما یؤدّي إلیه النظر، و به تندفع جمیع الإشكالات 

نعم، بعض المباحث و المسائل التي لا یمكن إیقاعها موضوعاً لهذا  قال بعد صفحات قلیلة: »

كبعض مباحث الألفاظ مثل مسألة الوضع، و الحقیقة و المجاز، و المشتقّ و غیرها، أو   -المحمول  

هي إمّا من المبادئ اللّغویة، أو   -كبعض المسائل العقلیّة مثل مسألة الضدّ، و اجتماع الأمر و النهي  

«، ثم قال في  149الأحكامیّة، كبحث مقدّمة الواجب، كما سیأتي إن شاء اللّٰه تعالى من المبادئ 

المبحوث عنه في هذه المسألة و إن كان هو الملازمة بین  وجوب المقدمة أنَّ: »موضع البحث عن 

المبادئ   وجوب الشيء و وجوب ما یتوقّف علیه، لكن مع ذلك لا تكون المسألة اصُولیّة، بل هي من

 
حیث اندرج البحث عن وجوب المقدمة ذیل عنوان المبادئ الأحکامیة. و . هذا ما ذهب الیه ابن الحاجب المالکي  147

الثالث من  قد عدها أیضاً صاحب الزبدة في الأصول حیث قد جعلها من قبیل المبادئ الأحکامیةالتي هي المطلب 
العلاّمة في التهذیب وافقهما حیث أورد في مباحث الوجوب عقیب البحث   کأنَّ  . و    المنهاج الاول في مقدمات الكتاب

»یقوى في بعض المتأخرین و منهم المحقق الإصفهاني، حیث قال: . و قد وافقهم 110عن الأوامر. تهذیب الوصول، 
النظر وجاهة إدراجها في المبادي الأحكامیة المتكفّلة لبیان حال الحكم من حیث نفسه، و من حیث لوازمه، و من  

ما ألفه بعده حیث قال فیه: »الفصل . ثم أنَّه عدل عن هذا الرأي فی9:    2حیث الحاكم و المحكوم.«، نهایة الدرایة،  
الثاني في الملازمة بین وجوب شيء و وجوب مقدمته و إنمّا أدرجناها في المسائل لأن نتیجتها مبدأ تصدیقي لحكم 
فقهي و هو وجوب المقدمة، و إنمّا جعلناها عقلیة لأن الحاكم بهذه الملازمة هو العقل وجدانا  أو برهانا. و لا وجه 

المبادئ الأحكامیة، إذ لیس البحث عن ثبوت شيء لحكم من الأحكام ملاك المبادئ الأحكامیة، بل  لإدراجها في  
كما أشرنا إلیه في أولّ الفنّ أن المبادئ سواء كانت لغویة أو أحكامیة لا تخلو عن كونها مبدأ تصوریا أو تصدیقیا.«،  

   . 133الأصول علی نهج الحدیث )المطبوع في ضمن بحوث في الأصول(، 
ثم أنَّه لابأس بالإشارة بوجه اندارجه في المبادئ الأحکامیة فإنّ من الأحكام الوجوب الّذي یقع فیه بحثان أحدهما: 
البحث عن حقیقة الوجوب و أقسامه من العیني و الكفائي و التعییني و التخییري و الموسّع و المضیّق، و الآخر: البحث 

ة ضدّ ذلك المتعلّق الّذي یبحث عنهما في بحث مقدّمة الواجب و كون عن لوازمه من وجوب مقدّمة متعلّقه و حرم
 الأمر بالشيء نهیا عن ضدّه، فلأجل ذلك یناسب إیراده في مباحث الأحكام و مبادئها. 

 .   18. لمحات الأصول، 148

 .   20. نفس المصدر، 149
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الأحكامیّة، و قد حقّقنا في محلّه الفرق بین المسائل الاُصولیّة و غیرها، و وجه امتیاز مسائل العلوم  

 بعضها عن بعض 

 +.  ، هذا تمام الکلام في تقریب مقالته  .«150فالمسألة لیست اُصولیّة على ما حقّقنا 

 و فیه:

 المبادئ لا تخلو من التصوریة والتصدیقیة ولا ثالث بأنَّ + قد أورد علیه السیِّد الخوئي  أولًا:

لهما، والمبادئ التصوریة هي لحاظ ذات الموضوع والمحمول وذاتیاتهما في كل علم، ومن البدیهي  

أنّ البحث عن مسألة مقدمة الواجب لا یرجع إلى ذلك. والمبادئ التصدیقیة هي المقدمات التي  

المسائل  یتوقف علیها تشكیل القیاس، ومنها المسائل الاُصولیة فانّها مبادئ تصدیقیة بالاضافة إلى 

الفقهیة، لوقوعها في كبرى قیاساتها التي تستنتج منها تلك المسائل والأحكام، ولا نعقل المبادئ  

الأحكامیة في مقابل المبادئ التصوریة والتصدیقیة. نعم، قد یكون الحكم موضوعاً فیبحث عن  

خر في مقابلها وهو  حالاته وآثاره، إلّاأ نّه في الحقیقة داخل في المبادئ التصدیقیة ولیس شیئاً آ

ظاهر، كما أنّ تصوره بذاته وذاتیاته داخل في المبادئ التصوریة. على أنّ البحث في هذه المسألة  

لیس عن حالات الحكم وآثاره، بل هو عن إدراك العقل الملازمة بین حكمین شرعیین: النفسي  

أ نّها من المبادئ التصدیقیة  والغیري، وعدمه. وعلى هذا الضوء، فإن أراد القائل بالمبادئ الأحكامیة

لعلم الفقه، فیرد علیه: أنّ جمیع المسائل الاُصولیة بشتى أنواعها كذلك، فلا اختصاص لها بتلك  
 

. و قد قال السیِّد البروجردي + في موضع البحث عن مسألة الضد بأنَّه: »تقدّم أنّ المراد 111. نفس المصدر،  150
بالمبادئ الأحكامیّة هي لوازم الأحكام الشرعیّة و معانداتها، و حیث إنّ موضوع علم الاُصول هو الحجّة على الحكم 

، لذا ناسب الاصُوليّ أن یبحث عن حال الأحكام من حیث استلزامها للمقدّمیة، و للنهي عن الضدّ و هكذا،  الشرعيّ
في النهایة ـ و إن لم   . و لا بأس بالنظر إلی ما قرر161فتكون مسألتنا من المبادئ الأحكامیّة.«، لمحات الأصول،  

قد ذكر في الكفایة ما حاصله: »ان المسألة أصولیة، لكون البحث یعتنی به شخنا الأستاذ سلمه الله تعالی ـ حیث قال: »
فیها عن الملازمة لا عن وجود اللازم أعني وجوب المقدمة حتى تكون المسألة فرعیة«. أقول: قد اتضح لك مما 
ن ذكرناه في موضوع علم الأصول عدم كون المسألة أصولیة و إنما هي من المبادي الأحكامیة للفقه، حیث إنه كا

للقدماء مباحث یبحث فیها عن معاندات الأحكام. و ملازماتها یسمونها بالمبادئ الأحكامیة، و منها هذه المسألة. فإن 
و   تعیناتها  العلم عن  في  البحث  و كان  الفقه«  في  »الحجة  عنوان  عبارة عن  الأصول  موضوع علم  إن كان  قلت: 

تكون المسألة أصولیة، مع أن البحث فیها عن تعین   فلم لا  -كما مر شرح ذلك في مبحث الموضوع    -تشخصاتها  
من تعیناتها، إذ یبحث فیها عن أن وجوب الشيء حجة على وجوب مقدماته أم لا؟. قلت: لیس البحث في المسألة 
عن الحجیة، بل عن الملازمة بین الوجوبین، إذ مع عدم الملازمة لا معنى لحجیة وجوب شيء على وجوب شيء آخر،  

الملازمة لا مورد للبحث عن الحجیة، فإن وجود أحد المتلازمین حجة على الآخر بالضرورة، و لا مجال و بعد ثبوت  
 )المقرِّر( .154:  1للبحث عنها، و بالجملة محط النّظر في المسألة هو إثبات الملازمة لا الحجیة.«، نهایة الأصول، 
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المسألة. وإن أراد أ نّها من المبادئ التصدیقیة لعلم الاُصول، فهو خاطئ جداً، لما سنشیر إلیه من أنّ  

هذه المسألة من المسائل الاُصولیة التي تقع في طریق الاستنباط بلا توسط مسألة اُصولیة  

إلّا أنَّ أصل کلامه مقبول عندنا   «، و إنَّا و إن لم نوافقه في تقسیم المبادئ الی قسمین .151اُخرى

 فلا موجب هنا للبحث عن کون المبادئ قسمین أو أزید.  

لا شكّ أنّها  بناء علی مسلکه مرة بأنَّه: »+ قد أورد علیه مقرره العقبري سیِّدنا الإمام   و ثانیاً: 

كذلك؛ لما وقفت في مقدمّة الكتاب على میزانها من أنّها عبارة: عن القواعد الآلیة التي یمكن أن  

تقع كبرىٰ لاستنتاج الحكم الفرعي الإلٰهي، أو الوظیفة العملیة، فحینئذٍ، لو ثبت وجود الملازمة،  

الملازمة لیس لأجل  یستكشف منها وجوب مقدّمات الصلاة و غیرها؛ لأنّ البحث عن وجود 

الاطّلاع على حقیقة من الحقائق، حتىّ یصیر البحث فلسفیاً، بل لأنّها ممّا ینظر بها إلىٰ مسائل و  

 «  .152فروع هي المنظور فیها، و لا نعني من الاُصولیة غیر هذا 

و ربّما یقال: إنّها من المبادئ الأحكامیة و إن كان البحث عن الملازمة؛ لأنّ  و مرة أخری بأنَّه: »

موضوع الاُصول هو الحجّة في الفقه، و البحث إذا كان عن حجّیة شيء یكون من العوارض،  

فیبحث في الخبر الواحد عن أنّه حجّة في الفقه أو لا، و كذا سائر المسائل، فعلیه یكون البحث عن  

ارجاً عن المسألة الاصُولیة؛ لعدم كون البحث في الحجّة في الفقه. و فیه: ما عرفت في  الملازمات خ 

من عدم تطبیق ما ذكر و ما ذكروا في موضوع العلوم و مسائلها على   - بما لا مزید علیه  - محلّه 

بحث  الواقع، هذا هو الفقه، فقد جعلوا موضوعه أعمال المكلّفین، و ادّعوا أنّ موضوع كلّ علم ما ی

فیه عن عوارضه الذاتیة، مع أنّ مسائل الفقه لیست كذلك، حتّى الأحكام التكلیفیة؛ فإنّها لیست من  

العوارض، حتّى یقال: إنّها أعراض ذاتیة، و لو سلّم فیها فكثیر من مباحث الفقه لا ینطبق علیها هذا  

أمثالها، و إن ترجع بالأخرة إلىٰ ثمرة عملیة، و  العنوان، كالنجاسات و الطهارات و أبواب الضمان و 

 «، إلّا أنَّ هذا أیضاً لیس یهمنا في المقام.  .153بالجملة: فالمسألة على ما ذكرنا من الضابط، اُصولیة 

أنَّ البحث عن ملازمات العقلیة حتی بناء علی مسلکه من کون  هو   وعمدة و أمَّا ثالثاً: و هو ال 

 موضوع علم الأصول هو: »الحجة في الفقه« یکون من مسائل الأصولیة.  

    توضیح ذلک: 

 
 . 113:  44. موسوعة الإمام الخوئي، 151

 .   156:  1. تهذیب الأصول، 152

 .   328:  1. مناهج الوصول، 153
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 فإنَّ المسائل الأصولیة علی قسمین:  

الأول: ما کان المحمول فیها کلمة: »الحجة« کمسألة: »خبر الواحد حجة أم لا؟« أو »القیاس حجة  

 أم لا؟« و غیر ذلک.   

الثاني: ما لیس کذلک ولو بحسب الظاهر، فإنَّه و إن کان المحمول لیس کلمة »الحجة« بحسب  

الظاهر لکنه یرجع الیه واقعاً. فمثلاً أنَّ البحث عن ظهور صیغة الأمر في الوجوب أو الفور و التراخي،  

فإنَّه البحث في  فإنَّه و إن لم یکن المحمول فی جمیع هذه الموارد کلمة »الحجة« لکنه یوول الیه، 

هذه الموارد بحسب الواقع هو البحث عما إذا قام عند الفقیه روایة فیها صیغة الأمر فهل له الحجة  

 علی الإفتاء بالوجوب أو الفور أو غیر ذلک.  

فهذا التوجیه بعینه جار  فیما نحن فیه. فإنَّ البحث عن وجوب المقدمة بحسب الحقیقة هو البحث  

عما إذا وجد دلیل علی وجوب المقدمة فهل یقام عند الفقیه الحجة الشرعیة علی وجوب المقدمة أم  

   ؟ 154لا

 
. لم نعثر علیه في کلمات السیِّد البروجردی + بالصراحة إلّا یمکن إستفادته من هذه العبارة في النهایة حیث قال:  154

»و مما ذكرنا یظهر لك ما هو الموضوع في علم الأصول، فإنه على التحقیق عبارة عن عنوان »الحجة في الفقه« إذ  
لم إجمالا بوجود حجج في البین بها یحتج المولى علینا، و نحتج بعد ما علمنا بأن لنا أحكاما شرعیة، یحصل لنا الع

علیه، في إثبات الأحكام الشرعیة و امتثالها، فوجود أصل الحجة و الدلیل معلوم لنا، و المطلوب في علم الأصول تعیّنات 
و إن جعل وصف   الحجة و تشخصاتها، كخبر الواحد و الشهرة و الظواهر و نحوها، ففي قولنا: »خبر الواحد حجة«،

الحجیة محمولا، و لكنه بحسب الحقیقة هو الموضوع، فإنه الأمر المعلوم، و المجهول تعیناته و أفراده، فمحصل مسائل  
الأصول هو أن الحجة التي نعلم بوجودها إجمالا، لها تعینات و أفراد، منها خبر الواحد و منها الشهرة و هكذا، فكل  

یین مصداق للحجة، مسألة أصولیة كمسألة حجیة الخبر و الشهرة و الإجماع، و حجیة مسألة یرجع البحث فیها إلى تع
أحد الخبرین في باب التعارض، و مسألة حجیة القطع بقسمیه من التفصیليّ و الإجمالي،... و على هذا فمبحث الاشتغال 

لك مبحث حجیة الاستصحاب، من مباحث الأصول، حیث یرجع البحث فیه إلى البحث عن حجیة العلم الإجمالي. و كذ 
بل و مبحث البراءة أیضا، إذ محصل البحث فیه هو أن صرف احتمال التكلیف یكفي لتنجیز الواقع و یصحح احتجاج 
المولى و مؤاخذته أم لا، و كذلك مسألة التخییر، حیث إن المبحوث عنه فیها أنه في مقام دوران الأمر بین المحذورین 

؟ و هكذا البحث عن حجیة المفاهیم، فإن البحث ین كافیا في احتجاج العبد على المولىهل یكون الأخذ بأحد الطرف
فیها لیس في أصل ثبوت المفهوم، بل في حجیتها، حیث إن لذكر القید الزائد مثل الشرط و الوصف و أمثالهما ظهورا  
ما في الدخالة بلا إشكال، و إنما یقع البحث عن حجیتها، و سیأتي تحقیقه في محله. و بالجملة فكل مسألة تكون  

لبحث فیها حجیة أمر من الأمور، التي تصلح للحجیة، أو تتوهم حجیتها فهي مسألة أصولیة. نعم، لما كانت  حیثیة ا
حجیة بعض الحجج أمرا واضحا لم یتصد القدماء للبحث عنها، كمسألة حجیة القطع مثلا، و كحجیّة الظواهر، حیث 

شكال في بعض الموارد التي حصل فیها للكلام نحو إن أصل حجیة الظواهر كانت أمرا مفروغا عنه، و إنما كان یقع الإ 
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 : « ةبفیما یتعلّق بكلمة »الواجالمقدمة الرابعة:  

 ما هو المراد من الوجوب في قضیة: »مقدمة الواجب، واجبة أم لا؟«، فلابد من تحریر محل  

  ـ عنهمتعالی رضي اللّٰه ـ أن یقع مورد البحث عند الأعلام النزاع و مقام التشاح أی ما یمکن 

 : 155، فنقول أنَّ المراد بها احد هذه الموارد من بدو حدوثها

 الأولی: اللابدیة العقلیة:  

المعینة، من الشرائط، و العلل، و بمعنی أنَّه إذا کان الشيء واجباً فهل یحکم العقل بوجوب مقدماته 

و ذلك لبداهة أن العقل یحكم بلزوم   فانّ ذلك ممّا لا سبیل إلى إنكارهام لا؟  رفع الموانع و هكذا، 

و من سنخ قضایا   الإتیان بالمقدمة للتمكن بها من ذیها، و لیس هذا المعنى أمرا قابلا للنزاع،

 .  ممّا لا یریب فیه ذو مسكةو  قیاساتها معها

 : الوجوب العرضيالثانیة:  

و المراد به هو قد یسند الجریان الی الماء و قد یسند الی المیزاب، فإسناد الجریان الی الماء حقیقي  

 بخلاف الثاني، فإنَّه في المثال أیضاً قد یسند الوجوب الی ذی المقدمة بنحو الإسناد الحقیقي، و

نظیر اسناد الحركة إلى الجالس في السّفینة، فانّ هذا المعنى  ، قد یسند الی المقدمة مجازاً و بالعرض

و لیس له ثمرة  من الوجوب أیضا مماّ لا ینبغي إنكاره، بل هو یرجع إلى المعنى الأوّل من اللابدیّة 

 أصولیة.  

 
اضطراب و اختلال، كالعام المخصص، أو اللفظ المستعمل كثیرا في المعنى المجازي و نحو ذلك. و كیف كان فهذه 

 . )المقرِّر( 15:  1المسائل كلها مسائل أصولیة.«، نهایة الأصول، 

. أنَّ الأمر دائر بین الوجوب العقلي و الشرعي، و الثاني: إمَّا نفسي أو طریقي أو غیري تبعي، فحیث لا یشك أحد  155
ولن یشك في أنّ المراد منه لیس هو الوجوب العقلي، یعني لابدیة الاتیان بالمقدمة، فلابد من التکلم في الوجوب 

ثم أنَّ الواجب الغیري التبعي یتصور علی نحوین: أحدهما: أن تكون المقدمّة الشرعي و لاسبیل إلَّا إلی الثالث منها.  
مرادة للمولى تبعا لإرادة ذي المقدّمة. و الآخر: أن تكون مرادة قهرا لا بإرادة اختیاریّة. و لم یتعرض شیخنا الأستاذ 

 لجمیع هذه المقدمات فخذها و اغتنم. )المقرِّر(
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 : ي الثالثة: الوجوب النفس

هو الوجوب النفسي الاستقلالي بحیث یكون  یمکن أن یقال أنَّ الوجوب المبحوث عنه في المقام 

سبیل إلیه لعدم مصلحة في المقدمّة إلاّ  لا. لکنَّه خطاب ذي المقدّمة منحلا الى خطابین نفسیین

 توقّف وجود الواجب علیها و هذا التوقّف لا یصلح لأن یكون داعیا الى تشریع أمر نفسي مولوي. 

 وجوب الشرعي الطریقي: ال الرابعة: 

ان المقصود من الوجوب الطریقى هو ما یكون الغرض منه تنجیز الواقع عند الاصابة فیكون تنجیز  

الواقع متوقفا على هذا الطریق عند الاصابة و عند عدم الاصابة یكون عذرا للمكلف، و انت خبیر بانه 

وجوب  لیس وجوب المقدمة وجوبها من صغرویات الوجوب الطریقى اذ وجوب المقدمة متوقف على 

   ذیها و تابع له و ناش منه بخلاف الوجوب الطریقى فان تنجیز الواقع متوقف على ذلك.

 الخامسة: الوجوب الغیري التبعي: 

هو أن الآمر بعد الأمر بالشيء، و بعد درك اللابدیة  فهذا ما یمکن أن یقع موقع النفي و الإثبات  

  القهریة، و بعد ثبوت الشوق إلیها طبعا، فهل یرید ذلك كما أراد الواجب الأصلي و ذا المقدمة، أم لا؟

 تقسیمات المقدمة: المطلب الأول:  

 و تنقیح الكلام في هذه المسألة بالبحث في ضمن مطالب:  

   :باعتبارات مختلفة تقسیمات متعددة لهافقد ذكروا ، في تقسیمات المقدمّة :الأوّل

 : إلى مقدمّة الوجوب و مقدمة الواجب الأول: أنَّها تنقسم 

کالإستطاعة بالنسبة الی الحج و و البلوغ بالنسبة الی جمیع العبادات، فإنَّ الصبي ما لم یبلغ لم یجب 

بل لایعقل   الوجوب عن حریم النزاع و عدم وجوبها،  ات في خروج مقدم لا إشكال ف علیه العبادة.

فلا وجوب قبل تحققها  دخولها في محل البحث، لأنَّ البحث فیها متوقف علی ثبوتها في ظرفها 

لیترشح منه الوجوب المقدمي إلیها، و بعد فرض تحقق الوجوب لا محالة تكون المقدمة مفروض  

إنّ الوجوب متأخرّ عن المقدمّة، فما لم   و بعبارة أخری التحقق، فلا یعقل طلبها لأنه طلب الحاصل.

توجد لم یوجد الوجوب حتى یترشّح وجوب آخر إلى مقدّمته، و إذا وجدت فما معنى وجوبها و طلبها  

 و لافرق بین الإختیاري و غیر الإختیاري منها.  بعد وجودها و حصولها؟ 
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مثلاً لو  نعم بقي شيء و هو هل یجب علی المکلف إبقاء الإستطاعة و عدم تفویتها اختیاراً، ف

  في استطاع في الخامس من شهر ذي الحجّة حتى في زماننا هذا و لم یتمكن من السفر إلى الحجّ 

  إن یقال   حتى المال  تفویت  له  لیس و به، لیحجّ  الآتیة  السنة  إلى المال  إبقاء  علیه یجب السنة هذه

فلا أو لا؟  و لکن هذا بحث فقهي لابد من   إلّا  و الحجّ  وجب القابل  العام إلى   الاستطاعة بقیت

 البحث عنه في کتاب الحج.   

 الثاني: أنَّها تنقسم الی العقلیة و الشرعیة و العادیة: 

کاحتیاج المعلول الی أجزاء   فالعقلیة هي التي یتوقف علیها الشيء عقلا بنحو یستحیل تحققه بدونها

كالطهارة للصلاة. و   . و اما الشرعیّة فهي التي یتوقف علیها وجود الشيء شرعا لا عقلاالعلة التامة

نصب  العادیة هي التي یتوقف علیها وجود الشيء عادة و ان لم یتوقف علیها عقلا و لا شرعا، ك

السلم للصعود الی السطح. ثم إنَّه ذهب بعض الأعلام کالمحقق الخراساني الی أنَّ التقسیم الی  

لا یخفى رجوع الشرعیة إلى العقلیة ضرورة أنه لا   : » 156الشرعیة و العرفیة غیر صحیح، بدعوی أنَّه 

یكاد یكون مستحیلا ذلك شرعا إلا إذا أخذ فیه شرطا و قیدا و استحالة المشروط و المقید بدون  

شرطه و قیده یكون عقلیا . و أما العادیة فإن كانت بمعنى أن یكون التوقف علیها بحسب العادة  

عادة جرت على الإتیان به بواسطتها فهي و إن كانت غیر  بحیث یمكن تحقق ذیها بدونها إلا أن ال

راجعة إلى العقلیة إلا أنه لا ینبغي توهم دخولها في محل النزاع و إن كانت بمعنى أن التوقف علیها  

و إن كان فعلا واقعیا كنصب السلم و نحوه للصعود على السطح إلا أنه لأجل عدم التمكن من  

راجعة إلى العقلیة ضرورة استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلا  الطیران الممكن عقلا فهي أیضا 

انه بعد اعتبار الشارع  .«، و بعبارة أخری 157لغیر الطائر فعلا و إن كان طیرانه ممكنا ذاتا فافهم 

شرطیة شيء لشيء كالطهارة للصلاة أو بعد اقتضاء العادة توقف شيء على شيء، لا محالة یصیر  

التوقف عقلیا، من جهة استقلال العقل بعد توسیط الشارع أو قضاء العادة باستحالة تحقق المشروط  

 .158هذ  لم مثلابدون شرطه و استحالة الصعود على السطح لغیر الطائر بدون نصب الس

 
 . لانطیل الکلام في هذا التقسیم بعد أنَّه لاثمرة فیه. )منه قدس سره(  156

 .   91. الکفایة )ط آل البیت(، 157

   .270:  2. نهایة الأفکار، 158
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لکنه نقول أنَّ المقدمة العادیة یمکن القول برجوعه الی المقدمة العقلیة إلّا أنَّ هذا المقدار لایکفي  

لرجوع المقدمة الشرعیة الی العقلیة ضرورة عدم ادراک العقل شيء من مقدمات الشرعیة إلّا بعد بیان  

   الشارع الأقدس، فإنَّ العقل و إن کان یدرک اللابدیة بعد اذعان الشارع 

 لکن في رجوعه الی العقلیة مسامحة واضحة.  

أیِّ تعبیر کان ـ عقلیة أو شرعیة أو العادیة ـ فإنَّها داخلة في محط البحث و هو أنَّ ارادة  و علی  

 المولی بطبیعة هل تتعقبه ارادة اخری متعلقة بمقدماتها أم لا؟  

 الصحة و العلم:  الی مقدمةالثالث: أنَّها تنقسم 

و هي التي یتوقف صحة الواجب علیها بحیث لولاها لبطل الواجب کالشرائط   أمَّا مقدمة الصحة:

 الشرعیة بالنسبة الی العبادات.  

،  دخیلة في حصول ما هو واجب عقلا و هو حصول العلم بالامتثالو هي التي  و أمَّا مقدمة العلم: 

ـ بناء علی عدم   كالصلاة إلى الجهات الأربع في مورد اشتباه القبلة لتحصیل العلم بوقوعها إلى القبلة

لا شبهة في خروجها عن مورد البحث، وذلك لأنّ الصلاة  و  لمثل المقام ـ .  159شمول قاعدة القرعة

التي وقعت  إلى القبلة في المثال هي نفس الواجب ولیست مقدمة له، وأمّا غیرها فهي مغایرة  

  للواجب ولا تكون مقدمة له، وإنّما هي مقدمة لحصول العلم بالواجب وفراغ الذمة والأمن من العقاب

   .و من باب الإحتیاط 

 : ة ها تنقسم إلى داخلیة و خارجینَّأ : الرابع

 ما كانت مغایرة لذیها ماهیة و وجودا، و لكن كانت في طریق وجوده، كالوضوء  هي و الثاني 

و   ، و هي اما المقتضى أو الشرط أو المعدّ و موجد المعلول بمنزلة علل الصدور  و  بالنسبة إلى الصلاة

. و لااشکال في اطلاق المقدمة علیها کما لانزاع في أنَّها داخل في محل  سیأتي البحث عنها

 .  160ع النزا

 
في الصحیح عَنْ مُحمََّدِ بْنِ  . و هي قاعدة: »القرعة لکل أمر مشکل«، و لم نعثر علی روایة بهذا اللفظ. نعم ورد  159

« فَقلُْتُ ءٍ فَقَالَ لِي »كُلُّ مَجْهُول  فَفِیهِ الَْقُرْعَةُ عَنْ شَيْ  : سَألَْتُ أَبَا الَْحسََنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَر  علََیْهمَِا الَسَّلاَمُ  الَْحَكِیمِ قَالَ
.  و مورد الروایة نظراً 92:    3«، الفقیه،  إِنَّ الَْقُرعَْةَ تُخْطِئُ وَ تصُِیبُ فَقَالَ »كُلُّ مَا حَكمََ الَلَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فلََیْسَ بِمُخْطِئٍ

 إلى مورد الروایات الواردة فیها هو اشتباه الحكم الواقعي و الظاهري، و لتفصیل الکلام محل آخر. )المقرِّر(

 . أنَّ المقدمات الخارجیة داخل في محل النزاع في الجملة علی کلام یأتي فیها إن شاءالله تعالی. )المقرِّر(160
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 أمَّا الداخلیة:  

تارة في أصل  الکلام ثم أنَّ  .161هي أجزاء المأمور به التي هي داخلة في حقیقته تقیداً وقیداً و 

  فهل ،أنّه على تقدیر كون الجزء مقدمّة للكلّ بمعنی  مقدمیتها و أخرى في دخولها في محل النزاع

 المقدمّة  أنّ  أو  مقدمته، وجوب و  شيء وجوب  بین الملازمة  على بناء الغیري،  الوجوب به یتعلّق 

 ؟الملازمة على بناء  حتىّ  الغیري، الوجوب  بها  یتعلّق  لا الداخلیة 

 أصل مقدمیتها: نقطة الأولی: في ال

 المقدمیة عبارة عن كون أحد الشیئین  أنَّ ب 162صاحب الهدایة المحشي  المحقق فقد إستشکل

محتاجا إلیه في وجود الآخر، و الاحتیاج إضافة بین شیئین و لا یمكن أن یعتبر بین الشيء و نفسه،  

  و أجزاء الشيء لیست إلاّ نفسه. و بتقریب آخر: مقدمة الشيء عبارة عما یقع في طریق وجوده، و

و هذا الإشکال الذی طرحه صاحب الهدایة صار سبباً للنزاع و  الشيء لا یقع في طریق وجود نفسه

أنّ الأجزاء عین الكل، و لا مغایرة بینهما أصلا لیكون للأجزاء وجود غیر  و بعبارة أخری،  . التشاح

 
. هذا ما هو المعروف في کلمات الأعلام بالمقدمة الداخلیة بالمعنی الأخص فانّ الجزء كما هو بنفسه دخیل في  161

القراءة كما أ نّها بنفسها دخیلة في حقیقة   حقیقته ومقوّم لواقعه الموضوعي، كذلك تقیده بسائر أجزائه، وهكذا مثلاً 
لحوقة بالركوع دخیل فیها. و قد یکون للمقدمة اصطلاحات أخر و الصلاة، كذلك تقیدها بكونها مسبوقة بالتكبیرة وم

بالمعنى الأعم أیضاً: وهي التي تكون  1هي:   الداخلیة  المقدمة  بالمعنى الأعم، وقد یطلق علیها  المقدمة الخارجیة   )
البدن للصلاة،   به مثل طهارة  المأمور  تقیداً، وذلك كشرائط  به قیداً وداخلة فیه  المأمور  الثوب،  خارجة عن  وطهارة 

واستقبال القبلة، والطهارة من الحدث، وما شاكل ذلك، فإنّها وإن كانت خارجة عن ذات الصلاة وحقیقتها قیداً، ولكنها  
داخلة فیها تقیداً، یعني أنّ المأمور به هو حصة خاصة من الصلاة، وهي الصلاة المتقیدة بتلك الشرائط لا مطلقاً، وإن  

الأمر إنمّا هو نفس أجزاء المأمور به مقیدة بعدة شرائط وقیود وجودیة أو عدمیة، وأمّا نفس  شئت قلت: إنّ ما تعلق به
الشرائط والقیود فهي خارجة عن متعلقه. و هذا ما في کلام ناظم أهل المعقول: »و الحصة الکلي مقیَّداً یجي  تقیُّد 

تي غیر دخیلة في الواجب لا قیداً ولا تقیداً، وإنمّا ( المقدمة الخارجیة بالمعنى الأخص: وهي ال2جزء و قیدٌ خارجي.«  
یتوقف وجوده في الخارج على وجودها، كتوقف وجود الصلاة خارجاً على وجود مكان ما، وتوقف الكون في كربلاء 

 مثلاً على طي المسافة وهكذا. )المقرِّر(

و الشاهد علیه قد یسنبه  . قد طرح صاحب الهدایة هذا الإشکال کما طرحه الآخرون، لکنه لیس الإشکال منه &  162
ق( في رسالة مقدمة الواجب التي   1028السیِّد ماجد البحراني )م  المحشي صاحب الهدایة الی بعض الأفاضل، و هو  

أنَّ: »أنّ   ق(. و قد نذکر أصل کلام السیِّد البحراني و هو  1099طبع في ضمن الرسائل للآغا حسین الخوانساري + )م  
محلّ الخلاف هو الأمور الخارجة عن ظاهر ما تناوله الأمر من الأسباب و الشروط و أمّا الأجزاء فكأنّه لا ریب في أنّ  
الأمر بالكلّ أمر بها من حیث هي في ضمنه، لأنّ إیجاد الكلّ هو إیجادها كذلك، و لیس ایجاد الكلّ أمرا آخر غیر 

 )المقرِّر( . 34انساري(، إیجاد أجزائها«. الرسائل )الخو
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وجود الكل حتى تجب الأجزاء غیریّاً و یجب الكل نفسیّاً، و ذلك لأنّ المركب لیس إلاّ نفس  

الأجزاء، و مع هذه العینیة لا یتصور الاثنینیّة المقوِّمة للمقدمیة، فتنحصر المقدمة بالخارجیة، و لا  

 .163تتصور المقدمة الداخلیة أصلاً 

 : بعض  أورد علیه و قد 

الجزء له اعتباران: أحدهما: اعتباره لا  و تحقیق ذلك أن یقال: »  حیث قال:& الشیخ الأنصاري منهم 

بشرط، و هو بهذا الاعتبار عین الكلّ و متّحد معه؛ إذ لا ینافي ذلك انضمام سائر الأجزاء إلیه،  

  و . الكلّ  یغایر  الاعتبار بهذا هو و لا،  بشرط  اعتباره : ثانیهما   و. ، و یكون هو الكلّ ا فیصیر مركّبا منه

  و  لا؟  أو الجزء  وجوب  یلازم هل بالكلّ  المتعلقّ الوجوب أنّ   في إلیه  متوجّها النزاع یكون   أن یمكن 

  محالة  فلا  -  مختلفین الاعتبارین نفس كان  إن  و  -  بالاعتبارین یختلف لا  الجزء ذات إنّ  حیث

  لأنّ النزاع؛ في  ثمرة   فلا بالفرض،  الكلّ  وجوب ضرورة الأوّل، الوجه على  بالوجوب  الجزء  یتّصف 

 عن   یغني هو  و ،الوجه قطعيّ  ذلك على  الوجوب

 .«164الثاني  الوجه  على  وجوبه في النزاع

   و فیه:

 
. و بعبارة ثالثة أنَّ في المقدمات الخارجیة حیث أنَّ التقید جزء و القید خارج )کقول ناظم أهل المعقول: و الحصّة 163

الكلّي مقیّدا یجي تقیّد جزء و قید خارجي«، فانه و ان كان تقید الواجب بها داخلا في المأمور به إلاّ ان ذواتها خارجة 
ع من تعلق الوجوب الغیري بها على القول بالملازمة، مع أنَّ المقدمات الداخلیة،  على الفرض فیفرض الإثنینیة، فلا مان 

التقید و القید فیها داخلان في المأمور به فهي نفس متعلق الأمر النفسيّ و لیس فیها جهة أخرى توجب تعلق الوجوب 
 الغیري بها. )المقرِّر( 

قال:  و لعلَّ أصل هذا الحل مأخوذ من کلام المحقق الطوسي في التجرید حیث قال: ».  211:    1. مطارح الأنظار،  164
و المركب إنما یتركب عما یتقدمه وجودا و عدما بالقیاس إلى الذهن و الخارج و هو علة الغنى عن السبب فباعتبار 

 الذهن بین و باعتبار الخارج غني فتحصل خواص ثلاث واحدة متعاكسة و اثنتان أعم.
أقول: المركب هو الذي تلتئم ماهیته عن عدة أمور فبالضرورة یكون تحققه متوقفا على تحقق تلك الأمور و المتوقف 
على الغیر متأخر عنه فالمركب متأخر عن تلك الأمور فیتأخر عن كل واحد منها فكل واحد منها موصوف بالتقدم في 

 تحصل الماهیة فیكون عدم أي جزء كان من تلك الأمور طرف الوجود ثم إذا عدم أحدها لم تلتئم تلك الأمور فلا 
علة لعدم المركب و العلة متقدمة على المعلول فكل واحد من تلك الأمور موصوف بالتقدم في طرف العدم أیضا فقد  
 ظهر أن جزء الحقیقة متقدم علیها في الوجود و العدم ثم إن الذهن مطابق للخارج فیجب أن یحكم بالتقدم في الوجود
الذهني و العدم الذهني فقد تحقق أن المركب إنما یتركب عما یتقدمه وجودا و عدما بالقیاس إلى الذهن و الخارج.«،  

 )المقرِّر( .90:  1کشف المراد، 
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یجتمع مع ألف شرط، فحیث یمکن أن یتصور منضماً و کذلک یمکن أن   یة أنَّ اللابشرط أولًا:

یتصور غیر منضماً الی سائر الشروط، فعلی الصورة الأولی لایبقی مجال للقول بأنَّ الجزء عین  

 الکل.  

أن المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر و ذو المقدمة بقوله: » &  ما أورد علیه صاحب الکفایة و ثانیاً: 

هو الأجزاء بشرط الاجتماع فیحصل المغایرة بینهما و بذلك ظهر أنه لا بد في اعتبار الجزئیة أخذ  

أن  .«، و بعبارة أخری 165الشيء بلا شرط كما لا بد في اعتبار الكلیة من اعتبار اشتراط الاجتماع 

لا یكون هناك جزئیة و لا كلیة أصلا، فملاحظة ذات   -أي مجموعا    -الأجزاء ما لم تلحظ بالأسر  

التكبیرة لا بشرط معناها قصر النظر ذاتا على ذاتها، فأین الجزئیة و الكلیة و لو بلحاظ آخر لها؟! و  

   ا التكبیرة. ملاحظتها بشرط الانضمام إلى غیرها، معناها ملاحظة الأجزاء بالأسر التي منه

 المقدمّة بأنَّ  « قدس سرهما»سیِّدنا الإمام  تبعه  و علی کلام الکفایة و أورد المحقق البروجردي  

هو كلّ واحد واحد مستقلاًّ، لا الأجزاء بالأسر حتّى یصیر المقدمّة عین ذیها. و بعبارة اُخرى:    إنّما

لیس هنا مقدّمة واحدة؛ و هو الأمر الوحداني من الأجزاء بل هنا مقدّمات، و كلّ جزء مقدمّة برأسها،  

   .166ار و في كلّ واحد ملاك الغیریة، و الجزء یغایر الكلّ الاعتباري في وعاء الاعتب

 
ج غیر نافع بعد أنَّ المهم في مسألة مقدمة الواجب هو تحقق  و هذا العلا.   90. کفایة الأصول )ط آل البیت(،  165

الملاحظة و   باختلاف  الخارج شيء  واحد لاتعدد فیه  الشيء في  الواضح أنَّ  الشيء خارجاً، لا لحاظاً و ذهناً. و من 
ل المراد ما یتوقف الاعتبار. و بعبارة أخری أنَّه لیس المراد من المقدمة مطلق ما یتوقف علیه الشيء، و لو اعتباراً، ب

 )المقرِّر(   ، و سیاتي الکلام فیه إن شاءالله تعالیعلیه وجود ثانٍ علی وجودٍ أول  خارجاً

أنَّ کلام سیِّدنا الإمام و السیِّد   .114. لمحات الأصول،  155:    1. نهایة الأصول،  290:    1. تهذیب الأصول،  166
المحقق البروجردي غیر تام إذ المعتبر في الکل لیس مجرّد الانضمام، بل لا بدّ من لحاظ الوحدة. و الّذي یدلّ على 
انّ المراد من الانضمام المعتبر في الكلّ هذا المعنى، هو انّه لو نوى الصّلاة لا على وجه لحاظ الوحدة، بل نوى كلّ 

جزء مستقلا و أتى بالأجزاء على هذا الوجه متعاقبة و منضما بعضها مع بعض كانت صلاته باطلة. أمَّا ما أورده   جزء 
بأنّ المركّب تارة یلاحظ جزؤه في حال الانفراد من دون انضمامه بعض أعاظم العصر علی مقالتهما في مباحث الألفاظ،  

؛ إذ معناه ملاحظة كلّ واحد من المقدمّات بالكلّ الأفراديّ  -إذا لوحظت كذلك    -إلى بقیّة الأجزاء، و یعبّر عنها جمیعا  
مقدّمة، و السجود  -مثلا  -بشرط لا عن الانضمام، و هذا ما تصوّره السیّد البروجرديّ جزءا و مقدّمة داخلیّة، فالركوع  

، بعید عن الصواب غایة البعد حیث أنَّ مرادهم لیس ملاحظة الأجزاء 264:    3مقدّمة، كلّ بنفسه. مباحث الألفاظ،  
 بشرط لا عن الإنضمام حتی إنهدم الجزئیة و الکلیة. فالوارد علیهما ما أوردناه. )المقرِّر( 
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 النقطة الثانیة: في دخولها في محلّ النزاع: 

هذه النقطة موقوفة علی صلاحیة الأجزاء للإتصاف بوصوف المقدمیة، فعلی تقدیر صلاحیتها یقع  

أم لا؟ و علی   یتعلقّ به الوجوب الغیري النزاع في أنَّ المقدمة داخلة في النزاع أم لا؟ بمعنی أنَّه هل  

   .167فرض عدم تعلقه بالوجوب الغیري فهل لأجل عدم المقتضي أم لعروض المانع

 عدم دخولها لأجل المانع: 

، إلّا أنَّا نشیر إلی محذور إجتماع المثلین فقد قرره صاحب الکفایة بما  و تقریر الأشكال هنا مختلف 

الفرق بین الأجزاء و الكلّ انّما هو بالاعتبار و الاّ فهما بحسب الوجود متّحد فالوجوب   نَّحاصله: أ 

المتعلقّ بالكل متعلقّ بنفس الأجزاء و مع اتّصافهما بهذا الوجوب ممتنع عقلا ان یعرضهما وجوب  

   . 168آخر لامتناع اجتماع المثلین 

 
صاحب الکفایة أنَّه عدم دخولها في محل النزاع لوجهین، إما لوجود المانع أو لعدم المقتضي و الأول    . قد أفاد167

هذا لفظه: إنّه لا یكون فیه أیضاً ملاك الوجوب الغیري،   ،في هامش الکفایة  ذکره في متن الکفایة أمَّا الثاني علی ما
حیث إنّه لا وجود له غیر وجوده في ضمن الكلّ یتوقف على وجوده، و بدونه لا وجه لكونه مقدّمة، كي یجب بوجوبه  

هذا الباب، و  أصلاً، كما لا یخفى. و بالجملة: لا یكاد یجدي تعدَّد الاعتبار الموجب للمغایرة بین الإِجزاء و الكل فى  
حصول ملاك وجوب الغیري المترشح من وجوب ذي المقدمة علیها، لو قیل بوجوبها، فافهم. الکفایة )ط آل البیت(،  

. و بعبارة أخری: أ نّه لا مقتضي لاتصاف الأجزاء بالوجوب الغیري أصلاً، والسبب في ذلك: هو أنّ ملاك الوجوب 91
قدمة غیر وجود ذیها في الخارج لیقع البحث عن أنّ إیجاب الشارع ذي المقدمة الغیري إنمّا هو فیما إذا كان وجود الم

هل یستلزم إیجابه مقدمته تبعاً أم لا، وأمّا إذا كان وجودها عین وجود ذیها في الخارج كالجزء بالاضافة إلى الكل فلا  
النفسي ومعه لا مقتضي لاتصافها  ملاك لاتصافها به، لوضوح أ نّها واجبة بعین الوجوب المتعلق بالكل وهو الوجوب  

 به، بل هو لغو محض. )المقرِّر(

و کان هذا الإشکال قویاً في نظر المحقق النائیني + علی ما حکي عنه و حاصل    .90. الکفایة ) ط آل البیت(،  168
کلامه هو: »و حاصل الكلام: انّ اعتبار الجزء لا بشرط و اعتبار الكلّ بشرط الانضمام، لا یدفع إشكال كون ما وجب 

النّزاع، فانّ الأجزاء الّتي اعتبرت   بالوجوب النّفسي یلزم ان یكون واجبا مقدّمیا لنفسه بناء على دخول الأجزاء في محلّ
لا بشرط هي بعینها تكون منضما بعضها مع بعض، لما عرفت من انّ اللاشرطیّة لا تنافي الانضمام، و ما یكون واجبا 
بالوجوب  الواجب  لنفسه  مقدّمیّا  واجبا  الشيّء  فیعود محذور كون  بعینها،  المنضمة  الأجزاء  النّفسي هو هذه  بالوجوب 

سب الفرض. هذا حاصل ما أفاده شیخنا الأستاذ مدّ ظلّه في تقریب الأشكال في الدّورة السّابقة على ما حكى النّفسي ح
عنه، و كأنّ الأشكال كان قویّا في نظره سابقا و رجّح قول من قال بخروج الأجزاء عن محلّ النّزاع، و لكنّه في هذه 

و سیأتي في التعلیقة  . 267:  1محلّ النّزاع.«، فوائد الأصول، الدّورة قد ضعف الأشكال و بنى على دخول الأجزاء في 
 الآتیة تقریب کلامه في الدورة اللاحقة فانتظر. )المقرِّر(
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 تفصیات الأعلام عن المحذور و الجواب عنها: 

 وهاهنا بعض التفصّیات التي لا تخلو عن النظر:  

   :&منها: ما أفاده المحقّق الخراساني 

 قد أجاب المحقق الخراساني عن محذور إجتماع المثلین و أجاب عنه بما حاصله:  

أنّ الوجوب النفسي تعلقّ بالجزء بعنوان كونه المركبّ بهذا الوجه و الوجوب الغیري تعلقّ به بعنوان  

أنّه مقدمّة للمأمور به، و تعدّد العنوان موجب لتعددّ المعنون كما هو الحال في مسألة اجتماع الأمر و  

المثلین.  اجتماع  یلزم  فلم  بجوازه،  یقول  عند من  الجهة لایلزم    النهي  تعدد  أنَّ مع  أخری  بعبارة  و 

 .  169المحذور و المفروض تعددها. هذا غایة ما أفاده في تقریب ما یمکن توهمه لدفع المحذور 

و لو قیل بكفایة تعدد الجهة و جواز اجتماع الأمر و النهي معه    و أجاب نفسه الشریف بما هذا لفظه: » 

لعدم تعددها هاهنا لأن الواجب بالوجوب الغیري لو كان إنما هو نفس الأجزاء لا عنوان مقدمیتها و  

التوسل بها إلى المركب المأمور به ضرورة أن الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدمة لأنه 

و بعبارة أخری    .«  170لا عنوانها نعم یكون هذا العنوان علة لترشح الوجوب على المعنون المتوقف علیه  

بعد  بحکمین    الوجود الواحدلایلزم المحذور في مثل باب إجتماع الأمر و النهي لأنَّه یمکن أن یتصف  

من الحیثیات التقییدیة و أمَّا إن کانا من الحیثیات التعلیلیة    ما فیه من العلم و الفسق و غیره   أن کان

و المقام من هذا القبیل فالسورة بوجودها  فلا لعدم تعدد الموضوع بالجهة التعلیلیة فلایرتفع المحذور. 

الخارجي یکون مقدمة لا بلحاظ المقدمیة فالوجوب الغیري یکون متعلقاً بذات المقدمة و المفروض  

 أنَّها بنفس هذا الوجود یکون واجباً نفسیاً فیلزم إجتماع الحکمین متماثلین في موضوع واحد.  

 :  & منها: ماأفاده المحقق النائیني 

فاعلم ان المحقق صاحب الحاشیة و قد أجاب عن المحذور علی ما في أجود التقریرات بما هذا لفظه: »

یقرب من   بما  علیه  استدل  قد  و  النزاع  بالمعنى الأخص عن حریم  الداخلیة  المقدمات  اخرج  )قده( 

استدلال القائلین بخروج العلة عن محل الكلام و حاصله ان المقدمات الداخلیة بما ان التقید و القید  

ا المأمور به فهي نفس متعلق الأمر  لنفسيّ و لیس فیها جهة أخرى توجب تعلق  فیها داخلان في 

الوجوب الغیري بها مع انه یستحیل كون شيء واحد متعلقاً للأمر النفسيّ و الغیري المترشح من قبل  

 
 .   90. الکفایة )ط آل البیت(، 169

 . نفس المصدر.   170
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نفسه لاحتیاج الأمر الغیري إلى اتصاف متعلقه بالمقدمیة المستلزمة للمغایرة في الوجود بین المقدمة 

عنه   الجواب  یمكن  فانه  المتماثلین  الحكمین  اجتماع  لزوم  لا  ذلك  هو  الإشكال  عمدة  و  ذیها  و 

إلى صلاة العصر    بالاندكاك و التأكد كما إذا كان عبادة واجبة مقدمة لواجب آخر كصلاة الظهر بالقیاس 

و اما الشروط فانه و ان كان تقید الواجب بها داخلا في المأمور به إلاّ ان ذواتها خارجة على الفرض  

   «.171فلا مانع من تعلق الوجوب الغیري بها على القول بالملازمة 

 
. و جاء في تقریر آخر منه: »وكیف كان، فقد یتخیلّ أنّ وجه خروج المقدّمات الداخلیّة  216:  1. أجود التقریرات، 171

بالمعنى الأخصّ أي أجزاء الواجب، عن حریم النزاع هو لزوم اجتماع المثلین في موضوع واحد لولاه؛ بتقریب أنّ أجزاء 
؛ ضرورة لمتعلّق بالكلّ یمتنع أن تكون واجبة بالوجوب الغیريّ المقدّميّالواجب بعد ما كانت واجبة بالوجوب النفسيّ ا

امتناع اجتماع المثلین في موضوع واحد. ولكن لا یخفى أنّ مجرّد هذا لایصلح أن یكون وجهاً لذلك؛ إذ لا امتناع في 
كون الشيء واجباً نفسیّاً من حیث ذاته، وواجباً مقدّمیّاً لواجب آخر؛ كما في صلاة الظهر مثلا؛ حیث إنّها واجب نفسيّ 

لعصر المرتّبة علیها. والسرّ في ذلك: أنّ اجتماع المثلین إنمّا یمتنع إذا كان كلّ واحد لذاتها، وواجب مقدّميّ لصلاة ا
منهما موجوداً فیه مستقلّاً وبحیاله، وأمّا إذا اجتمعا فاتّحدا فصارا شیئاً واحداً مؤكّداً شدیداً فلا استحالة فیه.«، التقریرات 

: »ان في الوضوء و الغسل بعد فعلیة کلامه فی الواجب النفسي و الغیري فقد قال  انیغایر  مامع أنَّه   .23:    2العالیة،  
وجوب ما یتوقف علیهما ثلاث جهات )الأولى( كونهما مطلوبین بالطلب الاستحبابي النفسيّ )الثانیة( كونهما مطلوبین 
بالطلب النفسيّ الوجوبيّ الضمني )الثالثة( كونهما مطلوبین بالطلب الغیري الوجوبيّ و عند اجتماع الجهات تندك الجهة 

في الثانیة دون الثالثة )و الضابط( ان الأمر الوجوبيّ ان كان متعلقاً بعین ما تعلق به الأمر الاستحبابي فلا بد و   الأولى
ان یندك أحدهما في الآخر فیتحصل منهما طلب واحد أكید لامتناع اجتماع المثلین في موضوع واحد )و اما( إذا كان 

به بداعي الأمر الأول بان یكون المأمور به في الأمر الثاني هو الفعل   أحدهما في طول الآخر و متعلقا بالفعل المأتي
المقید بكون الداعي له هو الأمر الأول فیتعدد الموضوع فلا إشكال )مثال الأول( تعلق النذر بفعل مستحب في حد  

یندك الأمر الاستحبابي في ذاته كصلاة اللیل مثلا فان الصلاة لرجحانها ذاتا و تعلق النذر بها تكون واجبة لا محالة و  
النذر  الناشئ من قبل  الوجوبيّ  الطلب كما ان الأمر  تأكد  الوجوب و یكتسب الأمر الاستحبابي ما كان فاقده و هو 
یكتسب من الأمر الاستحبابي ما هو فاقده و هي تعبدیة الأمر فتكون نتیجة امتزاج أحد الأمرین بالآخر وجوبا واحدا 

اللیل عن میت أو عن حي بناء على الجواز فان الأمر الاستحبابي نفسیا تعبدیا )و مثال ا لثاني( الإجارة على صلاة 
متعلق بإتیان العمل عن الغیر بدلا عنه و بداعي امتثال الأمر المتعلق به فهو متعلق بذات العمل بخلاف الأمر الوجوبيّ  

الأول فقد أخذ الأمر الأول في موضوع الأمر الثاني الناشئ من الإجارة فانه متعلق بإتیان الصلاة بداعي امتثال امرها  
فلا یعقل تبدل أحدهما بالآخر لكونه في طوله كما هو الحال في الأمر الوجوبيّ المقدمي الناشئ من قبل الأمر بصلاة 

الأمر   العصر المتعلق بإتیان صلاة الظهر بداعي امرها و لذا لا إشكال في فساد صلاة الظهر لو أتى بها بداعي امتثال
بالعصر في فساد العبادة الاستئجاریة إذا أتى بها بداعي امتثال الأمر الناشئ من قبل الإجارة ففیما نحن فیه حیث ان  
الأمر النفسيّ الضمني متعلق بنفس ما تعلق به الأمر النفسيّ الاستحبابي فلا مناص عن اتحادهما بخلاف الأمر الغیري 

ه في طوله و متعلقه هو العمل المأتي به بداعي الأمر الأول و هو توصلي محض  المترشح من الأمر بذي المقدمة فان
فلا اتحاد له مع الأمر النفسيّ الاستحبابي العبادي أصلا و العجب من العلامة الأنصاري )قده( انه خلط الوجوب الغیري 

ري المترشح و اندكاكه فیه مع انهما  بالوجوب الضمني فحكم في المقام باتحاد الأمر النفسيّ الاستحبابي مع الأمر الغی
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و اما توهم تأكد الوجوب فیها  و قد أجاب المحقق العراقي عمَّا أفاده المحقق النائیني بما هذا لفظه: »

الطولیة  إجراء مثل هذه  توهم  ان  الحكمین، كما  بامتناع ذلك مع طولیة  اشتداده فمدفوع  حینئذ و 

حینئذ في رفع المحذور المزبور مدفوع بان الطولیة الموجبة لرفع محذور اجتماع المثلین أو الضدین  

ع بین الحكم الواقعي و الظاهري، حیث كان  انما هي الطولیة في ناحیة الموضوع كما في موارد الجم

المتأخرة عن الشك متعلق أحد الحكمین عبارة عن ذات الشيء و متعلق الآخر هي الذات في الرتبة  

بین   الطولیة  یفید مجردّ  یكاد  الرتبة فیه فلا  تعدد  الموضوع و عدم  اما في فرض وحدة  و  بحكمه، 

یأبى عن ورود   العقل كما  المثلین، لأن  أو  المتضادین  الحكمین  اجتماع  الحكمین في رفع محذور 

ضا كما هو واضح  حكمین عرضیین على موضوع وحداني كذلك یأبى عن ورود الحكمین الطولیین أی

 
. و إلی هذا قد أشار في الهامش 178:    1طولیان فتدبر في أطراف ما ذكرناه فانه دقیق و به حقیق.«، أجود التقریرات،  

حیث أنکر   ا أفاده هنا في الواجب النفسي و الغیريمالسیِّدین الخوئي و اللنگرودي حیث قالا بأنَّه قد تقدم منه خلاف 
أنَّه   . هذا مضافاً الیالتأکد في أمثال ذلك بدعوى ان الوجوب الغیري انما هو في طول الوجوب النفسيّ لا في عرضه

و لا أثر فقد قرره المحقق الکاظمي کلامه الشریف بما هذا لفظه: »و حاصل ما أفاده لیس بهذا البیان في الفوائد عین  
في وجه ذلك: هو انّ المراد من البشرط الشّیئیّة الّتي هي عبارة عن الكلّ لیس مجرّد انضمام الأجزاء بعضها مع بعض  

افى هذا الانضمام و الاجتماع في الوجود بل  بمعنى مجرّد الاجتماع في الوجود، حتىّ یقال: انّ لا بشرطیّة الأجزاء لا ین
هي هي بعینها لأنّ اللابشرط یجامع هذا الانضمام فلا یحصل المغایرة بین الأجزاء و الكل، بل المراد من البشرط 
الملاك و  یقوم  بها  المجتمعة حالة وحدة  واحدا على وجه یكون للأجزاء  شیئا  الجملة  لحاظ  المقام هو  الشیئیة في 

و هذا المعنى من البشرط الشیئیّة یباین اللابشرطیّة و یضادّه، إذ ذوات الأجزاء ح لم تكن ملحوظة بهذا المصلحة،  
اللحاظ، بل هذا اللحاظ یوجب فناء الذّوات و اندكاكها في ضمن الوحدة على وجه لا تكون الذّوات ملحوظة إلاّ تبعا، و  

جتماع و الانضمام، بل الّذي یجامعه هو مجرّد الاجتماع في لا بشرطیّة الجزء لا یمكن ان یجامع هذا المعنى من الا
الوجود و انضمام بعضها مع بعض. و لكن قد عرفت انّه لیس المراد من الانضمام المعتبر في الكلّ هذا المعنى، بل 

ضمام المعتبر الانضمام المعتبر هو الانضمام على وجه تكون الجملة شیئا واحدا. و الّذي یدلّ على انّ المراد من الان
في الكلّ هذا المعنى، هو انّه لو نوى الصّلاة لا على وجه لحاظ الوحدة، بل نوى كلّ جزء جزء مستقلا و أتى بالأجزاء 
على هذا الوجه متعاقبة و منضما بعضها مع بعض كانت صلاته باطلة. فیظهر من ذلك: انّ المعتبر في الكلّ لیس 

الوحدة. و هذا المعنى من الانضمام كما ترى متأخّر في الرّتبة عن لحاظ ذوات مجرّد الانضمام، بل لا بدّ من لحاظ  
الأجزاء لا بشرط، إذ لا بدّ أولّا من تصوّر ذوات الأجزاء و بعد ذلك یجعل الجملة شیئا واحدا، فحصلت المغایرة بین 

. و لكن مع ذلك ، و تقدّم الأولّ على الثّاني. هذا غایة ما یمكن ان یوجّه دعوى مقدّمیّة الأجزاء للكلّ الأجزاء و الكلّ 
لا ینفع في دخول الأجزاء في محلّ النّزاع، فانّ التّقدّم المدّعى للأجزاء انمّا هو التّقدم بحسب عالم اللّحاظ و التّصور،  

، و  و امّا بحسب عالم الوجود و التّحقق فلیس بین الأجزاء و الكلّ تقدّم و تأخّر، بل الأجزاء بوجودها العیني عین الكلّ 
، و لیس لها وجود آخر تكون به واجبة بالوجوب المقدّمي، فتأمل في المقام جیّدا. هذا  تكون واجبة بنفس وجوب الكلّ 

 )المقرِّر(. 268:  1تمام الكلام في المقدّمات الداخلیة بالمعنى الأخصّ.«، فوائد الأصول، 
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)لا یقال( كثیرا ما یجتمع    ثم تعرض للمثال بالصلاة الظهرین علی ما في البدائع و قال: »     «.172فتأمل 

ملاك الوجوب الغیري مع ملاك الوجوب النفسي فى الواجبات النفسیة أو ملاك الوجوب النفسي مع 

لتأكد البعث الى ذلك الواجب و به یرتفع محذور اجتماع المثلین   آخر مثله فیكون اجتماعهما سببا 

ن ملاك الوجوب الغیري اذا اجتمع مع فلیكن مورد النزاع كذلك )لانا نقول( هذا قیاس مع الفارق فا 

ملاك الوجوب النفسي في بعض الواجبات النفسیة كان في عرضه لا محالة فیكون اثره و هو الوجوب  

الغیري كذلك فیتحد مع الوجوب النفسي و یحدث منهما وجوب قوي و لیس كذلك مورد النزاع فان  

ال الوجوب  الغیري في الاجزاء فى طول ملاك  الوجوب  الرتبة  ملاك  الكل و مع اختلاف  نفسي فى 

یستحیل اتحاد المتماثلین بالنوع هذا كله بناء على كون متعلق الأمر هو الكل اعني به الاجزاء مع 

 « .173قید الوحدة اعتبارا أو مصلحة كما هو المشهور 

اعترض  في توجیه کلام أستاده دفعاً لما أورد علیه المحقق العراقي بأنَّه: »  +فقد أفاد السیِّد الخوئي  

على ذلك بعض الأعاظم )قده(، و حاصله هو ان الاندكاك بین الحكمین المتماثلین انما یتصور فیما  

إذا كانا في رتبة واحدة، و أما إذا كان أحدهما في طول الآخر فلم یتصور الاندكاك بینهما و ما نحن  

بین تقدم حكم و هو أن ما أفاده )قده( مبتن على الخلط    و لنأخذ بالنقد علیه   .فیه من قبیل الثاني 

على حكم آخر زماناً و بین تقدمه علیه رتبة مع مقارنته له كذلك، بیانه: ان الاندكاك بین الحكمین  

إنما لا یتصور فیما إذا كانا مختلفین زماناً بأن یكون أحدهما في زمان و الآخر في زمان آخر بحیث 

كد. و أما إذا كانا مقارنین زماناً و  لا یجتمعان في زمان واحد ففي مثل ذلك لا یعقل الاندكاك و التأ

مجتمعین فیه و ان كانا مختلفین رتبة فلا مناص من الالتزام بالتأكد و الاندكاك، بداهة أنه لا أثر  

لاختلاف الرتب العقلیة في الأحكام الشرعیة، لعدم ثبوتها لها، و إنما هي ثابتة للموجودات الزمانیة، و  

شریع موجود. أما في الأول فكما إذا افترضنا وجود ملاكین لاتصاف  مثال الاندكاك في التكوین و الت 

جسم بالبیاض مثلا و كان أحدهما في طول الآخر رتبة كما إذا فرضنا ان اتصاف جسم ببیاض سبب 

لإیجاد بیاض آخر فیه فلبیاضان عندئذ و إن كانا مختلفین رتبة إلا ان اتحادهما زمناً یوجب اندكاك  

   لا یعقل بقاء كل منهما فیه بحده و استقلاله. أحدهما في الآخر، و 

 
 .   268:  2. نهایة الأفکار، 172

 .  316. بدائع الأفکار )العراقي(، 173
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وأمّا في الثاني: كما لو نذر الصلاة في المسجد أو الجماعة أو نحو ذلك، فانّه لا شبهة في أنّ الوجوب  

الآتي من قبل النذر یندك في الوجوب أو الاستحباب النفسي الثابت لها، مع أ نّه في رتبة متأخرة  

اجتماعهما في شيء  عن ملاك ذلك، والسبب فیه لیس إلاّ  - وهو رجحان متعلقه    - عنه، لتأخر ملاكه  

واحد وزمن واحد. ومن هنا ذكرنا في محلّه أنّ الأمر النذري في عرض الأمر النفسي زمناً  وإن كان  

في طوله رتبة بملاك اعتبار الرجحان في متعلقه في مرتبة سابقة علیه. فالنتیجة: أنّ الملاك المقتضي  

ین رتبة. أضف إلى ذلك: أنّ الوجوب الغیري  للاندكاك والتأكد هو تقارن الحكمین زمناً وإن كانا مختلف

 « .174لیس معلولاً للوجوب النفسي ومترشحاً منه، كما سیأتي تحقیقه في ضمن البحوث الآتیة 

أنَّه لاخلاف في أنَّ الوجوب الغیري ـ لو کان ـ و التحقیق في المحاکمة بین کلمات الأعلام هو  

مترشح من الوجوب النفسي و معلوله. فإنَّ الواجب بالوجوب النفسي لابد أن یکون واجباً حتی یوجد  

 المعلول فیندک فیه. فعلیه أن الفرض لایخلو من هذین الصورتین: 

فبعد أن تحقق الواجب النفسي و ترشح الوجوب منه الوجوب في الرتبة اللاحقة الی الواجب   الأولی:

الغیري و قبل إندکاکهما قد تحقق الإجتماع الحکمین المتماثلین. فلایصل النوبة الی الإندکاک بعد  

 الإجتماع في الرتبة السابقة.  

و الثانیة: و لو قیل بأنَّه من أول الأمر قد تحقق الإندکاک. بمعنی أنَّه لم یتحقق الوجوب النفسي أولاً 

من   الحاصل  قوي  وجوب  تحقق  قد  الأمر  أول  من  بل  منه،  وجوبه  المترشح  الغیری  الواجب  ثم 

.  في الصورة الأولیإندکاکهما، فهذا مضافاً الی أنها خلاف الروایات بل لایتصور المسألة إلّا بما جاء  

 .  175فما أفاده المحقق العراقي في غایة الصحة و المتانة فافهم و إغتنم

 
 .  119:  44. موسوعة الإمام الخوئي، 174

کلام المحقق أن راجعت الی  و بعد    بالي الفاطر. و العمدة في جواب الإشکال عن الإندکاک و التأکد هو ما خطر ب175
و هو أنَّ:    فخذها و إغتنم و کن من الشاکرین،  بعینها  العبارةالإصفهاني فقد رأیته في هامش النهایة فقد أنقل لک  

»الإرادة و إن كانت قابلة للشدة و الضعف، و قابلة للاشتداد و الخروج من حدّ إلى حدّ، إلاّ أنّ وجود إرادة شدیدة ابتداء 
أو اشتدادها و الخروج من حدّ الضعف إلى الشدة إنما یعقل إذا كان في متعلّقها مصلحة أكیدة أو مصلحتان، و أما إذا 

فلا یعقل    -كما في ما نحن فیه    -ع الأجزاء و مصالح أخر قائمة بكلّ من تلك الأجزاء  كان مصلحة قائمة بمجمو
اقتضاء إرادة شدیدة بمجموع الأجزاء و لا اشتداد الإرادة المتعلّقة بنفس المجموع، و إلاّ لكان من باب المعلول بلا علة؛ 

المجموع یقتضي تعلّق   -حة في الجزء دون إذ كلّ مصلحة تقتضي انبعاث الإرادة نحو ما فیه المصلحة، و فرض مصل
قابلة للاشتداد   -الناشئة من تعلّق إرادة واحدة بالمجموع    -الإرادة بالجزء دون المجموع، و لیست التعلّقات التحلیلیة  

 شدّة أو منبعثة عن مصالح قائمة بالأجزاء. هذا في الإرادة القابلة في نفسها للاشتداد، و أما البعث فهو أمر اعتباري لا
 . )المقرِّر(22:  2فیه و لا اشتداد، مع أن امره في اعتبار بعث شدید كالإرادة. فتدبّر. نهایة الدرایة، 
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في    أو الضدین أو غیر ذلک   لاجتماع المثلین و أمَّا ما قیل من أنَّ الأحکام أمور إعتباریة فلاموضوع  

الاعتباریة  الکلام    ،176الامور  تعالی فسیأتي  الله  شاء  إن  المسألة  تحقیق  علی    في  الإعتباریات  بأنَّ 

   .  177قسمین

 تحقیق المقام علی وجه یتضح به المرام: 

ـ  و تحقیق المقام على وجه لا یعتریه النقض و الإبرام بما لم یسبق إلیه سابق من علمائنا الأعلام  

 ـ یتلخص في ضمن نقطتین: رفع الله تعالى أقدارهم في دار السلام 

 اطلاق المقدمة علی الأجزاء: النقطة الأولی:  

 أنَّ اطلاق المقدمة علی الأجزاء لیس بصحیح.  

أنَّ اطلاق المقدمة ـ بلا لحاظ شيء آخر ـ علی التکبیرة بما أنَّها کیف مسموع أو    توضیح ذلک: 

السجدة و الرکوع بما أنها من مقولة الوضع صحیح، أو لابد من ملاحظة شيء آخر أیضاً؟ فقرائة فاتحة  

الکتاب لمیت، هل هو جزء الصلاة أیضاً؟ فمن الواضح أنَّ جزئیة هذه الأمور ملحوظة بشرط شيء  

آخر، فملاحظة هذه الأجزاء بشرط الشيء عین الکل و لیست مقدمة للکل. و بعبارة أخری أنَّ الأجزاء  

فیستلزم منه محذور إجتماع  لیست علة للکل، بل عین الکل. فلو کان کل جزء من علل إیجاد الکل  

 المعلول و العلة، لأنَّ کل جزء بما أنه معلول، یکون علة ایضا.  

 و بعبارة ثالثة لو کان الکل لیس إلّا الهیئة الإتصالیة، فالأجزاء تصیر مقدمات خارجیة لا الداخلیة. 

 النقطة الثانیة: دخولها في محل النزاع: 

غمضنا النظر عما في المقدمة الأولی فنقول أنَّها غیر داخل في مصبّ البحث بعین بیان المحقق  أفلو  

المحقق   جواب  و  متماثلین  الحکمین  إجتماع  محذور  من  الخراساني  المحقق  تصوره  فما  العراقي. 

   هو محذور إجتماع الحکمین المتضادین.النائیني غیر صحیح بل یلزم منه محذور أقوی و 

 
. کما في حاشیة الکفایة للعلامة الطباطبایي + حیث قال: »و الحق ان یقال ان البرهان انما قام على استحالة 176

توقف الموجود على المعدوم في الأمور الحقیقیة و اما الأمور الاعتباریة كما هو محل الكلام فلا لما عرفت مرارا ان  
التعسفات الا الخلط بین الحقائق و الاعتباریات.«، حاشیة الکفایة صحتها انما یتوقف على ترتب الآثار فلا موجب لهذه  

.و عن بعض المعاصرین حیث اعتقد بأنَّه: »إنّه لا استحالة لاجتماع الضدّین أو المثلین في الاُمور 107:    1)الطباطبایي(،  
 )المقرِّر(.  231:  2الاعتباریّة كما مرّ مراراً.«، أنوار الأصول، 

. سیأتي المناقشة منَّا في کلامه الشریف بأنَّ الإعتباریات لیست إلَّا قسماً واحداً تنتهي الی الأمور الحقیقیّة لان 177
 ت بلا استعانة بالخارج. )المقرِّر( ئالنفس لیست تنشئها من عندها جزافاً و كیف ما شا
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 الخامس: أنَّها تنقسم إلی المقدم و المقارن و المتأخر: 

سواء كان الحكم وضعیا ككون إجازة  ـ في امكان الشرط المتاخر للحكم  الأعلام  قد وقع البحث بین 

كان   او  الحقیقي  الكشف  نحو  الاول على  للحكم بصحته من  متأخرا  الفضولي شرطا  للبیع  المالك 

 ـ .   الحكم تكلیفیا كوجوب شراء اللحم في هذا الیوم بشرط ان یجیئ زید من السفر غدا 

شرط الصلاة هو الوضوء الحدوثي بشرط    نَّة بناء علی أ أمَّا المتقدم کالوضوء و الغسل بالنسبة الی الصلا

 .  178عدم تعقبه بالحدث 

 و امَّا المقارن کاستقبال القبلة و ستر العورة في الصلاة.  

 مماّ یكون ظاهره من قبیل تأخّر الشرط خاصة  قد وردت في الشرع أحكام 179و أمَّا الشرط المتأخر 

عن مشروطه والمؤثّر عن أثره، وحیث إنّ ذلك مخالف للقواعد العقلیّة حیث إنّه محال تأخّر الشرط  

المعلول یتحقّق  العلّة لا  تتحققّ  لم  فما  المشروط  علةّ وجود  أجزاء  كغسل  ،  عن مشروطه لأنّه من 

 :  و کذا   180الموجب لصحّة صومها من أوّل النهار الکثیرة المستحاضة 

 
. و أمَّا بناء علی أنَّ الشرط فیها الطّهارة المسببة عن الوضوء كما هو المعروف عند الفقهاء حیث یعدّون الطّهارة 178

 من مقارنات الصلاة. )المقرِّر(

. أنَّ الشرط، إمَّا شرط التکلیف أو شرط المکلف به أو شرط الوضع و کل منهما علی أقسام: فقد یکون الشرط 179
متقدم أو مقارن أو متأخر ـ زماناً لارتبتاً ـ فالأمثلة المذکورة في کلام شیخنا الأستاذ ـ دام بقائه الشریف ـ کان علی 

أنَّ اشتراط العقل و البلوغ و العلم شروط المقارن لأصل سبیل الترتیب هو:  نحو اللفّ و النشر المشوش و أمَّا بیانها علی  
التکلیف قد یكون سابقا علیه كما لو قال ان جاءك زید في یوم الخمیس ففي یوم الجمعة یجب علیك إطعامه فالشرط 
حاصل في یوم الخمیس و المشروط و هو وجوب الإطعام حاصل في یوم الجمعة و قد یكون متأخرا عنه كما لو قال 

سافرت یوم الاثنین فتصدق قبله بیوم فالشرط و هو السفر لاحق و المشروط و هو وجوب التصدق سابق هذا في ان  
شرط التكلیف. و أمَّا شرط المکلف به فقد یکون متقدما علی المشروط کالطهارة للصلاة و قد یکون مقارنا له کالتستر 

للیلیة المعتبرة في صحة الصوم المستحاضة الکثیرة. و أمَّا و استقبال القبلة للصلاة و قید یکون متأخر عنه کأغسال ا
شرط الوضع فهو أیضاً کسابقیه فقد یکون الشرط سابقا على الوضع كما في شروط الوصیة و الصرف و السلم و نحو  

هما ذلك فالشرط سابق و الملكیة حاصلة عند الموت أو عند القبض، و قد یکون مقارن له کالماضویة و العربیة و نحو
العقد   الحاصل منها کالملکیة مثلاً، و قد یکون متأخر عنه كالإجازة في  العقود فإنَّها مقارنة مع الأثر  مما یعتبر في 

 الفضولي بناء على الكشف فالملكیة حاصلة حین العقد و الإجازة متأخرة عنها زمانا. )المقرِّر(

. علی رأي بعض الفقهاء فقد حکموا بعض بعدم توقف صوم الیوم الماضي على غسل اللیلة المستقبلة، و ترددوا  180
. و یظهر من المحقق في المعتبر التوقف 57:    6في توقف صوم الیوم الآتي على غسل اللیلة الماضیة. مدارک الأحکام،  

لحال هذه قال في المبسوط: روى أصحابنا أن علیها  في ذلك كله حیث قال في أحكام المستحاضة: و لو صامت و ا
 248:  1القضاء. المعتبر، 
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و   .181یلزم ان یكون المتأخر دخیلا في المتقدم  فعلى فرض كون الكشف حقیقیاًالبیع الفضولي 

الإستطاعة المعتبرة في الحج، فاذا استطاع المکلف في شهر الشوال، فهذا الوجوب مقید بشرط  

تمکن الوقوف في یوم التاسع من ذی الحجة بعرفات، فلو لم یتمکن من الوقوف یکشف عن عدم  

و الملکیة الحاصلة بعد موت الموصي فانَّها مسبب، و قد تقدمّ السبب علیه بفاصل قبل  استطاعته. 

فإنَّ هذه الأمثلة   موته، فلایجتمع السبب و المسببّ في آنٍ واحد، فالفاصل بینهما غیر معقول. 

 .  182مکان الشرط المتأخر و تحلیل جعله ممَّا یکثر به الإبتلاء اللتنبه علی أنَّ البحث عن مسألة 

 تحریر محذور الشرط المتأخر: 

 یستدعی رسم مقدمة فلسفیة و هي:   على الألسنة أنَّ تحریر المحذور المعروف   مقدمة:

أنّ الشرط من أجزاء العلّة التامّة، ومن البدیهي أنّ العلة بكافة أجزائها تتقدمّ على المعلول رتبة  

ن یوجد مقارنا لوجود معلوله،  أ لابدّ لكل علةّ ، فوتعاصره زمناً، فلا یعقل تأخرّ جزء من أجزائها عنه

 . لعدم إمكان تأثیر المعدوم في الوجود

من اجزاء علل وجود ذي المقدّمة أشكل الأمر في  لمّا کانت المقدمة  ثم بعد هذه المقدمة نقول: 

لا إشكال في اعتبار المقارنة الزمانیة و لا فرق في ذلك بین تمام العلّة و أجزائها و  منها. نعم  المتأخر 

السرّ فیه أنّه لو تأخّر یكون حین وجود المعلول معدوما فحینئذ إن فرض عدم تأثیره فیه لزم الخلف  

المعدوم في  إذ المفروض أنّه مؤثّر أو جزء مؤثّر أو له دخل في التأثیر و إن فرض التأثیر لزم تأثیر  

حینئذ لا إشكال في المقدمّة المقارنة زمانا لعدم لزوم أحد  فالموجود و بداهة العقل تحكم ببطلانه  

لم یقتصر في الاشكال    +  ثمّ إنّ المحقق صاحب الكفایة.  183المحذورین و یشكل في المتأخّر زماناً

 
من الشرط    یعدانالنقل  الكشف الحكمي أو  بناء علی  لأنَّه  . إعلم إنَّا قد خصصنا المسألة بصورة الکشف الحقیقي  181

 المقارن لاستلزامهما عدم حصول الملكیة قبلها.  )المقرِّر( 

. و منها أیضاً ما ورد في نکاح العبید و الإماء حیث علق الإمام × صحته علی إجازة سیِّده، کما ورد في صحیحة  182
: سَألَْتُهُ عَنْ مَملُْوكٍ تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ سَیِّدِهِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى سَیِّدِهِ إِنْ شَاءَ أجََازَهُ وَ قَالَ  زرارة: »عَنْ أَبِي جَعْفَر  عَلَیْهِ الَسَّلاَمُ 
 . )المقرِّر(1من أبواب نکاح العبید و الإماء الحدیث  24. باب 114:  21إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهمَُا الخ.«، الوسائل، 

ستدل علی إمتناع الشرط المتقدم و المتأخر بما اشتهر بین أهل الفن من تعریف الشرط بانه اما أن یكون  ا . و قد  183
متمما لفاعلیة الفاعل أو یكون متمما لقابلیة القابل او بان الشرط هو الموصل لاثر المقتضى الى المعلول و علیه یلزم 

عند عدم تمامیة فاعله او عدم تمامیة قابله او بلا موصل لاثر ان یكون الشرط دائما مقارنا للمشروط و إلا لزم حصوله  
 .321مقتضیه الیه و كل من هذه اللوازم واضح البطلان. بدائع الأفکار )العراقي(،  
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ومنها : تقسیمها  ، و إلیک نص کلامه: »184أیضاً  على الشرط المتأخر، بل أورده على الشرط المتقدم

 إلى المتقدم ، والمقارن ، والمتأخر ، بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدمة. 

وحیث إنّها كانت من أجزاء العلة ، ولابدّ من تقدمها بجمیع أجزائها على المعلول أشكل الأمر في  

المقدمة المتأخرة ، كالأغسال اللیلیة المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض  ، والاجازة في  

المتصرم صحة العقد على الكشف كذلك ، بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط زماناً 

حینه ، كالعقد في الوصیة والصرف والسلم ، بل في كلّ عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه ، لتصرمها  

حین تأثیره ، مع ضرورة اعتبار  مقارنتها معه زماناً ، فلیس إشكال انخرام القاعدة العقلیة مختصاً  

 بالشرط المتأخر في الشرعیات ـ كما اشتهر في الألسنة ـ بل یعم الشرط  

 « .185والمقتضي المتقدّمین المتصرَّمین حین الاثر 

 دفع شبهة إمتناع الشرط المتأخر: 

البحث للدفاع عن  هذا فعنونوا  بعد أنَّه قد وقع في الفقه مسائل یقتضي تأخر الشرط عن مشروطه 

 . بأوجه نشیر الی الأهم منها و التفصي عنها  فقد تصدوّا لتوجیهها حریم المسائل المطروحة في الفقه

 الأول: التفکیک بین التکوینیات و الإعتباریات:  التفصي 

أن یقال: إنّ مقامنا    بأنَّ: »الأولی & 186قال بعض أعاظم المعاصرین تبعاً للعلامة الطباطبایی فقد 

ذكرنا كراراً أنّ  هذا أیضاً یكون من موارد الخلط بین الاُمور التكوینیّة و الاُمور الاعتباریّة، فإنّا قد 

 
. قال السیِّد الشهید & بأنَّ الأصحاب لم یلتزموا باستحالة الشرط المتقدّم حتّىٰ من التزم منهم باستحالة الشرط  184

: أنّ كلام  المتأخّر؛ وذلك لأوضحیّة الوجدان العرفيّ هنا في الإمكان، وكثرة أمثلته العرفیّة، ولكن في نفس الوقت یُرىٰ
.  فلهذا صار الأعلام بصدد الجمع بین 363:    1المحقّق الخراسانيّ رحمه الله كلام برهانيّ متین. مباحث الأصول،  

 هذا الوجدان وذاك البرهان و سیأتي کلماتهم إن شاءالله.   

 .   92. الکفایة )آل البیت(، 185

ثم إعلم قد إلتزام صاحب الجواهر & بأنَّ: »المراد    . یمکن توجیه کلام العلامة بوجه آخر سیأتي أن شاءالله تعالی.186
المالک(  من شرطیته  المقام  )أي شرطیة رضا  الفضولي(  في  المزبورة، و هو    )أي في  السببیة  الذي لا ینافي  المعنى 

الشرط الكشفي الذي لا مانع من تصوره في العلل الشرعیة التي هي بحكم العلل العقلیة، إن لم یكن هناك من الشرع 
ما یقتضي خلاف ذلك، كما جاء في تقدیم غسل الجمعة یوم الخمیس الذي هو شبه تقدیم المسبب على السبب، فلا  

ذ هنا من التزام توقف تأثیر العقد على حصوله المستقبل و إن ترتب الأثر إلا آن قبل وقوعه، فبحصوله فعلا  مانع حینئ
و لو في المستقبل یكون العقد مؤثرا من حینه، لأن ذلك هو المشروط به فمتى تحقق بان تحقق مشروطه ضرورة 

بحصول الرضا من المالك و لو في المستقبل، نحو  رجوع الحال إلى اشتراط أثر العقد، و مقتضاه الذي هو الملك حاله
ما سمعته في اشتراط صحة صوم المستحاضة بأغسالها اللیلیة بل هو كذلك في جمیع ما كان من قبیل ما نحن فیه.«،  
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الأحكام الشرعیّة اُمور اعتباریّة لا واقع لها إلّا اعتبار الشارع و لا صلة لها بالقواعد الحاكمة على  

الوجودات التكوینیّة الخارجیّة. و قضیّة استحالة التفكیك بین العلّة و المعلول تختصّ بالتكوینیات، و 

أو متأخّرة أو متقدمّة إنّما هو بید    أمّا الاعتباریات فأمر وضعها و رفعها و جعل الشرائط فیها مقارنة

الشارع المعتبر، و لا یكون الشرط المعتبر فیها من مصادیق العلّة و السبب حتّى یستلزم من تأخیره 

أو تقدیمه محذوراً عقلاً، فإنّ الشارع كما یمكن له اعتبار شرط مقارن للواجب یمكن له اعتبار شرط  

نّ للشرائط الشرعیّة دخلاً في تحقّق المصالح المترتّبة على  متقدمّ علیه أو متأخّر عنه. إن قلت: إ 

الواجبات، و لا إشكال في أنّها مصالح واقعیة تكوینیّة، إذن كیف یمكن أن یؤثّر شرط اعتباري  

  الشرعیّة  الواجبات  على  المترتّبة التكوینیّة المصالح  إنّ : قلنا ؟متأخّر في مصلحة تكوینیّة متقدّمة

 و  المقارنة  شرائطه و أجزائه  بجمیع الاعتباري  الواجب تحققّ بعد  الخارج في تتحقّق إنّما   الاعتباریّة

ق في الخارج بعد تحقّق الصّیام بجمیع  تتحقّ مثلاً المستحاضة صیام فمصلحة المتقدّمة، و المتأخّرة 

شرائطه و منها الغسل اللیلي المتأخّر و لم یدّع أحد تحققّ المصلحة بمجردّ تحقّق الشرط المتقدمّ أو 

المتأخّر فحسب )أي یكون الشرط المتقدمّ أو المتأخّر بمجرّده علةّ في وجود المصلحة( حتىّ یلزم  

ح ذلك: إنّ منشأ عبادات الشرعیّة أنّها تعبرّ عن نهایة الخضوع  التفكیك بین العلّة و المعلول. توضی

للشارع المقدّس، و حینئذٍ نقول: كما أنّ الاحترامات العرفیّة كالقیام عند ورود الوالدین أو الاُستاذ أو 

  تنتزع منها عناوینها الخاصة و تترتبّ - المولى و كالسلام و التحیّة إذا اشترطت بشروط متأخّرة 

فیما لو تحققّت تلك الشروط في ظرفها، كذلك العبادات الشرعیّة حیث   - علیها مصالحها الواقعیّة 

ینتزع منها هذا العنوان و تترتبّ علیها مصالحها الخاصّة بعد تحققّ جمیع الأجزاء و الشرائط، فقبل  

 تحقّق الشرط المتأخرّ لا تتحقّق مصلحة حتّى یستلزم انخرام قاعدة العلّیة.  

 
و دفعه الشیخ +بأنَّ: »بأنهّ لا فرق فیما فرض شرطاً أو سبباً بین الشرعي و غیره، و تكثیر الأمثلة   . 286:    22الجواهر،  

النقیض   التناقض الشرعي بین الشیئین لا یمنع عن اجتماعهما؛ لأنّ لا یوجب وقوع المحال العقلي، فهي كدعوى أنّ
المتأخّر لیس سبباً أو شرطاً، بل السبب و   الشرعي غیر العقلي. فجمیع ما ورد ممّا یوهم ذلك لا بدّ فیه من التزام أنّ

المکاسب،   المنتزع من ذلك.«،  الحاشیة بما هذا لفظه: »أقول مراد 401:    3الشرط: الأمر  السیِّد في  . و أورد علیه 
الشرطیّة إذا كانت شرعیّة یمكن جعلها على وجه یكون الشرط متأخّرا بمعنى أنهّ یلاحظ توقف   صاحب الجواهر أنّ 

الشّيء على الوجود في المستقبل لا أنّه إذا فرض كون الشرط على نحو الشرائط العقلیّة یجوز للشارع أن یغیّر حكمه 
 )المقرِّر(. 149:  1فإنّه بدیهي الاستحالة.«، حاشیة المکاسب )یزدي(، 
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من »أنّ الاعتبار لیس مجرّد لقلقة اللسان بل للاعتبار واقع، غایته أنّ واقعها عین   و ما قد یقال:

اعتبارها، و بعد اعتبار شيء شرطاً لشيء و أخذه مفروض الوجود في ترتبّ الحكم علیه كما هو  

 . «187الشأن في كلّ شرط كیف یمكن تقدّم الحكم على شرطه 

أنّه من قبیل قیاس الشرائط الشرعیّة بالشرائط التكوینیّة، فإنّ أخذ الشرط مفروض الوجود   یدفعه: 

في ترتبّ الأثر إنّما هو في التكوینیات لا في الاعتباریات كما هو ظاهر، فلا مانع من جعل المتأخرّ  

 «.  188شرطاً في الاعتباریات 

 یرد علیه:  

 أنَّه قد تقدم أنَّ الأمور الإعتباریة علی قسمین:   أولًا:

صرف إعتبار من المعتبر و لم ینتزع من الأمور الحقیقیة بل تنشأها النفس من    القسم الأول:

عندها. ففي هذا القسم الذی لاصلة لها بالحقیقیات و عالم التکوین فالأمر بید المعتبِر، یعتبر کیف ما  

   یشاء.  

  ری غ ةیّفرضو إن کان أمر جعلها و إعتبارها بید المعتبِر أیضاً لکنها لیست  أمَّا القسم الثاني: 

  نَّلأ  ة،یّقی أو تصد ة یّمور الحقیقیّة، سواء كانت تصورالأ ینتزاعها ال إن تنتهي أ لابد  بل  قیة، یحق

، فهذا القسم من  ما شائت بلا استعانة بالخارج فیتنشئها من عندها جزافاً و ك ست یالنفس ل

 .  189الإعتباریات خاضة لضوابط التکوین
 

   .281:  1فوائد الأصول، .187

 .  351:   1. أنوار الأصول، 188

عبارة عن    نَّ الإعتبارما هو إلا عجب عجیب لأو  في التعلیقات السابقة إنکار وجود القسم الأول  . قد مرَّ منَّا سابقاً  189
آخر بتصرّف الوهم و فعله بهدف الوصول بذلك الی غرض حقیقي. رسائل سبعة   لشيء أو حكمه    الشيء اعطاء حد  

فمثلاً : ان القَذِر الواقعي یتنفّر طبع الانسان عنه فلا یلاقیه مع الرطوبة المسریه، أو یزیله  .129)للعلامة الطباطبایي(، 
و یغسل یده مثلاً عنه إذا لاقاه و الشارع الاقدس لما یراه من المصالح اعتبر هذه الآثار عیناً للبول مثلاً. )حاشیة الکفایة 

اعطی حدّ القَذِر للبول أیضاً و إلّا لم یكن لترتیبه هذه الاحكام له ( و معنی ذلك: ان الشارع  72للعلامة الطباطبائي،  
الّتي  وجه، فاعتبار هذه الاحكام للبول معناه جعله قذراً اعتباراً فیصح ان یقال: ان الاعتبار یجب ان یلائم الحقیقة 

فالقضیّة الاعتباریّة ر و الاحكام.  یترتب علیها الاثر المقصود، و ان یجري مجری الحقیقة و بموازاتها من حیث ترتّب الآثا
مور ن تنتهي انتزاعها الی الأأفرضیّة غیر حقیقیة، لكنها لابد    فإنَّها و إن کانت   مجعولة بالجعل الاعتباری لغرض حقیقي

الحقیقیّة، سواء كانت تصوریّة أو تصدیقیّة، لان النفس لیست تنشئها من عندها جزافاً و كیف ما شائت بلا استعانة  
فإنَّ الأمور الاعتباریّة و ان كانت ذهنیّة لا    . آخر بتصرف الوهم  يء حقیقي لش  يء بالخارج، لان الاعتبار اعطاء حد ش

مطابَق لها في الخارج، لكن لها مطابَق في عالم الاعتبار و الوهم و من هنا تسمّیٰ اعتباریات كالزوجیّة و الریاسة و  
مثل فرضنا الزمان الّذي نری الشمس فوق رأسنا المالكیّة و ما الی ذلك و هذا هو الفرق بین هذه الامور و الفرضیّات 
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 و بعبارة أخری: أنَّ الأشیاء الإعتباریة علی قسمین:  

أشیاء اعتباریّة صرفة، لیس لها وجود إلّابنفس الاعتبار، ودور العقل بالنسبة إلیه دور المتحكّم فیه  ـ   1

بما یشاء من إیجاد أو إعدام، من قبیل اعتبار العقل بحراً من زئبق، أو جبلاً من ذهب، فالعقل یرىٰ  

ي الاعتبارات المحضة في  دوره بالنسبة لهذه الأشیاء دور الفاعل، لا دور المنفعل والقابل، فهذه ه 

الأشیاء الموجودة خارجاً بغضّ النظر   کالهواء و الماء و نحو ذلک من  مقابل الاُمور الواقعیّة الخارجیّة

   عن اعتبار أيّ معتبر، ولیس للعقل أيّ تحكّم فیها إیجاداً أو إعداماً.

 ما یسمّیه الحكماء بالاعتباریات الواقعیّة، وهي أمر بین الأمرین، فمن ناحیة لیست هي من ـ  2

 الموجودات الحقیقیّة خارجاً، وإنّما العقل یعتبرها، ومن ناحیة اُخرىٰ لیس للعقل أن یتحكّم 

 .فیها كیف ما یشاء، بل یرىٰ نفسه مرغماً علىٰ التصدیق بأمر معینّ شاء أو أبىٰ 

توضیح ذلک: أنَّ الأحکام الشرعیة بشتی أقسامها إعتبارات الشارع. لکنَّها لم یعتبرها بلا عنایة الی  

الخارج. فجعل الشرطیة و الجزئیة و غیر ذلک فإتصاف الفعل بهذا الشرط دون الآخر تنشأ من  

، فبعد أن کان جعله بملاک من التکوین فلابد من أن  حقیقة و ملاک في متعلقه و لایکون جزافیاً

 .  190یکون خاضعة لتلک القوانین 

 
و منشأ هذا الفرق ان الامور الاعتباریّة انما اعتبرناها بهدف    لیلاً و اللیل المظلم نهاراً، و تسمّی التوهمیات و التخیّلیّات.

 الوصول بها الی الاغراض الحقیقیّة، فلابدّ ان تكون خاضعة لضوابط خاصّة و قوانین متّبعة، ومغایرة للفرضیّات المحضة.
ما یكون الخارج ظرفا لوجود منشإ اعتباره و و بعبارة أخری کما أوضحه المحقق الآشتیاني: »أنَّ الموجود الإعتباري  

 (ر)المقرِّ .  57:  6.«، بحر الفوائد، انتزاعه و لا یكون ظرفا لوجود نفسه، بل إنمّا وجوده بالاعتبار

. و العجب العجیب من المحقق الأریب العلامة الحجة علی ما ورد في تقریراته »المحجة في تقریرات الحجة«  190
أن كلّ مفهوم إمّا أن یكون من الامور الحقیقیة، و إما أن یكون من الامور الانتزاعیة، و إمّا أن یكون    حیث قال: »

من الامور الاعتباریة. أمّا الامور الحقیقیة فهي أشیاء یكون لها تأصّل في الخارج، و لها في الخارج كون ما بحذاء، و  
ي هو مورد الاختلاف یكون من هذا القبیل. و أمّا الامور الانتزاعیة  توجد بالتكوین، و المقولات العشر، إلاّ بعضها الذ

فهي امور لیس لها تأصّل و ما بحذاء في الخارج، نعم، لو كانت منتزعة عن الامور الحقیقیة یكون لمنشا انتزاعها تأصّل 
أمّا ما كان منها منتزعا عن الا الفوق، و  الخارج، كالفوقیة المنتزعة من  مور الاعتباریة فلیس لمنشا و ما بحذاء في 

انتزاعها أیضا تأصّل و ما بحذاء في الخارج. و أمّا الامور الاعتباریة فهي في مقابل الامور الحقیقیة و الانتزاعیة، و لیس 
لها تأصّل و لا حذاء لها في الخارج، بل لیس لها إلاّ الاعتبار، فالمعتبر لا یكون له ما بحذاء في الخارج، و لا وعاء له 
امورا   بكونها  القول  على  التكلیفیة  الأحكام  القبیل  هذا  من  و  الاعتبار،  إلاّ صرف  لیس  بل  بعض،  توهمّ  كما  أیضا 

   .  362:  2«، المحجة في تقریرات الحجة، اعتباریة.
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 التفصي الثاني: تجویز الإلتزام بشرطیة الأمر المتأخر بوجوده الدهري: 

و هذا الوجه قد مال إلیه جملة من المحققین و سادة الأعلام کالسیِّد المجدد الشیرازي و السِّد السند  

صاحب العروة في حاشیته علی المکاسب و السِّید مصطفی الخمیني قدس الله اسرارهم فقد أنقل  

 نص کلامهم لکي تأمل في کلماتهم:  

 تقریب السیِّد الشیرازي: 

و كیف كان، فلا شبهة في جواز كون وجود شيء في  بناء علی ما ورد في تقریراته: » &قال 

المستقبل منشأ لوجود سابق علیه بأن یكون موجبا لحصول مصلحة في الآن تقتضي هي الحكم  

المعلّق على ذلك الشيء، كما لو قال: اقتل من یقتلك غدا، و أنت تعلم أنّ عمرا لو بقي إلى الغد  

ة داعیة إلى قتلك إیاه الآن، و إنّما وقع الإشكال  لقتلك فإنّ القتل الصادر منه غدا یقتضي مصلح

في التوقّف بینه و بین ما برهن علیه في محلّه من امتناع تأخرّ الشرط عن المشروط و التفكیك بین  

العلة و المعلول. و أحسن الأجوبة عنه ما عرفت. فإن شئت قلت: إنّ الشرط و المشروط فیما نحن  

متقارنان فیه، و الذّي یمنع منه العقل إنّما هو الانفكاك حتى في   فیه مجتمعان في الوجود الدهري و

  -أي المتقیّدة بالزمان    -الوجود الدهري لا مطلقا. و الحاصل: أنه إذا كان الشرط من الأمور الزمانیة  

فیكفي تقارنه مع المشروط في عالم الدهر، و أما في عالم الزمان فلا یجب، بل لا یعقل، فإنه إذا  

رط هو الأمر المتقیّد بالزمان الماضي أو المستقبل فكیف یعقل تأخّره مع ذلك القید أو  كان الش 

  أو  التأخّر  أو  التقدمّ من  -  خاصّة صفة و خاصّ  نهج  على الشرط   اعتبر إذا: بالجملة  و! ؟تقدّمه معه

ي  ف  محلّها في معها وجودها یكفي  و الصفة،  تلك بدون وجوده  یمتنع  -  الزمان  حیث  من التقارن

تنجّز الواجب إذا كان متقیّدا بصفة التقدمّ أو التأخّر، بل ربما یكون حصوله في الآن المقارن مضرّا  

   « .191مانعا عن تحقّق الوجوب، فتدبّر 

 
. لکنَّ المحقق النائیني نقل عنه بالتبري عن هذا الوجه فقد قال:  270:    2. تقریرات آیت الله المجدد الشیرازي،  191

»و اما ما نسب إلى أستاذ أساتیذنا العلامة الشیرازي )قده( من تجویز ذلك بالالتزام بشرطیة الأمر المتأخر بوجوده 
فقد نقل الأستاذ دام ظله انه )قده( كان یتبرى عن هذه النسبة شفاها الدهريّ و لا تقدم و لا تأخر بحسب ذلك الوجود  

. و لذا قال بأنَّه  230:  1و یتأذى منها غایته و انما ذكر هذا الوجه في ضمن بحثه احتمالا موهوماً.«، أجود التقریرات، 
ال: »الثاني: ما خطر ببالي قد عرفت أحسن الأجوبة عنه و لعل أنَّه یشیر الی الوجه الثاني في دفع الإشکال حیث ق

الفاتر من جعل الشرط هو الاستعداد للفعل، و هو كون المكلّف بحیث یقدر و یسلم و یخلو من الحیض و النفاس، و 
لا ریب أنّ الاستعداد أمر واقعي موجود فیه حال التنجّز و مقارن له، فلا یلزم المحذور المذكور، و لا یرد علیه الإیراد 
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 تقریب السیِّد صاحب العروة:  

ثالثها الكشف الحقیقي بمعنى كون نفس الإجازة  : »فقد قال في ذیل البحث عن بیع الفضولي 

المتأخرة شرطا فیكون الشرط وجودها في المستقبل و هذا ظاهر المشهور و اختاره في الجواهر  

  الدهري الوجود هو   الشرط صریحا و إن احتمل في آخر كلامه ما نقلناه عنه رابعها ذلك مع ادّعاء أنّ 

 إرجاعه یمكن  و مقارن  الدهّري  وعائه بحسب  أنّه إلاّ  متأخرا الزمان  بحسب كان  إن   و أنّه  و للإجازة 

   .« 192السّابق  إلى 

 تقریب السیِّد مصطفی الخمیني:  

إذا أحطت خبرا و علمت: أن هذه الوجوه كلها، لا تغني و لا تسمن من جوع، لا ورد في تحریراته: » 

تشفي العلیل، و لا تروي الغلیل، فاعلم: أن الأمور الإضافیة و المتدرجات الزمانیة و الحوادث الكونیة 

لها وجهتان، و إلیها ینظر من مقامین، و بذلك یختلف   - قضها و قضیضها  - المتصرمة بذواتها 

ها و آثارها العقلیة و الاعتباریة: فإن لاحظناها من أفق الزمان، و كان اللاحظ زمانیا، من  أحكام

الحوادث المتقضیة بذاتها الداخلة في أحكام المادة و المدة، فلا یجد العالم إلا حقیقة متصرمة زائلة و  

لا بقاء للمتقدم عند   داثرة، تمام هویتها بین حالتي الوجود و العدم، و كل جزء منه محفوف بالعدمین، 

المتأخر، و لا للمتأخر عند المتقدم، و هذه هي الحركة القطعیة التي هي أس الحركة. و لتلك  

الأجزاء و الحوادث الزمانیة صورة جمعیة في النفوس البشریة، و بلحاظ تلك الصورة، یتوهم انقسام  

ى شیئین، كالأمس و الغد، و إلى  الزمان و الحركة إلى الأجزاء، و یتخیل تقسیم المتدرج الذاتي إل

الشهر و الأسبوع، و المتقدم و المتأخر و هكذا، من غیر كون موضوع محمول المتقدم محفوظا عند  

موضوع مفهوم المتأخر حسب العین و لكنهما كالإمكان و الوجوب لا خارجیة لهما، بل الخارج ظرف  

و من یكون ناظرا إلى المتدرجات خارج  الاتصاف. و إن لاحظنا أن من یلاحظ الأزمنة فارغ عنها، 

عن أفقها و حیطتها، و أنه على سطح آخر أعلى و أرفع، و في وعاء أوسع و أبسط، بحیث تكون  

تلك المتدرجات الزمانیة مجتمعات عنده، و هذه المتفرقات الكونیة مطویات بیمینه، فلا یمكن  

و بالقیاس إلیه، موجودات محصلة فعلیة بوجود غیر زماني. و  الحكم بالتقدم و التأخر، بل الكل عنده 

 
. و لم یعلق علیه مع أنَّه قد علق علی سائر الوجوه. 265:    2المزبور، فتأمّل.«، تقریرات آیت الله المجدد الشیرازی،  

 )المقرِّر( 

التشبّث بهذه الوجوه في الأحكام الشرعیّة    لکن بعد اللتیا و التي قال: »و لعمري إنّ .  148:    1. حاشیة المکاسب،  192
 . )المقرِّر(149:  1مخرّب للفقه فینبغي عدم الاعتناء بها و ترك التعرّض لها بالمرّة«، حاشیة المکاسب، 
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أنت إذا كنت في بئر ناظر منها إلى من یعبر علیها، فتحكم من ذلك المكان بذهاب واحد، و مجيء  

آخر، مع أنك إذا كنت على سطح ترى الكل، لا تحكم بذلك قطعا، و لیس هذا إلا لأن الأحكام 

تختلف بلحاظ أماكن الحاكم. و إذا نظرت إلى هذه المسجلات العصریة، تجد أن المتأخر موجود  

عندك فعلا، فإن الخطابة المحفوظة في الشرائط لها الأجزاء، بحیث إذا شرع في الإفادة یتقدم  

بعضها على بعض، مع أن الكل عندك مجتمع و حاضر. و بهذا القیاس الباطل من جهات، و المقرب  

جهة واحدة، و بهذا الشمعة سر في الآفاق العلویة، و فوق تلك الآفاق المجردة في الأزمنة   من

»الدهر« و »السرمد« فلا تجد هناك إلا أن الكل بصورة واحدة جمعیة،   المناسبة لها المعبر عنها ب 

دا جمعا،  كما أن الحركة الخارجیة توجد بصورة واحدة. و إذا كان في نفسك هذا التدرج الذاتي موجو 

فالعالم المتدرج بجوهره یكون هكذا عند السمیع البصیر، فالصوم لا یكون متقدما، و لا العقد، بل  

هما مع الأغسال و الإجازة عند المقنن الحقیقي و مشرع الإسلامي. و حیث إن الحاكم بالصحّة في  

حتى یكون الأمر كما  هذه الدیانة المقدسة، لیس من الزمانیات و الواقعیات تحت أحكام الطبائع، 

توهم، فلا یقاس بالحاكم الزماني، و من الخلط بین القوانین العرفیة التي حاكمها العرف و القوانین  

الشرعیة التي حاكمها الشرع الحقیقي، وقعت هذه الالتباسات و الاشتباهات، فالمتأخر لیس إلا مع  

، و لا نخرج عن حریم البحث، فافهم و المتقدم، فلا إعضال. و بهذا تحفظ الظواهر، و ترتفع الشبهة

 . «193اغتنم جیدا 

 تحقیق فیما قرَّبه السادة الأجلاء: 

هو  قرَّب هذا الوجه بشکل واضح  . ثم أنَّ من  194أنَّ هذه الکلمات بعید عن مثل السیِّد المجدد إعلم  

 صاحب التحریرات فقد نناقش في کلماته و بعد یکشف ما في کلمات سیِّدین العلمین.  

إنَّه لم یثبت إعتبار شرعي من الأدلة لتقسیم العوالم بالدهر و السرمد  و غیر    و لنأخذ بالنقد: أولًا

 ذلک، بل یمکن المناقشة فیها.  

: أنَّ الحلّ بهذه الطریقة لو سلم یکون في مرتبة الجعل، لکن في مرتبة المجعول و في عالم  و ثانیاً

الإمتثال فمن حقنا أن نسأل هل هذه الشروط المتأخرة دخیلة في الصحة أو لا؟ و لو کان دخیلاً  

 فلاینحل المعضلة بعد.  

 
 .  44:  3. تحریرات الأصول، 193

 . مرَّ منا في التعالیق السابقة تبری السیِّد عن مثل هذا الإستدلال. )المقرِّر( 194
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ملقاة الی العرف، فهل یدرک العرف مثل هذه العوالم التی یبحث عنها  أنَّ الأحکام الشرعیة    و ثالثاً:

الفلاسفة و العرفاء؟ فلایمکن الإلتزام بلحاظ الشروط المتاخر بمثل هذا البیان التی کثیراًما وقع في  

   الفقه.  

 التفصي الثالث: ما ذهب الیه صاحب الکفایة:  

والتحقیق في رفع هذا الإِشكال أن یقال : إن الموارد التي توهّم انخرام قال المحقق صاحب الکفایة: »

 القاعدة فیها ، لا تخلو امّا یكون المتقدم أو المتأخر شرطاً للتكلیف ، أو الوضع ، أو المأمور به. 

أما الأوّل: فكون أحدهما شرطاً له ، لیس إلّا أن للحاظه دخلاً في تكلیف الأمر ، كالشرط المقارن  

بعینه ، فكما أن اشتراطه بما یقارنه لیس إلاّ أن لتصوره دخلاً في أمره ، بحیث لولاه لما كاد یحصل  

 له الداعي إلى الأمر ، كذلك المتقدم أو المتأخر. 

الشيء   تصور  بما هو كذلك  مبادئه  ، كان من  الاختیاریة  الأفعال  الأمر من  كان  : حیث  وبالجملة 

بأطرافه ، لیرغب في طلبه والأمر به ، بحیث لولاه لما رغب فیه ولما أراده واختاره ، فیسمى كلّ واحد  

لحاظه في    من هذه الأطراف التي لتصورها دخل في حصول الرغبة فیه وإرادته شرطاً ، لأجل دخل

لحاظه في  حصوله ، كان مقارناً له أو لم یكن كذلك ، متقدما أو متأخراً ، فكما في المقارن یكون  

الحقیقة شرطاً ، كان فیهما كذلك ، فلا إشكال ، وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقاً ولو كان مقارناً  

، فإن دخل شيء في الحكم به وصحة انتزاعه لدى الحاكم به ، لیس إلّا ما كان بلحاظه یصحّ انتزاعه  

غیره بتصوره ولحاظه وهو مقارن  ، وبدونه لا یكاد یصحّ اختراعه عنده، فیكون دخل كلّ من المقارن و

 ، فأین انخرام القاعدة العقلیة في غیر المقارن؟ فتأمل تعرف. 

المأمور به بالإضافة إلیه وجه   لذات  إلّا ما یحصل  : فكون شيء شرطاً للمأمور به لیس  الثّاني  وأما 

وعنوان ، به یكون حسناً أو متعلقاً للغرض ، بحیث لولاها لما كان كذلك ، واختلاف الحسن والقبح  

الناشئة من الاضافات ، مما لا شبهة فیه ولا الوجوه والاعتبارات  یعتریه ،  والغرض باختلاف   شك 

والاضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخر أو المتقدم بلا تفاوت أصلاً ، كما لا یخفى على  

المتأمل ، فكما تكون إضافة شيء إلى مقارن له موجباً لكونه معنونا بعنوان ، یكون بذلك العنوان  

داهة أن الاضافة إلى أحدهما ربما  حسناً و متعلقاً للغرض ، كذلك إضافته إلى متأخَّر أو متقدم ، ب 

توجب ذلك أیضاً ، فلو لا حدوث المتأخر في محله ، لما كانت للمتقدم تلك الاضافة الموجبة لحسنه  

الموجب لطلبه والأمر به ، كما هو الحال في المقارن أیضاً ، ولذلك أطلق علیه الشرط مثله ، بلا  
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انخرام للقاعدة أصلاً ، لأن المتقدم أو المتأخر كالمقارن لیس إلاّ طرف الاضافة الموجبة للخصوصیة 

 الموجبة للحسن ، وقد حقق في محله إنّه بالوجوه والاعتبارات ، ومن الواضح إنّها تكون بالإضافات. 

فمنشأ توهّم الانخرام إطلاق الشرط على المتأخر ، وقد عرفت أن إطلاقه علیه فیه ، كإطلاقه على  

مرغوباً  الوجه  بذاك  یكون  الذي   ، للوجه  الموجبة  للاضافة  طرفا  كونه  یكون لأجل  إنّما   ، المقارن 

د ، التي  ومطلوباً ، كما كان في الحكم لأجل دخل تصوره فیه ، كدخل تصور سائر الأطراف والحدو 

 .«195لو لا لحاظها لما حصل له الرغبة في التكلیف ، أو لما صحّ عنده الوضع 

 یني: جواب المحقق النائ

لا ینبغي الریب في ان  عمّا ذهب الیه المحقق الخراساني بما هذا لفظه: »  المحقق النائیني  و قد أجاب 

بوجودها   التي هي علل تشریعها لا تكون  المترتبة على متعلقات الأحكام  الملاكات  و  الغائیة  العلة 

الحكم تشریع  في  مؤثرة    متعلقات   عن  الخارجي  الوجود   في  متأخرة   انها  بداهة  جعله  و  ؛  الخارجي 

  دائماً  فیه  المؤثر   بل  تشریعه   و  الحكم  جعل  في  مؤثرة  تكون   ان  یعقل  فكیف   نفسها  عن   فضلا   الأحكام

  ان   الواضح   من  و  أخطأ   أم  علمه  أصاب  سواء  حكمه   متعلق   على   الملاك  بترتب  الجاعل   علم  هو  انما

  ان   یظهر   ذلك  من  و  المعلوم  ذات   هو   المتأخر   انما   و  دائماً   التشریع  و  الجعل   مع  مقارن   بالترتب  العلم

حصر بشرائط الحكم المجعول )توضیح ذلك(  من  فالنزاع   رأساً  النزاع   محل   عن   خارجة   الجعل  شرائط

ان القضایا كما عرفت تنقسم إلى قسمین خارجیة و حقیقیة )اما القضایا( الخارجیة فلا یتوقف الحكم  

  من   القسم  هذا  و  یطابق   لم  أم  فیها على غیر دواعي الحكم المؤثرة فیه بوجودها العلمي طابق الواقع

  المعلوم  كان   سواء   فقط  الحاكم  علم  مدار   یدور   فیها   الحكم  فان  بالكلیة  الكلام   محل  عن  خارج  القضایا 

  الموضوعات   على   الحكم   بثبوت   فیها  حكم  التي   الحقیقیة (  القضایا  اما  و )  متأخراً   أم   متقدماً   أم  مقارناً

  موضوعه   على  الحكم   جعل   إلى  داعیاً  یكون  ما  أحدهما   امرین   إلى   فیها  الحكم   فیحتاج   وجودها   المقدر

انیهما ما یكون موضوعا له و أخذ مفروض الوجود في مقام الحكم و یدخل في ذلك ث   و   وجوده  المقدر 

عرفت في بحث الواجب المشروط من رجوع شرائط الحكم إلى قیود الموضوع  الشرائط المأخوذة فیه لما  

و هذا القسم من القضایا من الجهة الأولى خارجة عن محل الكلام أیضاً لأن المؤثر في جعل الحكم  

فیها كما عرفت انما هو علم الحاكم سواء أصاب أم أخطأ و سواء كان المعلوم متقدما أم مقارنا أم  

اع منحصر في القضایا الحقیقیة من الجهة الثانیة و النفي و الإثبات واردان على جواز تأخر  متأخراً فالنز

 
 .  93. الکفایة )ط آل البیت(، 195
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شرط الحكم الّذي أخذ مفروض الوجود في مقام إنشاء الحكم و جعله عن فعلیته و تحققه خارجاً فما  

للفعل   الشرط  إلى لزوم كون  الشرط نظراً  تأخر  )قده( من جواز  الكفایة  المحقق صاحب  إلیه  ذهب 

الحقیقیة و  الاختیاري هو الوجود اللحاظي دون الخارجي انما نشأ من خلط القضایا الخارجیة بالقضایا  

من عدم التفرقة بین دواعي الجعل و الشرائط المأخوذة مقدرة الوجود الراجعة إلى قیود الموضوع كما  

 «.  .196تعرف

 قد أورد على ما أفاده صاحب الكفایة من إرجاع الشروط إلى التصور و علم و بعبارة أخری أنَّه 

 الآمر: بأنه نقل للكلام إلى غیر موضعه، و ناشئ عن الخلط بین القضایا الحقیقیة و القضایا الخارجیة.

 بیان ذلك: ان إنشاء الحكم یتصور على نحوین:  

الأول: ان یكون بنحو القضیة الخارجیة، و ذلك بان ینشأ الحكم على موضوع متحقق ثابت خارجي،  

»أكرم زیدا«، فان الحكم قد رتب على موضوع خارجي موجود و لم یعلق على    - مثلا    -كما یقال  

تأثیر للأمور   المولى بلا  الدخیل في ملاكه و موضوعه علم  النحو من الأحكام یكون  شيء، و هذا 

الخارجیة و مطابقات العلم فیه، فیعلم المولى بان زیدا صدیق له فیوجب إكرامه و یثبت الحكم بذلك،  

الواضح ان فعلیة الحكم هاهنا   له. و من  الواقع صدیقا  لا تنفك عن إنشائه  و ان لم یكن زید في 

وجودا، إذ الفرض انه لم یعلق على شيء، بل ثبت على موضوع موجود خارجا. نعم هي متأخرة عن  

   إنشائه رتبة. 

الثاني: ان یكون بنحو القضیة الحقیقیة، و ذلك بان ینشأ الحكم على  موضوع مقدّر الوجود، و لا  

یلحظ فیه مقام الخارج و انه ثابت خارجا أو لا، بل الحكم ینشأ بنحو التعلیق على وجود الموضوع  

تشخیص    خارجا بلا نظر للمولى إلى الخارج أصلا، فیقال مثلا: »یجب الحج على من یستطیع« اما

المستطیع خارجا و الحكم علیه فهو أجنبي عن المولى و لیس من وظیفته، بخلاف القضیة الخارجیة  

فان المولى في حكمه ناظر إلى الخارج و مرجع حكمه إلى تشخیص الموضوع و تعیینه بنفسه. و لا 

شاؤه فعلا بلا  فیتحقق إن  - في القضایا الحقیقیة    - یخفى ان فعلیة الحكم یمكن أن تنفك عن إنشائه  

ان یكون فعلیا، إذ فعلیته تدور مدار ثبوت موضوعه، فقد لا یكون الموضوع حال الإنشاء متحققا، فلا  

یكون الحكم فعلیا و ثابتا أیضا. و من هنا التزم )قدس سره( بإمكان انفكاك الجعل عن المجعول و  

فان إنشاء التملیك یكون في حال    ان للمجعول عالما غیر عالم الجعل. و نظّر له بالوصیة التملیكیة، 

 
 .  223:   1. أجود التقریرات، 196
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الحیاة مع ان الملكیة لا تتحقق إلا بعد الموت بالإنشاء السابق، لأن موضوعها هو الموت و هو لم  

 یكن متحققا حال الإنشاء. 

الجهة   الخارجیة في هذه  الحقیقیة عن  القضایا  المجعول عن    - و كما تفترق  الحكم  انفكاك  أعني 

كذلك تفترق عنها في جهة أخرى، و هي ان المؤثر في ثبوت الحكم في    -الجعل و الإنشاء زمانا  

القضایا الخارجیة على ما عرفت هو علم المولى بتحقق الموضوع و تشخیصه ذلك، و ان لم یكن في  

الحكم من حیث  ثبوت  المؤثر في  فان  فیها كذلك،  الحال  فلیس  الحقیقیة  القضایا  اما  ثابتا.  الواقع 

الموضوع هو وجود الموضوع خارجا علم به المولى أو لم یعلم، لأن الفرض كون الحكم منشأ على  

لأن  جیة،  تقدیر ثبوت الموضوع فیدور مدار ثبوته الواقعي لا مدار علم المولى، بخلاف القضیة الخار

الحكم لم ینشأ على تقدیر الموضوع، بل أنشئ فعلا على الموضوع الخارجي، فترجع جهة ثبوته إلى  

 علم المولى بتوفر جهات الموضوع فیما حكم علیه و ان لم یكن كذلك واقعا. 

و إذا تبین هذا یعلم ان ما ذكره صاحب الكفایة من رجوع شرائط الحكم إلى التصور و العلم انما یتمّ 

في ما إذا كانت الأحكام بنحو القضایا الخارجیة، لا ما إذا كان الحكم بنحو القضیة الحقیقیة، لما عرفت 

فلا یمتنع ان یكون مطابق  في انحصار التأثیر في الأولى في نفس العلم لا إلى الخارجیات. و علیه  

العلم متقدما أو متأخرّا، لأن التأثیر لصورته و هي مقارنة لا لوجوده الخارجي. اما القضایا الحقیقیة فقد  

عرفت ان فعلیة الحكم فیها لا ترجع إلى علم المولى و عدم علمه، بل ترتبط بوجود الموضوع و تحققه  

هذا النحو من الأحكام لا النحو الأول، فما جاء في  و عدمه. و محل الكلام في الشرط المتأخر هو  

الكفایة یكون نقلا للكلام إلى غیر موضعه و خلطا بین القضایا الحقیقیة و القضایا الخارجیة . و على  

أي حال فمحل الكلام و موضع البحث في نظر المحقق النائیني هو الأحكام المنشأة بنحو القضیة  

خل الأمور الخارجیة فیها، فیقع البحث في انه هل یمكن ان یفرض امرا الحقیقیة، لأنها التي یتصور د

متأخرا عن الحكم وجودا دخیلا في وجود الحكم و تحققه أو لا؟، دون المنشأة بنحو القضیة الخارجیة 

لعدم تأثیر الأمور الخارجیة فیها، بل المؤثر فیها لیس إلاّ علم المولى و هو مقارن، و ان كان المعلوم 

را أو متقدما لعدم تأثیره. اما الحكم المنشأ بنحو القضیة الحقیقیة فلما لم یكن لعلم المولى تأثیر  متأخ

في تحققه و فعلیته، بل التأثیر لوجود موضوعه، فیتصور ان یؤثر فیه ما هو متأخر عنه، فیتكلم في انه 

بنى علیه المحقق المذكور  هل یمكن ان یؤثر في وجود الحكم ما هو متأخر زمانا عنه أو لا؟. و الذّي  

عدم إمكان ذلك و امتناعه عقلا. ببیان: ان تعلیق الحكم على امر مرجعه إلى أخذ ذلك الأمر في  

ثبوت   الحكم في  الوجود في مرحلة سابقة على  إلى أخذه مفروض  الحكم، و مرجع ذلك  موضوع 
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تحققه و ثبوته، فلا بد ان یفرض وجوده في مرحلة ثبوت    بمعنى ان ثبوت الحكم متفرع على الحكم،  

الحكم فان هذا هو معنى فرض وجود الموضوع الّذي عرفت توقف فعلیة الحكم علیه. و علیه، فیمتنع  

یوجد    - على هذا    - ان یعلق الحكم على امر متأخر عنه، و یكون الأمر المتأخر شرطا له، إذ الحكم  

یستلزم الخلف، لأن معنى كونه شرطا أخذه مفروض الوجود في مرحلة    قبل وجود الأمر المتأخر، و هذا

ثبوت الحكم، و ثبوت الحكم على تقدیر تحققه، فثبوت الحكم مع عدم تحققه یرجع إلى وجود الحكم  

الشرط   امتناع  إلى  النائیني  المحقق  انتهى  التقریب  بهذا  محال.  خلف  هو  و  موضوعه  وجود  قبل 

 . 197المتأخر 

 المختار في التفصي عن المحذور:  

 یتصور الإشکال و هو محذور تأثیر المعدوم في الموجود في موارد أربعة: 

 المورد الأول: شرط المأموربه متقدماً علیه:  

 ماینحل به الإشکال هو ما عن المحقق الإصفهاني، و إن ورد مثله في کلام المحقق النائیني إلّا أنَّ  

 کلام المحقق الإصفهاني أدق من کلامه. أمَّا حلّ الإشکال علی ما في نهایة الدرایة أنَّه:  

العلّة: إمّا أن تكون مؤثّرة، أو مقربّة للأثر، و الثانیة هو المعدّ، و شأنه أن یقرّب المعلول إلى حیث   »

یمكن صدوره عن العلة، و مثله لا یعتبر مقارنته مع المعلول في الزمان، بخلاف المؤثرة بما یعتبر في  

انا، فإنّ العلّة الناقصة و إن أمكن أن توجد  فعلیة المؤثّریّة، أو تأثرّ المادّة، فإنه یستحیل عدم المقارنة زم

و لا وجود لمعلولها، إلا أنها لا تؤثّر إلاّ و هي مع أثرها زمانا في الزمانیات، فما كان من الشرائط شرطا  

حاله حال المعدّ. و من الواضح  للتأثیر، كان حاله حال ذات المؤثرّ، و ما كان شرطا لتقریب الأثر كان  

   « .198أن الالتزام بكون جمیع الأسباب و الشرائط الشرعیة معدّات جزاف

 
 .  113:  1. المنتقی، 197

. و قد قرَّبه السیِّد الشهید & بما هذا لفظه: »فقد ذكر المحقّق الإصفهانيّ رحمه الله: أنّ  35:    2. نهایة الدرایة،  198
الشرط قد یكون متمّماً لفاعلیّة الفاعل، أو قابلیّة القابل، وهذا ما یسمّىٰ بالشرط المؤثّر، ولا یجوز تقدّمه، وقد لا یكون  

الفاعل، ولا لفاعلیّة  فإذا صار ممكناً  متمّماً  الإمكان،  نحو  الامتناع  الشيء من  تقریب  وإنمّا دوره هو  القابل،  لقابلیّة   
ووجدت بعد ذلك علّته، صار موجوداً، وهذا ما یسمّىٰ بالمقدّمات الإعدادیّة، فمن یرید أن یجلس علىٰ كرسيّ بعید عنه  

،  ، فیجلس علیه، فهذه الخطوات شرط متقدّم في تحققّ الجلوس علىٰ الكرسيّیخطو خطوات إلىٰ أن یصل إلىٰ الكرسيّ
لا بمعنىٰ إضفاء قوّة علىٰ الإنسان، وتكمیل لفاعلیّته، بل هو صحیح قويّ قادر علىٰ الجلوس، ولا بمعنىٰ جعل الكرسيّ  
والتامّ في قابلیّته، بل  الكامل  بالشكل  النجّار  الكرسيّ قد صنعه  الناحیة، فإنّ  قابلاً للجلوس علیه وتتمیمه من هذه 

إلىٰ بمعنىٰ الاستحالة  من  الجلوس  تقرّب  الخطوات  فهذه  عنه،  بعده  حالة  في  مستحیل  الكرسيّ  علىٰ  جلوسه  أنّ   :
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 مناقشة السید الصدر:  

 بما هذا لفظه:   و أورد علیه السیِّد الشهید 

وهذا الكلام رغم اشتهاره لا یرجع إلى محصل عندنا ، لأنه إذا أرید بتقریب الشيء من الامتناع    »

  تقریب الشيء الممتنع بالذات كاجتماع النقیضین إلى الإمكان فهذا خلف كونه ممتنعا   إلى الإمكان 

بالذات ، وان أرید تقریبه من الامتناع بالغیر أي الامتناع بعدم علته فهذا لا یعقل الا بتقریبه إلى علته  

بان یكون شرطا دخیلا في وجوده ، فبوجوده یقترب الشيء إلى الإمكان الّذي هو في مقابل الامتناع  

متأخر عنه في الوجود؟ وان    بعدم العلة ، وحینئذ یقال بأنه كیف یكون دخیلا في وجوده وهو متقدم أو

أرید به ما یسمونه بالإمكان الاستعدادي فیقال مثلا ان البیضة یمكن ان تصبح فرخ دجاجة لكن  

ذلك بحاجة إلى استعداد خاص في البیضة ، وهذا الإمكان والاستعداد والتهیؤ یوفر في البیضة من  

، ففیما نحن فیه والدفئ مثلا  الحرارة  إعطائها درجة من  المتقدم یعطي    خلال  الشرط  ان  یفترض 

للشيء الإمكان الاستعدادي لإیجاد المصلحة خارجا إن أرید هذا المعنى ـ قلنا : ان هذا الاستعداد  

والتهیؤ ان فرض امرا اعتباریا فمن الواضح ان الأمر الاعتباري لا یمكن ان یكون دخیلا حقیقة في  

حقیقیا وحالة خارجیة تنشأ في البیضة مثلا    إیجاد شيء في الخارج وهو المصلحة ، وان فرض امرا 

وتبقى إلى ان تأتي سائر اجزاء العلة فهذا في الحقیقة شرط مقارن ویرجع إلى الشيء الّذي ذكرناه في  

 تفسیر هذا النوع من الشرائط التي سمیت عندهم 

 « .199بالإمكان الاستعدادي ولا مشاحة في التسمیة 

 و یرد علیه: 

 
مباحث الأصول،   :    1الإمكان، فیجلس.«،  الثاني(  المقدمة   . 363)الجزء  إن  ثم  أفاد: »  قد  النائیني  المحقق  أنَّ  ثم 

الخارجیة بالمعنى الأخص تنقسم إلى علة ومعد ، والمراد من المعد ما كان له دخل في وجود الشيء ، من دون ان  
یكون وجود ذلك الشيء مترشحا منه بحیث یكون مفیضا لوجوده ، بل كان لمجرد التهیئة والاستعداد لإفاضة العلة 

معلولها ، كدرجات السلم ما عدا الدرجة الأخیرة ، حیث إن كل درجة تكون معدة للكون على السطح ، كما تكون    وجود
معدة أیضا للكون على الدرجة التي فوقها بمعنى انه یتوقف وجود الكون على الدرجة الثانیة على الكون على الدرجة 

المعلول ، من دون ان یكون له دخل في وجود الجزء اللاحق  الأولى ، وقد یطلق المعد على ما یكون له دخل في وجود  
كالبذر ، حیث إن له دخلا في وجود الزرع ، ولا یتوقف وجود الشمس أو الهواء علیه ، وان توقف تأثیرهما علیه. ولكن  

المعد بالمعنى فرق بین التوقف في التأثیر ، وبین التوقف في الوجود ، كمثال السلم. وقد یطلق المعد بهذا المعنى على 
 . )منه دام ظله( 263:    1الأخص. والمراد من العلة هو ما یترشح منه وجود المعلول وبإفاضته یتحقق.«، فوائد الأصول،  

 .   185:  2. بحوث في علم الأصول، 199
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 هو احتمال الثاني أو الثالث علی احتمال  فکلامه متین جداً.  + أنَّ مقصود المحقق الإصفهاني  

و بعبارة أخری أنَّ إطلاق العلة علی المقتضي و عدم المانع و الشرط، إطلاق حقیقي بخلاف إطلاق  

أنَّه لولا المعد لم یؤثر المعلة في   العلة علی المعد فإنَّه ـ کما بیِّن في الحکمة ـ مسامحي، لوضوح 

بل  شح المعلول من العلة  المعلول، لکنَّ تأثیره لیس في فاعلیة الفاعل أو قابلیة القابل، فلایوجب تر

العلة، فمآل الإشکال علی کلام   الی حیث یمکن صدوره عن  المعلول  المعد، تقریب  معنی مقدمیة 

 هذاین العلمین هو إنکار المعد و عده في جملة العلل الحقیقیة فلا ینحل الإشکال .  

    .   200ل فلو لاحظنا الشرط المتقدم بنحو المعد فلاینخرم به أيّ قاعدة فلسفیة و ینحل به الإشکا

 .  201ثم أنَّ ما ذکره بعض الأعلام کالمحقق العراقي للتفصي عن المحذور غیر تام فلانطیل الکلام

 
و هذا الحل و إن کان یرفع الإشكال في خصوص الشرط المتقدم لا المتأخر ـ إذ لیس هو من قبیل المعدّ ـ  .  200

یبتني على استظهار كون الشروط الشرعیة من قبیل المعدّات، و هو لا یخلو من جزاف و تعرض المحقق الإصفهاني  
.  36:    2ط الشرعیة معدات، جزاف.«، نهایة الدرایة، ج  الیه و أفاد و أجاد: »أنَّ الالتزام بكون جمیع الأسباب و الشرائ

نعم قال في آخر ما صدر من قلمه الشریف في هذه المسألة بأنَّ: » عمدة الإشكال في المقدّمة المتأخّرة، لأن المتقدمّة 
قابلة لإرجاع ما ورد في الشریعة منها إلى المقدّمة الإعدادیة، و لا یجب مقارنة المعدّ للمعدّ له، بخلاف المتأخّرة، لأنه  

؛  142متأخّر كذلك المعدّ المتأخّر.«، بحوث الأصول )الاصول علی نهج الحدیث(،  كما یستحیل المقتضي و الشرط ال
 )المقرِّر( ولایخفی أنَّ الحل مخصوص بمقام الثبوت لیس إلّا.

)هذا و لكن التحقیق( هو انه لا ریب في امتناع انفكاك العلة اعني بها ما یترشح منه . قال المحقق العراقي: »  201
المعدوم فى  تأثیر  ام بتأخرها عنه لان جواز ذلك یستلزم جواز  العلة علیه  بتقدم  المعلول عنه سواء كان ذلك  ذات 

بالمعد حیث انه مما یتوقف علیه الموجود و هو مساوق لجواز وجود الممكن لا عن علة )و لا یتوجه( على ذلك النقض  
وجود المعلول مع انه یمكن ان یتحقق في حال وجود المعد و في حال عدمه بعد وجوده )و ذلك( لان المعد لا یتوقف 
المعلول على نفس وجوده بل یتوقف على اثره و هو موجود حین وجود المعلول و ان انعدم ذات المعد. )و اما الشرط( 

ى امتناع تقدمه على المشروط به و تأخره عنه فالحق هو امكان ذلك فیه سواء كان الشرط الذي ذهب الجمهور ال
تكوینیا أم تشریعیا )بیان ذلك( انه لا شبهة فى أن المقتضى للمعلول حصة خاصة من طبیعي المقتضى لا أن نوع 

دات یقتضي الاحراق و لكن لیس المقتضى و طبیعیه یقتضى ذلك المعلول و یؤثر فیه مثلا النار نوع من انواع الموجو
المؤثر في الاحراق الخارجي هو نوع النار و طبیعیها بل هي حصة خاصة من هذا النوع و هي النار التي تماس الجسم  
المستعد بالیبوسة لقبول الاحتراق فهذه الحصة الخاصة من النار هو المقتضى المؤثر في الاحراق و اما الحصة التي لا 

مماسة و القرب من الجسم المستعد للاحتراق فهي لا یعقل ان تؤثر الاثر المترتب على الحصة تتحصص بخصوصیة ال
الاولى فتلك الخصوصیة التي بها تحصصت الحصة المقتضیة للمعلول لا بد لها من محصل في الخارج فما به تحصل 

تلك الحصة المقتضیة حاصلة خصوصیة الحصة المقتضیة یسمى شرطا و الخصوصیة المزبورة عبارة عن نسبة قائمة ب
من اضافة الحصة المزبورة الى شيء ما و ذلك الشيء المضاف الیه هو الشرط فالمؤثر فى المعلول هو نفس الحصة 
الخاصة و الشرط محصل لخصوصیتها و هو طرف الاضافة المزبورة و ما یكون شأنه كذلك جاز ان یتقدم على ما 

و لهذا لا یصح أن یقاس الشرط على على المقتضى لان المقتضى ما یترشح منه یضاف الیه أو یقترن به او یتأخر عنه  
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ذات المعلول فلا یعقل ان ینفصل عنه زمانا سواء كان ذلك بالتقدم أم بالتأخر و اما الشرط فیما انه لا دخل له فى 
التأثیر بل هو طرف اضافة محصل لخصوصیة المقتضى كما ذكرنا جاز أن ینفصل بالزمان عن ذات المقتضى فیتقدم 

لك  النسبة الخاصة كما لا یخفى )فان قلت( على هذا علیه او یتأخر عنه لان ذلك لا یخل بالاضافة المحصلة لت 
یجوز ان یتقدم على المشروط أو یتأخر عنه كل شرط حتى ما كان منه متمما لقابلیة القابل كیبوسة الخشب مثلا في 

سیكون  مقام تأثره بالاحتراق فتؤثر النار الاحراق فى المحل الذي كان یابسا قبل وقوع النار علیه لا في حال وقوعها او  
یابسا بعد وقوعها و ان كان فى حال وقوعها لیس یابسا مع انه ضروري البطلان )قلت( انا لم ندع ان مطلق الاضافة 
الى شيء توجب خصوصیة في المضاف یكون بها مقتضیا للمعلول بل الاضافة تختلف باختلاف الخصوصیات المقومة 

التقدم على المعلول و المقارنة له و  للمقتضیات و باختلاف تلك الخصوصیات تختلف حال المحص ل لها من حیث 
التأخر عنه فرب محصل لخصوصیة مقتض لا یوجب المقتضى الخصوصیة التي بها یتم اثره إلا اذا اضیف المقتضى 
الیه في حال تقدمة و رب محصل لا یوجب تلك الخصوصیة إلا اذا اضیف الیه فى حال مقارنته كما في تأثیر النار فى 

إذا اضیفت الى المحل المقترن بالیبوسیة و هكذا الحال في المحصل للخصوصیة في حال تأخره فالمحصل   الاحراق
للخصوصیة في حال التقدم لا یحصلها في حال المقارنة و هكذا المحصل له فى المقارنة لا یحصلها فى حال التقدم 

حال المقارنة و التقدم و قد بینا ان المحصل   و التأخر و كذا في حال التأخر لا یحصل الخصوصیة بالاضافة الیه فى
للخصوصیة المذكورة هو المسمى بالشرط )فتحصل( من جمیع ما ذكرنا ان الشرط تكوینیا كان أم تشریعیا لیس له إلا 
أثر واحد و هو ما تحصل فى المقتضى باضافته الیه خصوصیة بها یتم تأثیره في المعلول سواء كان الشرط المحصل 

. و تبعه السیِّد الخوئي 310وصیة متقدما على المضاف ام مقارنا له ام متأخرا عنه.«، بدائع الأفکار )العراقي(،  لتلك الخص
+بما هذا لفظه: » ولنأخذ بالنقد علیه: وهو أنّ ما جاء به المحقق صاحب الكفایة )قدس سره( من تعمیم الاشكال إلى 

على   الشرط  تقدمّ  فان  المتقدم خاطئ جداً،  التشریعیات،  الشرط  في  فما ظنك  غیر عزیز  التكوینیات  في  المشروط 
والسبب في ذلك: هو أنّ مردّ الشرط في طرف الفاعل إلى مصحح فاعلیته، كما أن مردّه في طرف القابل إلى متمم 

ا هو إعطاء  قابلیته، ومن الطبیعي أ نّه لا مانع من تقدّم مثله على المشروط زماناً. وبكلمة اُخرى: أنّ شأن الشرط إنّم
استعداد التأثیر للمقتضي في مقتضاه، ولیس شأنه التأثیر الفعلي فیه حتّى لا یمكن تقدمه علیه زماناً. ومن البدیهي أ نّه  
لا مانع من تقدّم ما هو معدّ ومقرّب للمعلول إلى حیث یمكن صدوره عن العلة زمناً علیه، ولا تعتبر المقارنة في مثله. 

دمه على المعلول زماناً هو الجزء الأخیر للعلة التامة، وأمّا سائر أجزائها فلا مانع من ذلك أصلاً،  نعم، الذي لا یمكن تق
فیه على التدریج   ونأخذ لتوضیح ذلك مثالین: أحدهما: أنّ غلیان الماء خارجاً یتوقف على إحراق النار وإیجاد الحرارة

 إلى أن تبلغ درجة خاصة فإذا وصلت إلى هذه الدرجة تحقق الغلیان، فالاحراق شرط له وهو متقدم علیه زماناً.  
القلب عن  الخارج، ثمّ توقف  إلى  الموجود فیها  الدم  العروق  القتل یتوقف على فري الأوداج، ثمّ رفض  أنّ  ثانیهما: 
الحركة وبعده یتحقق القتل، ففري الأوداج مع أ نّه شرط متقدم علیه. فالنتیجة أ نّه لا مانع من تقدّم سائر أجزاء العلة 

مكن تقدمه علیه كذلك هو الجزء الأخیر لها. ومن هنا یظهر أنّ التعاصر إنمّا هو التامة على المعلول زماناً، فان ما لا ی
بین العلة التامة ومعلولها لا بین كل جزء جزء منها وبینه، فإذا جاز تقدّم الشرط على المشروط في التكوینیات جاز في 

كلف مشروطاً بشيء متدرج الوجود خارجاً التشرعیات أیضاً، بداهة أ نهّ لا مانع من اعتبار الشارع الفعل على ذمة الم
على نحو یكون ثبوته في ذمته معاصراً لجزئه الأخیر بحیث یستحیل الانفكاك بینهما زماناً، أو یعتبر الوضع كالملكیة 
والزوجیة وما شاكلهما كذلك، یعني مشروطاً بشيء متدرج الوجود كالعقد ونحوه. وعلى الجملة: فلا مانع من تقدّم 

ى المشروط، سواء أكان المشروط حكماً أو فعلاً، وسواء أكان الحكم وضعیاً أو تكلیفیاً.«، موسوعة الإمام  الشرط عل
 . لکنَّه قد أورد علیه سیِّدنا الإمام بقوله:  126:   44الخوئي،  
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 متأخراً عنه:  الحکم التکلیفيالمورد الثاني: شرط 

 قبل الخوض في ذلک ینبغي تقدیم مقدمتین: 

 أقسام الحکم التکلیفي: في المقدمة الأولی: 

  الملكیة ف.  202و أنّ الحكم التكلیفي منتزع منه تارة یکون الحکم الوضعي هو المجعول    القسم الأول:

حرمة تصرف  جواز التصرف فیه کیف ما یشاء. و  حكم وضعي توجد إلى جانبه أحكام تكلیفیة مثل    مثلاً

 
 الحكم بالقیاس إلى حكم آخر: قد وقع الزاع في النسبة بین الأحکام الوضعیة و التکلیفیة.توضیح ذلک. 202

 إمّا أن یكون كلّ منهما أجنبیاً عن الآخر، مثل وجوب الصوم مثلاً و كون الحیازة موجبة للملكیة. 
و إمّا أن یكون أحدهما هو المجعول بالأصالة و الآخر هو المجعول بالتبع، مثل وجوب ذي المقدّمة و وجوب نفس 
المقدّمة، فإنّ المجعول بالأصالة هو وجوب ذي المقدّمة، و أمّا وجوب نفس المقدّمة بناءً على أنّه وجوب شرعي فهو 

 مجعول بالتبع.
و إمّا أن یكون المجعول هو أحدهما و یكون الآخر منتزعاً منه، مثل الجزئیة بناءً على أنّها منتزعة من كون الشيء 
واجباً ضمنیاً في ضمن الوجوب الوارد على الكل، و في الحقیقة أنّ هذا النحو لیس من قبیل الأحكام الشرعیة، و إنمّا 

انتزاعي لا واقعیة له أصلاً إلاّ م حض الانتزاع، فهو غیر متحقّق حتىّ في عالم الاعتبار، بل هو منتزع من هو أمر 
. و إمّا أن یكون كلّ منهما مجعولاً الاعتبار الذي هو الوجوب الضمني الوارد علیه في ضمن الوجوب الوارد على الكلّ 

مستقلاًّ غیر أنّ أحدهما یكون هو المجعول أولّاً و یكون الآخر مجعولاً ثانیاً بعد جعل الأوّل، و ذلك مثل وجوب 
الانفاق على الزوجة، فإنّه مجعول ثانیاً بعد جعل الزوجیة، فالزوجیة بالنسبة إلى وجوب الانفاق تكون من قبیل موضوع 

 بالنسبة إلى نفس الحكم.  الحكم 
فقد وقع النزاع في هذا القسم الأخیر و صار محلاً للنقض و الإبرام. فینبغي النظر في أنّ مثل الملكیة و حرمة  

التصرّف و الزوجیة و جواز الوطء و نحو ذلك من الأحكام الوضعیة بالقیاس إلى التكالیف الموجودة في مواردها، هل 
التكلیفي، لیكون المجعول أولّاً هو الحكم الوضعي، أو الموضوع هو نفس الحكم الوضعي و حكمه هو ذلك الحكم 

أنّ الموضوع هو الحكم التكلیفي و یكون حكمه هو ذلك الحكم الوضعي، لیكون المجعول أولّاً هو الحكم التكلیفي 
و یكون المجعول ثانیاً هو الحكم الوضعي، بحیث إنّ الشارع عند إیجاد المكلّف عقد الزوجیة یجعل جواز الوطء و  

وجوب الإنفاق، و بعد جعله ذلك الحكم التكلیفي یجعل الزوجیة لمن جاز وطئها و وجب الإنفاق علیها، فكأنّ ذلك 
العقد لا معنى له أصلاً سوى أنّه سبب لأن یتوجّه إلیه جواز الوطء و وجوب الإنفاق، و بعد أن یتوجّه إلیه ذلك  

أنّ الأحكام الوضعیّة الأنصاري إلی أنَّ  الشیخ ذهبله. فقد  التكلیف، یجعله الشارع زوجاً و یجعل تلك المرأة زوجة
.  لم یذكر دلیلاً إلاّالوجدان. مع أنَّه 125:  3. فرائد الأصول، متنزعة من الأحكام التكلیفیّة، ونسب ذلك إلى المشهور

لا یقول بأنّه یمكن + کالشیخ لا یخفى علیك بأنهّ من یقول بكون الحكم الوضعي منتزعا من الحكم التكلیفي ثم 
انتزاع كلّ حكم وضعيّ من كلّ حكم تكلیفي، بل كما في التكوینات ترى أنهّ لا یصحّ كون كلّ شيء علّة لكلّ شيء 

كذلك في المقام أیضا بعد ما كان الانتزاع عبارة عن كون هذا المفهوم المنتزع مطابقا مع الحیثیة التي تكون في  
 شيء من كلّ شيء، بل لا بدّ و أن یكون في الحكم التكلیفي حیثیة حتى یصحّ  المنتزع منه فلا یمكن انتزاع كلّ

باعتبار هذه الحیثیة انتزاع شيء منه، مثلا من »یجب الإعادة« لا یمكن انتزاع الضمان، بل یصحّ انتزاع الفساد، و  
 فقد ذهب جمع کالمحقق النائیني &بأنَّ: » وقع رأیه موقع البحث والنظر من الأعلام المتأخّرین عنهثم اعلم  هكذا.
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الحالة   هذه  في  المال  یكون  و  زهیدا،  المال  كان  لو  حتى  المالك  بإذن  إلا  المال  في  المالك  غیر 

   .  203مغصوبا 

الثاني:  التکلیفیة    القسم  الغالب فیها، أحکاماً متأصلاً مستقلاً کوجوب  قد یکون الأحکام  کما هو 

 الصوم و الصلاة و غیر ذلک.   

 المقدمة الثانیة: في الفرق بین الأحکام الوضعیة و التکلیفیة:

أنَّ الأحکام التکلیفیة تابعة للمصالح و المفاسد في متعلقاتها لکن الأحکام الوضعیة تابعة للمصالح و 

     . 204المفاسد في جعلها و إعتبارها 

 ثم بعد هذه المقدمات نقول: أنَّ المحذور وارد علی جمیع صور المسألة.   

 عود علی بدء: 

 
.«،  أنّ الاعتباریات العرفیة لیست من المنتزعات، بل هي متأصّلة بالجعل قد أمضاها الشارع و التكلیف إنمّا ینتزع منها

یكون أحدهما مجعولاً و الآخر منتزعاً، بل یكون . و ذهب بعض الآخر الی أنَّه لایمکن أن 388:  4فوائد الأصول، 
. و تفصیل ذلک و كلّ منهما مجعولاً استقلالیاً، غیر أنّ نسبة أحدهما إلى الآخر كنسبة الموضوع إلى الحكم

 -أنّ الجعل و الغرض من هذه التعلیقة تبیین المقام و محل النزاع و هو  المناقشة في هذه الأقوال موکول الی محله
الشارع لم یجعل إلاّ أحكاما تكلیفیة، و العقل بعد ما رأى فیها الحیثیة  هل تعلق بالأحكام الوضعیة، -أعني الإیجاد 

 )المقرِّر(  ؟انتزع من هذه الحیثیة شیئا فتكون الأحكام الوضعیة من الامور الانتزاعیة التي انتزعها العقل 

فالقوم بعد اتّفاقهم على كون الأحكام التكلیفیّة بأسرها مجعولات للشارع   التعلیقة حیث قال: »  . خلافاً لصاحب203
.«، تعلیقة علی معالم  لما طرأها منه من الجعل بواسطة الطلب أو التسویة اختلفوا في مجعولیّة الأحكام الوضعیّة و عدمها

أنّ الكلام و النزاع یكون    المحجة في تقریرات الحجة حیث قال: »  ، و کذلک صاحب216:    1الأصول )القزویني(،  
  فلا  التكلیفیة الأحكام أمّا و ؟في الأحكام الوضعیة فقط، بمعنى النزاع في أنّها هل هي مجعولة أو منجعلة، أي منتزعة

  تكون   الحكماء   مذهب  على  إنّه  حیث  و  الإرادة،  نفس  عن  عبارة  الحكم  كان  سواء   شرعیة،  مجعولات  كونها  في  تردید
 تنبعث   بالإلهام  بأنّ   بعض  قال  فلذا  المحذور،  یلزم  تعالى  إرادته  عن  عبارة  الحكم  كان  فلو  الذات،  صفات  من  الإرادة
 هي   الإرادة  بكون  القائلین  المتكلمّین  مذهب  على   أمّا  و  اللّه،  رحمه  الخراساني  المحقّق  بذلك  قال  كما  النبي،  في  الإرادة
و على كل تقدیر یكون الحكم هو الإرادة، أو یكون    الحكم،   هي   تعالى  اللّه  إرادة  كون   من  مانع  فلا  بالأصلح  العلم

الحكم هو مقام إظهار الارادة. أو یكون الحكم عبارة عن أمر اعتباريّ فیكون هو من الامور الاعتباریة التي اعتبرها 
  الشارع، و على كلّ تقدیر یكون الحكم على كلّ هذه المباني من المجعولات الشرعیة بلا ریب و لا نزاع، و خلاف 

 )المقرِّر(  .361:  2«، المحجة، فیه.

بأنَّ: »204 الخوئي + في وجهه  السیِّد  المكلفین لتكون كالأحكام  . قال  بأفعال  الوضعیة لیست متعلقة  أن الأحكام 
في  كما  غالباً  الخارجیة  بالموضوعات  تتعلق  الوضعیة  الأحكام  بل  متعلقاتها،  في  المفاسد  و  للمصالح  تابعة  التكلیفیة 

عیة تتبع المصالح و الملكیة و الزوجیة و نحوهما، فلا معنى لكون متعلقاتهما ذات مصلحة أو مفسدة بل الأحكام الوض
 . 30:  1«، موسوعة الإمام الخوئي، المفاسد في جعلها و إنشائها.
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أمَّا حل المسألة في شرط الحکم التکلیفي المتأخر عن المشروط، فإنَّ کلام المحقق الخراساني میتن  

وجوده الذهني دون    نّ الشرط في الحقیقة تصور الشيء وجداً بالنسبة الی عالم الجعل و التشریع، لأ 

وجوده الخارجي، وعلى ضوء هذا الأساس لا فرق بین كون وجود الشرط خارجاً متأخراً عن المشروط  

أو متقدماً علیه أو مقارناً له، إذ على جمیع هذه التقادیر الشرط واقعاً والدخیل فیه حقیقة هو لحاظه  

فینحل العویصة سواء کان شرطا للتکلیف أو    ووجوده العلمي، وهو معاصر له زماناً ومتقدم علیه رتبة.

 الوضع أو المأمور به.   

شرائط المجعول عبارة  و أمَّا حلّ العویصة بلحاظ عالم المجعول و التطبیق و هو العمدة في المقام لأنَّ  

فهي بوجودها الخارجي تؤثر في تحقّق المجعول و ترتّبه علیه،   عن موضوعات التكالیف و الوضعیّات، 

و إن لم تكن من    نسبة العلّة إلى المعلول، کو لا أثر لوجودها العلمي، فانّ نسبة الموضوع إلى الحكم  

العلّة و المعلول حقیقة، إلاّ أنّه من حیث عدم تخلفّ الحكم عن موضوعه یلحق بباب العلّة و المعلول،  

فانّه بعد ما رتبّ الحكم على شيء و أخذ مفروض الوجود في ثبوت الحكم و تحققّه لا یكاد یمكن  

جوده بزمان، و إلاّ یلزم الخلف  تخلّف الحكم عن ذلك الشيء، بأن یوجد الحكم قبل وجوده أو بعد و

 و التفصي عن هذه العویصة في غایة الصعوبة.   و أنّ ما فرض كونه موضوعا لم یكن موضوعا. 

و التحقیق: فکما أنَّ الشرط في التکوینیات لیس بمعنی التأثیر في الوجود السابق علیه و موجده  

فکذلک في باب التشریعیات. فتحلیل المسألة بحیث یندفع الإشکال حتی في التکوینات فضلاً عن  

 التشریعیات هو:  

أنَّ الشرط لیس فیه غرض و ملاک مستقلاً حتی یصیر جزاً للواجب. نعم في مثل رکعات الصلاة  

یکون في کل رکعة رکعة غرض و ملاک مستقل بخلاف ما نحن فیه حتی في التکوینات. فإنَّ  

ان یكون  بنحو  فترض دخله في الملاك و الحاجة إلى الواجب المتقدم معنی الشرط المتأخر هو إ

ه  في زمان الواجب المتقدم و لیس الشرط المتأخر هو الذّي یولد الاحتیاج، إلاّ أنَّ الاحتیاج حاصلاً

یكون عدم تحققه فیما بعد موجبا لمفسدة أشد، فمثلا لو كان لشرب دواء فائدة و لكنها مشروطة  

بعدم عروض الإنسان للبرد بعد ذلك و إلاّ كان مضرا فیشترط في شرب ذلك الدواء في الزمان  

أنّ الشيء  فشأنه لیس إلَّا   المتقدم عدم تعرضه للبرد في اللیلة القادمة، و لهذا أمثلة عرفیة كثیرة.

. هذا في التکوینیات، فلاإشکال من إفتراضه في  المتأخّر هو الشرط في تحقّق تلك المصلحة

  إذا افترضنا غسل المستحاضة في لیلة الأحد شرطا لصحة صومها یوم السبت الشرعیات أیضاً. ف
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لیس بمعنی جزئیتها أو کونها ذا مصلحة مستقلة بل بمعنی أنَّه عدم إتیانها یوجب مفسدة في الصوم،  

 بحیث یزیل المصلحة الموجودة في الصوم.   

 متأخراً عنه:  الوضعي: شرط الحکم الثالث المورد 

أمَّا رفع الإستحالة في الأحکام الوضعیة واضح لما تقدم بأنَّ المصلحة و المفسدة لیست في متعلقها  

بل أنَّهما في نفس الجعل، فالمعتبِر یلاحظ الأغراض المترتبة علی اعتباره ثم یعتبرها بنحو تترتب 

 علیها.  

ثم أنَّ شرط المأمور به إن رجع الی شرط الأحکام الوضعیة فبها و إلَّا فلامحصل لهذا النحو من  

 الشرط.  

 :205المطلب الثاني في تقسیمات الواجب 

إنَّ الواجب ینقسم عند القوم تارة الی المطلق و المشروط و أخری الی المعلّق و المنجز و ثالثة الی  

النفسي و الغیري. و قد یخطر بالبال في بدایة الأمر بأنَّه قد مر سبق تحقیق في تقسیمات المقدمة  

 
. و وجَبَ وَجبَة: سقََط إلی الأرض...و قوله تعالی: »فإذا وجبت 854. الوجوب لغة: الثبوت. مفردات ألفاظ القرآن،  205

أمَّا إصطلاحاً و في العرف الشرعي    .  794:    1جنوبها«؛ قیل معناه سقطت جنوبها إلی الأرض. لسان العرب )دار الفکر(،  
 ،فعند المعتزلة أنّ الواجب ما یستحقّ تاركه الذمّ  فقد قال العلامة النهایة: »  اختلفت كلمتهم في تحدید هذا المعنىفقد  
 في  تركه  یكون   ما  أو  ،الذمّ   تاركه  و  المدح فاعله  یستحقّ  باعتبارها صفة  على   یكون  ما  أو  بتركه،  العقاب  یستحقّ  ما  أو

الوجوه.للذمّ  سببا  وقته  جمیع تاركه شرعا على بعض  بأنهّ ما یذمّ  أبو بكر  القاضي  فأمّا الأشاعرة فقد رسمه  فقولنا:   . 
: قولنا  من  و  الفعل،  وجوب  في  ذلك  یقدح لا  و  العقاب،  عن  یعفو  قد  تعالى  اللّه  لأنّ  تاركه،  یعاقب:  قولنا  من  خیر  «»یذمّ
 على  العقاب یخاف  ما: قولنا من و  العفو،  ینتفي كان و  محال، تعالى  اللّه خبر في  الخلف لأنّ  تركه،  على  بالعقاب یتوعّد
 عنه  لیخرج  »شرعا« :  قولنا  و .  واجب  غیر  أنّه   مع  تركه  على  العقاب  من  یخاف  حرمته  و  وجوبه  في  المشكوك  فإنّ  تركه،
 معه   ترك  إذا   تركه   على  یلام  فإنّه   المخیّر،  فیه   لیدخل  الوجوه«  بعض  »على:  قولنا  و .  عقلا  الأحكام  یوجب  من  مذهب
ة، لأنّه یذمّ إذا أخلّ به الجمیع. و أورد على الكفای  على  الواجب   و  الوقت،  جمیع  في  به  أخلّ  إذا  یذمّ  لأنّه   الموسعّ  و  بدله،

طرده الساّهي و النّائم و المسافر و غیرهم من أصحاب الأعذار، فإنّ الصوم لا یجب علیهم، و یذمّون على تركه على 
وجه و هو انتفاء الأعذار، فهؤلاء یذمّون على تركه على وجه و لیس واجبا. فإن أجاب بأنّ الوجوب ثابت على ذلك 

تقدیر و إنمّا یسقط بالنوم و السهو و السفر. قلنا: فالواجب على الكفایة و الموسّع و المخیّر یسقط بفعل البعض و بفعل ال
في آخر الوقت و بفعل بدله، فلا حاجة إلى القید في الكفایة، كما لم یحتج في المسافر و غیره.و الأقرب أن نقول: 

یرد المخیّر و الموسّع و الكفایة، لأنّ الواجب في المخیّر و الموسّع هو الأمر الواجب ما یذمّ تاركه عمدا مختارا، و لا  
الكلّي لا الجزئیات، و في الكفایة فعل كلّ واحد یقوم مقام الآخر، فكأنّ التارك فاعل، أو نزید في الحدّ قولنا: »لا إلى 

أجود رسوم الواجب ما نقل عن القاضي أبي بكر و هو قوله الواجب ما یذم تاركه . و قیل 91:  1«. نهایة الوصول، بدل
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کالکفائي و التخییري و العیني و الموسّع و المضیق و غیر ذلک، فما هو جهة تفکیک ذاک المباحث 

 و إدخالها في ملحقات الأوامر و إدراج هذه المباحث في مبحث مقدمة الواجب؟ 

قد عرفت تحقیق القول في تقسیمات المقدمّة و ما هو ینبغي أن یكون محلاّ للخلاف من تلك  ف

هو  و هو أنَّ ذاک التقسیم کان بلحاظ متعلق الواجب، مع أنَّ الواجب المبحوث عنه هنا  الأقسام

الواجب الذي أضیف الیه لفظ المقدمة، فالبحث عن واجب المشروط هو البحث عن تقیِّد هذا الواجب 

 بمقدمة و عدمه.   

 :  التقسیم الأول: انقسامه إلى المطلق و المشروط 

   قبل الخوض في تفاصیل البحث نرى ضرورة تقدیم أمور:

 الأمر الأول: في معنی المطلق و المشروط: 

غیر خفي أنّ إطلاق المطلق والمشروط على الواجب بمالهما من المعنى اللغوي، فالمطلق عبارة عن  

و  به،  والمشدود  بقید  المقید  عن  عبارة  والمشروط  بشيء،  التقیید  وعدم  للاُصولیین    لیس  المرسل 

 .  206اصطلاح خاص فیهما، بل هم یطلقون هذین اللفظین بمالهما من المعنى اللغوي 
 

شرعا على بعض الوجوه و هذا الرّسم ارتضاه فخر الدین الرازي و أكثر المتأخرین من الأشاعرة و اعلم أن الذم قول أو 
 .  292. مفاتیح الأصول، فعل أو ترك فعل أو ترك قول منبئ عن اتضاع حال الغیر و الاتضاع انخفاض المنزلة

، فقد نقل ابن منظور: »بأنَّ الفرض  ثمّ إنّهم ذكروا أنّ الواجب بهذا المعنى یرادفه »الفرض« و »اللازم« و »المحتوم«
. فقد قال قاضي 793:    1و الواجب سیِّان عند الشافعي، و الفرض آکد من الواجب عند أبي حنیفة.«، لسان العرب،  

قولنا واجب وفرض ولازم وحتم واحد. أما ما یقوله أهل العراق من أن في الواجب ما لیس بفرض، وإن كان   أبوبکر: »
خصّوا »الفرض« بما یثبت . و قیل أنَّ الحنفیة: »294:  1«، التقریب و الإرشاد، كل فرض واجباً فإنه قول لا وجه له.

بدلیل قطعي كالصلوات الخمس الثابتة بالتواتر، و »الواجب« ما ثبت بدلیل ظنّي كالوتر ثبت بخبر الواحد العاص أبو 
  أنّه   علم  قطعیّا  دلیله  كان  فما  قدّرتم،   إلى  لهنّ  زید، و قالوا: إنّ »الفرض« التقدیر و منه قوله تعالى: فنَِصْفُ مٰا فَرضَْتمُْ

 قال .  السقوط  هو  و  الوجوب  باسم  فنخصّه  علینا  ساقط  فكأنهّ  مقدّر  أنّه  یعلم  لم  بظنّي  ثبت  ما  و  علینا،  الأزل  في  یقدّر
 أو علمیّا معرفته طریق  كان سواء  التقدیر »الفرض«   فإنّ ضعفه، المتأمّل على یخفى لا  الكلام  هذا و: المنیة في السیّد
«، تعلیقة علی معالم اعتبار طریق ثبوته، و لكن لا مشاحّة في الاصطلاح.  غیر  من  »الواجب«  الساقط  أنّ  كما  ظنّیا،

 . )المقرِّر(384:  3الأصول، 

. لم یتعرض شیخنا الأستاذ »سلّمه الله تعالی« إلی تحدیدات القوم لهذین الإصطلاحین تبعاً لما ذهب إلیه جمع کصاحب الکفایة حیث  206
و قد ذكر لكل منهما تعریفات و حدود تختلف بحسب ما أخذ فیها من القیود و ربما أطیل الكلام بالنقض و الإبرام في النقض على   قال: »

تعریفات لفظیة لشرح الاسم و لیست بالحد و لا بالرسم و الظاهر أنه لیس لهم اصطلاح جدید في  -كما لا یخفى  -الطرد و العكس مع أنها 
کما ذهب إلیه شیخنا الأستاذ الحق  . و 94.«، کفایة الأصول )آل البیت(،  مشروط بل یطلق كل منهما بما له من معناه العرفيلفظ المطلق و ال

انه لا وجه للإیراد علیها بذلك، لأنها تعریفات لفظیة یقصد منها تقریب المعنى إلى الذهن، لا تعریفات حقیقیة یقصد و المحقق الخراساني ب
عن عامّة الإشكالات  لکن المحقق الخراساني + قد إعتذر  منها بیان الحقیقة و الماهیة، كي یورد علیها بأنها غیر مطردة أو غیر منعكسة.   
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 الأمر الثاني: أنَّ الإطلاق و الإشتراط وصفان إضافیان: 

الحقیقان  أن الإطلاق و الاشتراط وصفان إضافیان  الواجب قد یكون مطلقاً لا  بالإضافة إلى    ، فان 

شيء و مشروطا بالإضافة إلى آخر، إذ الإطلاق من جمیع الجهات و بقول مطلق غیر متحقق في  

واجب من الواجبات، إذ كل واجب لا بد أن یكون وجوبه مشروطا بشرط و لاأقل من اشتراطه بالشرائط  

ما أن یكون وجوبه  إمر، فالعامة من البلوغ و العقل. فعلى هذا یقال: إن كل واجب لوحظ بالإضافة إلى أ

لیس  . و بعبارة أخری  به أو لا یكون، فالأوّل هو الواجب المشروط. و الثاني هو الواجب المطلق متقیداً

بالشرائط    الشرعیات   في ما لا یتوقف وجوبه على شيء حتى یكون مطلقا، إذ لا أقل من اشتراطه 

العامة، و كذا لیس فیها ما یتوقف وجوبه على كل شيء حتى یكون مشروطا، فلامصداق في الشرعیات  

 للوجوب المطلق و المشروط الحقیقیّین، فلا محیص عن إرادة الإضافیین منهما. 

 الأمر الثالث: أنَّ العنوان الصحیح هو وجوب المطلق و المشروط: 

إلى مطلق   ینقسم  وانّه  للوجوب،  تقسیم  أنّه  والظاهر  إلى مطلق ومشروط.  الواجب  قسََّم الأصولیین 

   ومشروط. 

 
الرسم الواردة على التعاریف في مطلق الأبواب من علم الأُصول، بل مطلق العلوم بأنّها تعریفات لفظیة والّتي تسمّى بشرح الاسم ولیس بالحد و

کمبحث العام و الخاص و المطلق   ذلك الاعتذار في غیر واحد من مواضع »الكفایة«  +حتّى یكون جامعاً للأفراد ومانعاً للأغیار. وقد صدر منه  
كما   -في الكتاب و غیره    -قدّس سرّه    -قد تكرر منه    ي بقوله: »و المقید و الإستحصاب مثلاً. و إلی هذا قد أشار المحقق الخبیر الإصفهان

المعقول   الرسم، و هو مخالف    -عن بعض أهل  و  للحد  الشارحة، و مقابلته  )ما(  لمطلب  الاسم، و مساوقته  اللفظي لشرح  التعریف  مرادفة 
بمطلب )ما( الحقیقیة، و اخرى على نحو شرح    لاصطلاح الحكماء، و لا مقابلة بینهما، بل الحد و الرسم: تارة على نحو الحقیقة، و یعبّر عنه

. ثم أفاد بعد ذلک بأنَّ الفرق  49:    1«، نهایة الدرایة،  الاسم، و یعبر عنه بمطلب )ما( الشارحة، بل المقابلة بین التعریف اللفظي و الحدّ و الرسم.
قال الشیخ الرئیس في الإشارات : )و منها مطلب ما هو الشيء، و قد یطلب به ماهیة ذات الشيء، و قد یطلب به ماهیة مفهوم   بینهما هو ما: »

الاسم المستعمل(. و قال شارحها المحقق الطوسي )قدس سره(: )ذات الشيء حقیقته و لا یطلق على غیر الموجود(. إلى أن قال: )و الطالب 
السائل   عن ماهیة مفهوم الاسم كقولنا: ما الخلاء؟ و إنّما لم نقل: عن مفهوم الاسم؛ لأن السؤال بذلك یصیر لغویا، بل هو  بما الثاني هو 

و دلّ علیه الاسم بالمطابقة و التضمّن   -السائل عن تفصیل ما دلّ علیه الاسم إجمالا. فإن اجیب بجمیع ما دخل في ذلك المفهوم بالذات  
سم. و إن اجیب بما یشتمل على شيء خارج عن المفهوم دالّ علیه بحسب الالتزام على سبیل التجوّز، كان كان الجواب حدّا بحسب الا  -

: -  ؟في جواب من یقول: ما المثلث المتساوي الأضلاع  -رسما بحسب الاسم(. و قال )قدس سره( في شرح كلام الشیخ أیضا: )إنا إذا قلنا  
  بعینه  الأوّل قولنا صار( اقلیدس) كتاب من الأوّل الشكل أنه بیّنّا إذا  إنه ثم. الاسم بحسب حدّا  كان  متساویة ثلاثة خطوط به یحیط شكل إنه
 بعد  الثانیة  في  السؤال  أن:  الحقیقیة(  ما)  و  الشارحة(  ما)  بین  حینئذ  الفرق  و.    الإشراق  حكمة  شارح  عن  ما  نحوه  و  انتهى(.  الذات   بحسب  حدّا 

هي الماهیة الموجودة. و بالجملة: المعروف عندهم أنّ الحدود قبل  -اصطلاحا   -؛ إذ الحقیقة و الذات  الاولى دون عنه   المسئول  وجود معرفة
 . 49:  2«، نهایة الدرایة، الهلیات البسیطة حدود اسمیة، و هي بأعیانها بعد الهلیات تنقلب حدودا حقیقیة. فلا تغفل.
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 مقالة الشیخ الأعظم في رجوع القیود إلی المادة:  

و لیعلم أنَّه قبل الخوض في البحث و التحقیق في صلة البحث عن واجب المطلق و المشروط بالبحث  

غیره    و  +الأنصاري    الأعظم  في النزاع المعروف الواقع بین شیخناعن مقدمة الواجب، لابد من التکلم  

 ؟ هو أنّ القیود المأخوذة في لسان الأدلة هل ترجع إلى مفاد الهیئة أو إلى نفس المادة من الأعلام، و 

 ثم أنَّه قبل التعرض لمقالة شیخنا الأنصاري نشیر إلی مقدمتین: 

 المقدمة الأولی: 

قد تقدم في مبحث الأوامر أنَّ کل صیغة أمر، مرکب من الهیئة و المادة. فمثلاً لو قال المولی:  

»صل«، فهذا الخطاب له مادة و هو:»الصلاة« و له هیئة و هو عبارة عن: »النسبة الطلبیة اللزومیة«.  

طلب مثل أن یقول المولى: »إن جاءك زید  الإذا وردت جملة شرطیة و كان جزاؤها مما یدل على ف

 فأكرمه« ففیها بالنظر البدوي احتمالان: 

  یة اللزومیة« الطلب»النسبة   في صیغة الأمر عبارة: هیئة و هو الأن یكون الشرط قیدا لمفاد  الأول: 

بأن یكون الطلب و الوجوب مثلا مقیدا، و المتعلق أعني الإكرام مطلقا، فیكون حاصل معنى الكلام 

ه یجب علیك عند مجيء زید الإكرام، و لازم ذلك أن الشرط إن كان لا یتحقق أبدا فلا وجوب  أنَّ

 . أصلا، و على فرض تحققه في زمان فلا وجوب قبل تحققه، بل الوجوب یتحقق بعد تحققه

مادة أعني الإكرام مثلا، و یكون مفاد الهیئة مطلقا، فیكون مفاد  الأن یكون قیدا لمفاد  الثاني: 

الكلام المذكور أنه یجب علیك الإكرام المقید بكونه عند مجيء زید، فالوجوب مطلق غیر مقید  

 بمجيء زید، و لكنه تعلق بالإكرام المقید، فالوجوب یتحقق بنفس الإنشاء 

 . جاء زید أو لم یجئ

 هذا کلُّه بحسب مقام الثبوت.  

 المقدمة الثانیة:  

سیأتي تفصیلاً في البحث عن مفهوم الشرط بأنَّ من هذین الإحتمالین بحسب مقام الثبوت أیهما  

 ظاهر بحسب الإستظهار العرفي و اللغوي؟   

اختار المشهور رجوع القید إلى الهیئة و صیرورة الوجوب في أمثال ذلك مشروطا بحصول  قد ف

: إن  قال على ما في تقریرات المقرر لبحثه  + شیخنا الأنصاري في مقام الثبوت، مع أنَّ   الشرط، 
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مقتضى القواعد العربیة و إن كان رجوع القید إلى الهیئة كما اختاره المشهور و لكن مقتضى الدقة و 

   . و یستحیل إرجاعه إلی الهیئة التحقیق إرجاعه إلى المادة

و قد استدل الشیخ على رأیه، مع اعترافه بان مقتضى القواعد العربیة رجوع القید إلى الهیئة في  

   الجملة الشرطیة لا المادة بوجهین:

 الوجه الأول:  

مفاد الهیئة معنى حرفي غیر قابل للإطلاق و التقیید، لأن التقیید من شأن المفاهیم القابلة   نَّهو أ 

د لأن الجزئي لایتقید و  للسعة و الضیق، و الحرف موضوع للافراد الجزئیة و هي غیر قابلة للتقیی

    .207، فیمتنع رجوع القید إلى مفاد الهیئة لعدم قابلیته للتقیید لایتحصص 

 إیرادات الأعلام علی ما أفاده العلامة الأنصاري: 

 ـ  خالفه و أورد علیه بناءً و مبنی.  &لایخفی علیک أنَّ جمیع من تأخر عنه ـ سوی العلامة النائیني   

 الأول: ما أورد علیه المحقق الخراساني: 

بأنَّ مبنی الشیخ الأنصاري في المعنی الحرفي فاسد لأنَّ    قد أورد علیه صاحب الکفایة أولًا

المعنى الاسمي في كونه مفهوما عاما، و ان اختلف معه في كیفیة  الحرفي لا یختلف عن  المعنى 

 
النائیني عن السیِّد المجدد الشیرازي207 عدم صحة هذه النسبة إلی الشیخ الأنصاري قدس الله    . قد حکی المیرزا 

ما في التّقریر من إرجاع الشّرط إلى المادّة اشتباه.  و قد  . )و قد ورد في الفوائد:  130:    1اسرارهم. أجود التقریرات،  
حكى عن السّید الكبیر الشّیرازي قده، بأنّ المقرّر قد اشتبه و لم یصل إلى مطلب الشیّخ قده، و كان نظر الشیّخ قده 

صحیح ما في التقریر بعد في إنكار رجوع الشّرط إلى الهیئة إلى انّ الإنشاء غیر قابل للتقیید. و على كل حال لا یهمّنا ت
قد تنكر صحة نسبة هذا الالتزام إلى الشیخ باعتبار ما . أضف إلی ذلک أنَّه  180:    1«، فوائد الأصول،  وضوح المطلب

یقرره في مكاسبه في مبحث جواز التعلیق في العقود من: ان الوجه في بطلان التعلیق هو قیام الإجماع على عدم 
ا صحته، و بطلان العقد به، مما یظهر منه انه لو لا الإجماع لكان مقتضى القواعد صحة التعلیق في العقد، مع ان هذ
یتنافى مع الالتزام بعدم صحة  تقیید مفاد الهیئة، لأن الإنشاء مدلول الهیئة أیضا فكیف یصح تعلیقه و تقییده ثبوتا .  
و بالجملة: الالتزام بصحة نسبة الالتزام المذكور إلى الشیخ لازمه الالتزام بوقوع التهافت في كلماته، و هو مما یجلّ 

الواضح. و الإنصاف: انه لا مناقضة بین الالتزام بعدم صحة رجوع القید إلى الهیئة عنه مثل الشیخ في مثل هذا المطلب  
و الالتزام بصحة التعلیق في العقود، و ذلك لأن ما یدور البحث حول صحة تعلیقه و عدمها لیس نفس الإنشاء، و انما 

دة في قول المنشئ: »ملّكت«، و  هو المنشأ كالتملیك. و من الواضح أن المنشأ مدلول اسمي، فالتملیك مدلول للما
هي من الأسماء الموضوعة للمفاهیم. و هكذا سائر المنشآت فانها مدالیل المواد. و المفاهیم الاسمیة قابلة للتعلیق و  
التقیید ثبوتا، فلو لا الإجماع لصح أن یلتزم بصحة التعلیق في العقود، و لا ینافي ذلك التزامه بعدم صحة تقیید مفاد 

 . )المقرِّر( 135:  2منتقی الأصول،  نه معنى حرفي غیر قابل للتقیید.الهیئة لأ
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الوضع و نحوه، و علیه فكما ان المعنى الاسمي یقبل التقیید لقابلیته للسعة و الضیق كذلك المعنى  

التقیید   ی المعن   نَّ . و بعبارة أخری أالحرفي لاشتراكهما في المفهومیة التي هي موضوع الإطلاق و 

مختلفان باللّحاظ في مرحلة الاستعمال فلحاظ الاسماء   قةیالحرفي و الاسمي متحدان بالذات و الحق

  ه یعند استعمالها استقلالي و لحاظ الحروف في مرحلة استعمالها آليّ و امّا الموضوع له و المستعمل ف 

لانهما من    هیله و المستعمل ف  وضوع الم  ی المعن   م یخارجتان عن حر  هیّو الآل   ة یّواحد؛ فالاستقلال  همایف

  نهما یب  ازیواحد لا امت  ین« مشتركتان في معن توابع الاستعمال و شئونه فكلمة »الابتداء« و حرف »مِ

 ول استقلالي، و في  ه في الأنِّإإلّا في اللحاظ الذهني الذّي لابد منه في مرحلة الاستعمال ف

استعمال    جوزین« إذا كان واحداً فلِمَ لا   بتداء« و »مِ »الإ  ی معن  نَّ أ و هنا تسائل و هو    .208يّ الثاني آل 

  كل منهما في موضع الآخر؟ 

منه معناه بما هو هو    رادیقال: »وضع الاسم ل  ثیذلك ح  جوزّیالواضع لم    نَّأ ب  ةیأجاب في الكفا  قدف

الاسم و    ن ی... فالاختلاف بره،ی منه معناه لا كذلك، بل بما هو حالة لغ  راد یو في نفسه، و الحرف ل

و فسّر هذا الجواب  ،  «.209موجباً لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر   كون یالحرف في الوضع،  

  كون ی ن  أ الاستعمال من دون    ةیبقوله: »كانه شرط من قبل الواضع مأخوذ في ناح  نيیالمحقق النائ

 .  «210ی المعن  قةی مأخوذاً في حق

أنَّ المبنی فاسد حیث لایمکن أن یکون الموضوع له في الحروف و الهیئات    و لکنَّه یندفع أولًا:

الحرفیة، معاني جزئیة و   المعاني  قلنا في محلّه أنَّ  بمعن   ةیّالجزئعام. بل کما    ی اندكاك معن   یهنا 

استعمالاته في شخص طرف  ه یّالحرف و تدل الترك  نی المذكور  نیّ الجزئ  هیفي كل واحد من   بی في 

   الكلامي.

و ثانیاً: قد صرَّح بأنَّ الوضع و الموضوع له عام، إلَّا أنَّ المستعمل فیه خاص؛ فإذا کان کذلک فهل   

یمکن للمولی في مقام جعل الحکم أن یستعمل الهیئة في حین أن یکون المستعمل فیه عام؟ فهل  

  یرجع نفهمیدم اشکال استاد چیست؟

لو سلمّ أنّه فرد فإنّما یمنع عن التقیید لو    بأنَّه: »  ثم أنَّ صاحب الکفایة قد أورد علیه ثانیاً:

انشئ أوّلا غیر مقیدّ ، لا ما إذا انشئ من الأوّل مقیّدا ، غایة الأمر قد دلّ علیه بدالّین ، وهو غیر إنشائه  

 
 . 11. و ألی هذا قد أشار في مبحث المعنی الحرفي في بدایة الکفایة )آل البیت(، 97. الکفایة )آل البیت(، 208

   . 12. الکفایة )آل البیت(، 209

   .34:  1. فوائد الأصول، 210
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أنّه بعد تسلیم وضع الهیئة لمعنى جزئي نقول: إنّ  «، و بعبارة أوضح  .211أوّلا ثمّ تقییده ثانیا ، فافهم

 للتقیید معنیین: 

 .  -ضیقّ فم الركیة   -أحدهما: إیجاد شيء مضیّقا، نظیر:  

 و الآخر: تضییق ما أوجد موسّعا.  

 و بعبارة أخرى:  

 . تارة یكون لحاظ التقیید قبل الإنشاء، كما إذا أنشأ الوجوب على الحج المقیدّ بالاستطاعة

 و أخرى یكون لحاظه بعد الإنشاء، كما إذا أنشأ وجوب الحج أوّلا، ثم قیدّه بالاستطاعة.  

و التقیید الممتنع هو الثاني، لا الأوّل، لأنّ التقیید من الخصوصیات المشخّصة للفرد، فلا مانع من  

 إنشاء الطلب بتلك الخصوصیة.  

فمحصل الجواب: أنّ الطلب الخاصّ الذّي هو مفاد الهیئة لم یقیدّ بشيء بعد إنشائه بالصیغة، بل هو  

الطلب على حاله عند إنشائه من دون تغیّر و انقلاب. نعم أنشأ ذلك مقیدا، بمعنى: أنّ المتكلم تصورّ  

بجمیع خصوصیاته المقصودة له، فأنشأه بالهیئة، و دلتّ القرینة على الخصوصیة من باب تعدّد الدال 

   .212و المدلول، لا أنّه أنشأه مطلقا، ثم قیده، و لا محذور في هذا التقیید 

غیر قابل للإطلاق و التقیید  و المشهور  المعنى الحرفي على رأي شیخنا الأعظم  نَّأ   و یرد علیه:

، لأنَّ الوجود الرابط لیس له قابلیة للإطلاق و التقیید ذاتاً، فالشيء الذی  لا قبل الاستعمال و لا بعده

 .  213لیس له قابلیة، فلایمکن إیجادها فیه

 الثاني: ما أورد علیه السیِّد الخوئي: 

 بما هذا لفظه:+ في الجواب عن مقالة الشیخ  &قال السیِّد الخوئي 

 
   .97. الکفایة )آل البیت(، 211

. یمکن مساعدة جواب صاحب الکفایة بناءً علی کون غرضه من جزئیة معنی الحرفي هو الجزئي الذهني. لأنَّه  212
المبنی   الحرفي   و إن كان بناء علی هذا  إلى حكایته عن الأفراد   المعنی  نفسه بالنسبة  أنّه كلّي في  جزئیا ذهنیا إلاّ 

 . الكثیرة فحینئذ إن أنشئ من الأولّ مقیّدا فلا ضیر فیه و إن أنشئ مطلقا ثم أرید التقیید فهو غیر ممكن
 من الجزئي هو الجزئیة الخارجیة. )المقرِّر( +مع أنَّ هذه المساعدة أیضاً غیر متجه بعد کون مراد الشیخ الأنصاري 

فلا    -كما ربما یقال    -إذا كان نفس المعنى جزئیا حقیقیا    . و إلی هذا قد أشار المحقق الإصفهاني & بقوله: » 213
 )المقرِّر(  .60:  1«، نهایة الدرایة، إطلاق في حد ذاته، كي یقبل إنشاؤه مقیدا، و لعله أشار إلیه بقوله: فافهم.
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بما حققناه في مبحث المعنى الحرفي من أنّ الحروف لم توضع للمعاني   ولكنّه یندفع أوّلًا: »

الجزئیة الحقیقیة حتّى لا تكون قابلة للتقیید، وإنّما وضعت للدلالة على تضییق المعاني الاسمیة  

وتخصیصها بخصوصیة ما، ومن الواضح أنّ المعنى الاسمي بعد تخصیصه وتضییقه أیضاً قابل  

اد كثیرة في الخارج، وذلك كما إذا كان أحد طرفي المعنى الحرفي كلیاً للانطباق على حصص وأفر

أو كلاهما، مثل قولنا: سر من البصرة إلى الكوفة، فانّ السیر كما كان قبل التضییق كلیاً قابلاً  

 للانطباق على كثیرین، كذلك بعده، فعندئذ بطبیعة الحال یصیر المعنى الحرفي كلیاً بتبعه. 

أنّ التقیید على قسمین: الأوّل: التقیید بمعنى التضییق والتخصیص، وفي مقابله الاطلاق    وثانیاً:

بمعنى التوسعة. الثاني: بمعنى التعلیق، وفي مقابله الاطلاق بمعنى التنجیز، وعلیه فلو سلمّنا أنّ  

، وأمّا تقییده  المعنى الحرفي جزئي حقیقي، إلّاأنّ الجزئي الحقیقي غیر قابل للتقیید بالمعنى الأوّل

بالمعنى الثاني فهو بمكان من الوضوح، بداهة أ نّه لا مانع من تعلیق الطلب الجزئي المنشأ بالصیغة  

 أو بغیرها على شيء، كما إذا علق وجوب إكرام زید مثلاً على مجیئه حیث 

 «  .214لا محذور فیه أبداً 

بأنَّه ـ قد تقدم في ذیل البحث عن المعنی الحرفي ـ و قلنا و إن کان هذه   و لنأخذ بالنقد أولًا:

النظریة ذا صورة علمیة و قد إختاره بعض الروببیین لکنَّه غیر تام و یرد علیه إشکالات لایمکن  

 التفصي عنها فلانعیده هنا فراجع إن شئت.  

و ثانیاً: أنَّ الإشکال الثاني الذی قد طرحه علی العلامة الأنصاري إن یرجع إلی مقالة المحقق  

الإصفهاني فهو ممَّا لاغبار علیه، و إن لم یرجع کما هو الظاهر من عبارته فلایمکن المصیر إلیه،  

البیع بالنسبة إلی   لأنَّ تعلیق کل متعلق لابد من أن یتصور فیه الفردین ـ علی الأقل ـ. فمثلاً أنَّ 

 الصلاة لها أفراد:  

 أحدها: البیع قبل النداء 

 ثانیها: البیع حین النداء  

 ثالثها: البیع بعد النداء  

 
   . 143:  44. موسوعة السیِّد الخوئي، 214
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یا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نوُدِيَ للِصَّلاةِ مِنْ یَومِْ الْجُمعَُةِ فَاسْعَوْا إِلى ذكِْرِ اللّهِ وَ  فإذا علقها المولی بقوله: » 

 «، یتعلق النهي بأحد هذه الأفراد فلو لم یکن کلیاً و ذا أفراد فلایمکن التعلیق.  215ذَروُا الْبَیْعَ 

فتحصل: أنَّ الإشتراط بمعنی التعلق أیضاً لابد و أن یکون ذا أفراد و إلَّا یصیر جزئیاً و الجزئي  

 لایتحصص و لایتقید.  

 الثالث: ما أورد علیه المحقق الإصفهاني:  

 و هذا هو المختار في الجواب عن مقالة العلامة الأنصاري &، فقد إختاره جمع ممن تأخر عن  

المعاني الحرفیة و المفاهیم الأدویة مع أن وضعها   . فقد قال في المقام بأنَّ: » 216المحقق الإصفهانی 

عام و الموضوع لها خاص، إلا أنّ معانیها غیر جزئیة عینیة و لا ذهنیة، بل جزئیتها و خصوصیتها  

بتقوّمها بطرفیها، كما أنها غیر كلیة بمعنى صدقها على كثیرین لأنها لا جامع ذاتي لها حتى یصدق  

قبولها لوجودات لا محذور فیها؛ لأنّ القدر المسلّم من خصوصیتها   على أفرادها. نعم كلیتها بمعنى

هي الخصوصیة الناشئة من التقومّ بطرفیها فقط، لكنه مع هذا كله لا مانع من تقییدها بمعنى أنّ  

البعث الملحوظ نسبة بین أطرافها من الباعث و المبعوث و المبعوث إلیه، ربما لا یكون له تخصص  

آخر من قبل ما علّق علیه و ان  من أطرافه الثلاثة. و ربما یكون له تخصص  آخر غیر ما حصل له 

لم یكن جامع ذاتي بین النسبة الغیر المتخصّصة بقید و المتخصصة به، فكون النسبة البعثیة في  

ذاتها خاصة لا ینافي زیادة تخصص لها من ناحیة المعلق علیه، و إن لم تكن النسبة ذات جامع  

یندرج تحته. فتدبّر جیدا. بل  ذاتي یعقل فیه معنى وسیع یصدق على أزید مما یصدق علیه ما  

التحقیق: أنّ المعنى الإنشائي و إن كان جزئیا حقیقیا إلا أنه یقبل التقیید بمعنى التعلیق على امر  

مقدر الوجود، و إن لم یقبل التقیید بمعنى تضییق دائرة المعنى. فالمراد من الاطلاق عدم تعلیق  

 علیه  الفرد الموجود على شيء، و من البدیهي أن المعلق 

 «.  .217الطلب لیس من شئونه و أطواره كي یكون موجبا لتضییق دائرة مفهومه. فافهم و استقم 

 هذا تمام الکلام بالنسبة إلی الوجه الأول، و أمَّا الوجه الثاني و هو العمدة:  

 
   .9:  62. سورة الجمعة،  215

لا یبقي مجال للإشكال في إمكانیّة التقیید في المقام كما هو واضح، فإنّ المعنىٰ   . کالسیِّد الصدر & حیث قال: »216
الحرفيّ لم یصبح جزئیّاً بمعنىٰ عدم انطباقه علىٰ حصص عدیدة، وعدم قابلیّته للصدق علىٰ كثیرین حتّىٰ لا یعقل 

 )المقرِّر(  .391)الجزء الثاني(،    1«، مباحث الأصول،  تقییده بشرط من الشروط، وإنمّا كان جزئیّاً في مقابل طرفیه فقط. 

  . 59:  1. نهایة الدرایة، 217
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 الوجه الثاني:  

 و قبل بیانه لابد من تقدیم مقدمة و هي:  

أ نّه لا ریب في استحالة تفكیك الایجاد عن الوجود في التكوینیّات، حیث إنّهما واحد ذاتاً وحقیقة،  

 .  والاختلاف بینهما إنّما هو بالاعتبار، فلا یعقل التفكیك بینهما 

 ثم بعد هذه المقدمة نقول:  

أنّ رجوع القید إلى مفاد الهیئة بما أ نّه مستلزم لتفكیك الانشاء عن المنشأ والایجاب عن الوجوب  

بداهة أ   ،في التکوینیات و التشریعیات  الذي هو مساوق لتفكیك الایجاد عن الوجود فهو غیر معقول 

نّه لا فرق في استحالة التفكیك بین الایجاد والوجود في التشریع والتكوین. وعلى الجملة: فایجاب  

إلاّبالاعتبار، فبملاحظة فاعله إیجاب،  المولى ووجوبه إنّما یتحققان بنفس إنشائه فلا فرق بینهما 

وبملاحظة قابله وجوب، كما هو الحال في الایجاد والوجود التكوینیین. وعلى هذا الضوء فلا محالة  

یرجع القید إلى المادة دون الهیئة، وإلّا لزم تحقق الایجاب دون الوجوب، ولازم ذلك انفكاكه عنه،  

لى تخلف الوجود عن الایجاد وهو مستحیل، فالنتیجة تعینّ  لفرض عدم إنشاء آخر في البین، ومردّه إ

 رجوع القید إلى المادة بعد 

    استحالة رجوعه إلى الهیئة، لعدم ثالث في البین. 

إنّ في مثل: )زید إن جاءك فأكرمه( إن قلنا بأنّ مجيء زید من شؤون الإكرام،   و بعبارة أخری: 

  فالوجوب ،أي یكون الواجب هو الإكرام عند المجيء، فهنا لا تفكیك، فإنّه كما أنّ الإیجاب فعليّ 

  یتحقّق  فهنا الإكرام،  لوجوب  قیدا المجيء  كان إذا أمّا  و ،استقباليّ  الواجب إنّما  و ،فعليّ  أیضا

  على  تعلیقه قضیّة  ینافي   الإیجاب حین أي  الشرط،  تحقّق  قبل الوجوب تحققّ لأنّ  التفكیك؛ 

  الشرط بعد  الوجوب  فتحقّق  الآخر، تحقّق  بعد إلاّ أحدهما   یتحققّ  لا  أن التعلیق  معنى  فإنّ  الشرط، 

سا متعدّدین  لی  لأنّهما معقول؛ غیر  هو  و  الوجود، و  الإیجاد و  الوجوب، و  الإیجاب بین  التفكیك لازمه

  إذ ؛لحاظيّ  و  إدراكيّ هما   تكثرّ و حقیقة،  واحد  هما   بل ،ماهیّة، كي یكون لكلّ منهما وجود مستقلّ 

د إن لوحظ منسوبا إلى الفاعل فإنّه یعبرّ عنه بالإیجاد، و إن لوحظ منسوبا إلى القابل  الوجو  هذا أنّ 

 یعبّر عنه بالوجود. 

 أجوبة الأعلام:  

 فقد أجاب الأعلام عن هذا الوجه، و نذکر أهمها:  
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 جواب المحقق الخراساني:  

   عن ذلك بما إلیك نصّه:   +وقد أجاب المحقق صاحب الكفایة 

فلا بدّ أن لا یكون قبل حصوله طلب   - الشرط  - المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدیر حصوله  »

وبعث، وإلّا لتخلف عن إنشائه، وإنشاء أمر على تقدیر كالاخبار به بمكان من الامكان، كما یشهد به 

 .« 218الوجدان 

مصادرة ظاهرة، وذلك لأنّ الكلام إنّما هو في إمكان هذا النحو من الانشاء، وأ   +أنّ ما أفاده   وفیه: 

نّه كیف یمكن مع استلزامه تخلف الوجوب عن الایجاب وهو مساوق لتخلف الوجود عن الایجاد.  

وبكلمة اُخرى: أنّ محل الكلام هنا إنّما هو في إمكان كون الایجاد حالیاً والوجود استقبالیاً وعدم 

 .  نه، فكیف یمكن أن یستدل على إمكانه بنفس ذلكإمكا

 جواب المحقق الإیرواني:  

قوله على ذلك یلزم تفكیك: هذا التالي اما غیر لازم أو غیر ضار فانه ان كان المراد من  :»&قال 

تفكیك الإنشاء عن المنشأ هو تفكیك إنشاء الأمر عن كون الأمر منشئا أعني عنوان الفعل و  

الانفعال المتضایفان )فذلك( غیر لازم لأن إنشاء الأمر في القضیة التعلیقیة كما هو حاصل قبل  

  و  واحد ءق الشرط كذلك الأمر منشأ قبل تحققه و الأمر الإنشائي حاصل قبله فانهما شي تحق

  الإرادة  عن  عبارة  الشرط  قبل  حاصل غیر  هو   الّذي و  الانكسار و  الكسر في  كما بالاعتبار التفاوت 

  الإرادة عن الإنشاء تفكیك  حصول  المراد كان ان و المنشئ  و المولى  بنفس القائمة  الحقیقیة

  تحقق  عند   و الاستقبال في  حاصلة الحقیقیة الإرادة و الحال  في الحقیقیة حیث ان الإنشاء حاصل 

  هي المنشأ  لیس إذ   المنشأ عن  الإنشاء تفكیك من ذلك  لیس و  ضار غیر ( فذلك) علیه المعلق 

  الأمور من لیست  بالنفس  القائمة الإرادة فان المنشأ  عن  الإنشاء تفكیك یلزم كي  الحقیقیة الإرادة

  غیر أو  مبادیها  من  حاصلة اما  فهي الإرادة  مبادئ  من الحاصلة الواقعیة الأمور من هي  بل الإنشائیة

 «. 219بالإنشاء  تحصل  تكاد  لا  حاصلة

 
 . 97. الکفایة)آل البیت(، 218

   . 141:  1. نهایة النهایة، 219



136 
 

کما مرَّ أنَّه کما لایمکن التفکیک بین الإیجاد و الوجود في الأمور التکوینة   و لنأخذ بالنقد: أولًا

فکذلک لایمکن التفکیک بین الإنشاء و المنشأ في الأمور الإعتباریة. فکیف یمکن تصور وجود  

 ؟ 220الإعتبار مع عدم وجود المعتبر 

 ما هو إلا عجب عجیب من هذا المحقق  أنَّ التفکیک بین الإنشاء و الإرادة الحقیقیة  و ثانیاً 

 !  221لأنَّه لاطائل تحت هذا الإنشاء  الأریب

 المختار في التفصي عن الوجه الثاني:  

 أنَّ من خلال المعرفة بحقیقة إنشاء الأمور الإعتباریة و المنشأ فیها، نجد عدم إستحالة إرجاع 

 القیود إلی الهیئة و لایلزم منه التفکیک بین الإنشاء و المنشأ.  

 
تخلّف الوجود عن الإیجاد إنمّا یستحیل في  . أنَّ هذا غیر مذکور في کلامه، نعم قد صرح بعض الأعلام بأنَّ  220

 فوائد الأصولفقد ذکر في  خصوص التكوینیّات، و أمّا في الاعتباریّات فهي خفیفة المؤونة، و لذا فیمكن التفكیك فیها.  
و إلیک   بأنّه من قبیل رمي حجر إلى مكان بعید، و أضاف أنّ الزمان و المكان بالنسبة للشارع المقدّس على حدّ سواء 

انّ زمام الأحكام بید الشارع، فله جعلها و إنشاؤها على أيّ وجه أراد، فلو جعل الحكم على موضوع لیس له نصه: »
وجود في زمان الجعل بل یوجد بعد الف سنة، فلا بدّ ان یوجد الحكم عند وجود موضوعه و لا یمكن ان یتخلّف عنه.  

و یجعل الحكم في ذلك الزمّان، حیث انّ اجزاء الزمان   و السّر في ذلك: هو انّه الآن یلاحظ ذلك الزمّان المستقبل
بهذا اللّحاظ تكون عرضیّة كأجزاء المكان، فكما انّه یمكن وضع الحجر في المكان البعید عن الواضع إذا أمكنه ذلك 

كام لطول یده، كذلك یمكن وضع الشّيء في الزمّان البعید لمن كان محیطا بالزمّان. فظهر معنى كون إنشاءات الأح
أزلیّة، و انّ تحقّق المنشأ یكون بتحققّ الموضوع و لا یلزم منه تخلّف المنشأ عن الإنشاء، و انمّا التّخلف یحصل فیما 
إذا وجد غیر ما أنشأه، امّا لمكان الاختلاف في الكیف، و امّا لمكان الاختلاف في الزمّان، أو غیر ذلك من سائر أنحاء 

. و قال في 177:    1«، فوائد الأصول،  یّدا، لئلا ترسخ الشّبهة المتقدّمة في ذهنك.الاختلافات. فتأمل في المقام ج
منتهى الأصول: »و أمّا الجعل التشریعيّ فلیس إلّا اعتبار شيء في مورد على موضوع، و الاعتبار لیس إیجاد شيء 
واقعيّ له ما بحذاء في الخارج، حتّى یكون لازمه التحققّ حال الاعتبار، بل كما یمكن اعتبار شيء یكون متحقّقا حال  

. و قال في جواهر الأصول: 243:    1، منتهی الأصول،  خّر عن زمان الاعتبار«الاعتبار، كذلك یمكن اعتبار شيء متأ
أنّه خلط باب التكوین بباب التشریع و إسراء حكم الاُمور التكوینیة إلى الاُمور الاعتباریة، مع وجود الفرق بینهما. و   »

التعلیق إنمّا یمتنع في الاُمور الحقیقیة التكوینیة، و أمّا الاُمور الاعتباریة التي لم تشمّ رائحة الوجود فلا یجري علیه 
 . )المقرِّر(69:   3«، جواهر الأصول، أحكام الوجود.

. یمکن مساعدة هذا الإستدلال بناء علی إتحاد الطلب و الإرادة و الإعتقاد بوجود الإنشائي خلافاً للسیِّد الخوئي.  221
فکانَّ المحقق الإیرواني یقول أنَّ الإنشاء یوثر فعلاً و أثره هو الوجود الإنشائي لهذا الإنشاء أو بتعبیر آخر فقد أُنشئ 

 قي فقد یتحد مع الإرادة الحقیقیة و هو یتحقق في المستقبل. )المقرِّر(بالحمل الأولي، أمَّا الطلب الحقی
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من المواهب الّتي خصّ اللّٰه سبحانه بها الانسان، ما  قد مرَّ منَّا في باب الوضع بأنَّ    توضیح ذلک: 

 . «222ان ی هو متمثل في قوله جلّ و علا: »خلق الانسان علمّه الب

  ق یمن بني نوعه من طر   ره یبذهنه من المعاني لغ  خطر یما    م یتفه  یقدرته عل   قه؛یمن أوضح مصاد  و

لا    ث یبني آدم ح  ریعنه غ  عجز یالامر الذّي    هیشفت   نیمن ب  خرجهای و الفاظ    هیالقاء كلمات خاصّة ال

. فالألفاظ  الانسان   ه یعل  قدر یالذّي    ع،یهذا النحو البد  ی افراد نوعه عل  ی ال   رهی ما في ضم  انیب  ی عل  قدری

 موضوع لإحظار الحقائق الخارجیة إلی ذهن المخاطب.  

 و بعد هذا نقول: 

أنَّ المنشأ في الأمور الإعتباریة هو إحضار مفهوم إلی ذهن السامع، سواء کان ذلک المفهوم مقیداً أو  

مطلقاً. لأنَّ غرضه منه هو إعلام الإرادة الواقعیة علی وجوب الحج علی فرض الإستطاعة مثلاً. و لهذا  

خ في القوانین المقیدة صحیح  الإنشاء أثر و لو کان الشرط غیر محقق فعلاً. و الشاهد علیه أنَّ النس

 ولو قبل وقت العمل و فعلیة الشرط.  

 تقریب مقالة المحقق النائیني:  

لایخفی علیک أنَّ الأعلام من بعد الشیخ الأنصاري خالفه إلَّا المحقق النائیني قدس سرهما حیث 

 وجه کلامه و نوضح مراده إن شاءالله.  

الأمر الثاني في رجوع القید في القضیة الشرطیة بحسب القواعد العربیة إلى الهیئة أو المادة  : »+قال  

أو الجملة المركبة منهما )و التحقیق( أن یقال أن كلا منها و ان كان یرجع  إلى الآخر بحسب النتیجة  

د المادة لیس ما هو  إلاّ أن الحق هو رجوع القید إلى المادة دون الهیئة بیان ذلك أن المراد من تقیی 

ظاهر تقریرات شیخنا الأنصاري )قده( من كون القید من قیود الواجب و كون الوجوب مطلقاً فعلیا  

حتى یرجع إلى الواجب المعلق باصطلاح صاحب الفصول )قده( فان ذلك باطل لا یمكن المصیر إلیه  

لیة موضوعه و قد نقل الأستاذ  بعد فرض كون القضیة حقیقیة التي یمتنع فیها فعلیة الحكم من دون فع

دام ظله عن السید العلامة الشیرازي عدم صحة هذه النسبة إلى العلامة الأنصاري قدس سرهما بل  

للنسبة الطلبیة مطلقاً من غیر تقیید و    المراد منه هو تقیید المادة المنتسبة فان الشيء قد یكون متعلقا

قد یكون متعلقاً لها حین اتصافه بقید في الخارج مثلا الحج المطلق لا یتصف بالوجوب بل المتصف  

هو الحج المقید بالاستطاعة الخارجیة فما لم یوجد هذا القید یستحیل تعلق الطلب الفعلي به و كونه  

 
   .4:   55. الرحمن، 222
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طرفا للنسبة الطلبیة فالقید راجع إلى المادة بما هي منتسبة إلى الفاعل )و أما( تقیید النسبة فان أرید  

أمر آني یتصف بالوجود و العدم لا بالإطلاق و الاشتراط  منه تقیید الإنشاء فهو غیر معقول لأن الإنشاء  

كما هو واضح و ان أرید منه تقیید المنشأ و هي النسبة الطلبیة كما هو الظاهر من كلام بعض أهل  

الأدب فهو على تقدیر صحته یرجع إلى الوجه السابق الذّي اخترناه فان النسبة الطلبیة لا تكون فعلیة 

یستحیل تقدمها علیه و إلاّ لم تكن مشروطة به و هو خلف )إلاّ أن( التحقیق  الا عند وجود الشرط و 

عدم صحة ذلك فان النسبة حیث انها مدلولة للهیئة فهي ملحوظة آلة و معنى حرفیا و الإطلاق و  

التقیید من شئون المفاهیم الاسمیة الاستقلالیة و اما ما أجیب به عن ذلك من أن المعاني الحرفیة 

لا جزئیة فهي قابلة للتقیید و الإطلاق فهو غیر صحیح لأن المانع عن الإطلاق و التقیید    معان كلیة 

لیس الجزئیة كما توهمه المجیب )قده( بل المانع هو كون المعنى ملحوظاً آلیا و هذا لا یرتفع بكون  

الحج مثلا  المعنى كلیاً )و اما تقیید( الجملة أي المعنى المتحصل من الهیئة و المادة و هو وجوب  

فمرجعه إلى الوجه الّذي اخترناه من أن اتصاف المادة بالوجوب لا یكون إلاّ مع فعلیة القید في الخارج  

فمرجع جمیع الوجوه إلى وجه واحد فلا فائدة مهمة في تحقیق ذلك )و ملخص( ما ذكرناه هو ان  

فهي لا بد و أن تكون رابطة أداة الشرط بما انها وضعت لجعل مدخولها واقعاً موقع الفرض و التقدیر 

بین الجملتین فلا یعقل أن یكون مدخولها قیداً للمادة قبل النسبة و لا في رتبتها لأنها مفهوم افرادي  

و أداة الشرط موضوعة لربط الجملتین و بما أن النسبة مفهوم حرفي و ملحوظ تبعي فلا یمكن ان  

القید قیدا لها أیضا لأن الإطلاق و التقیید من شئون المفاهیم الاسمیة فلا بد و ان یرجع القید    یكون

)النهار موجود( هو وجود   الحمل فان نتیجة قضیة  المنتسبة و هي في الإخبارات نتیجة  المادة  إلى 

اف الإكرام النهار و هو معلق على طلوع الشمس و في الإنشاءات نتیجة الجملة الإنشائیة و هي اتص

الزمانیة حتى یكون   البعدیة  المادة بعد الانتساب لا بمعنى  الحقیقة هي  بالوجوب مثلا فالمعلق في 

بالوجوب فرع وقوع النسبة الطلبیة علیها و  ملازماً للنسخ بل بمعنى البعدیة الرتبیة فان اتصاف المادة  

 .« 223تقیید الجملة الإنشائیة بأداة الشرط انما هو بلحاظ هذا الاتصاف فقط 

أنَّ القائل بإرجاع القید إلی المادة لایقول بإرجاعه إلی المفهوم الإفرادی حتی   و لنأخذ بالنقد أولًا

 یرد علیه ما في کلام هذا المحقق الأریب.  

 
   . 129:  1. أجود التقریرات، 223
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أنَّ رجوع القید ثبوتاً، إمَّا إلی الهیئة أو المادة و لا ثالث لهما. فالمادة المنتسبة التی إخترعها    و ثانیاً

 هذا المحقق لابد من أن یرجع في مقام الثبوت إلیهما فقط.  
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